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 :المقدمـــــــــــــــــــــــــــة

تسعى الدول الحديثة دائبـة، إلـى الاهتمـام بالزهـاح الحكـومي وكـادره البشـري، وتعمـل دومـا  
ورفــده بمــا فــع كفاءتــه، طبيــق مــا يــؤدي إلــى تحســين مســتواه ور علــى تطــويره، والســعي إلــى إدخــال وت

ـــاللا ولعـــلّ الاهتمـــام بالأحكـــام والأنظمـــة التأديبيـــة وأجراءاتهـــا الاحتياطيـــة، مـــن أهـــم  هـــو جديـــد وفعّ
المواضــيع التــي تســعى إليهــا الــدول العصــرية وأنظمتهــا الوظيبيــة المعاصــرة، ب يــة تقــويم وأصــلا  

زهـاح الحكـومي، بمـا عمل الموظف العام بالدولة، والتي تسعى دائمـا  إلـى رفـد الكفـاءات البشـرية بال
 هو حديث وفعّال، لضمان حسن سير المرفق العام، وضمان استمراره باضطراد وانتظاملا

ومـــن هـــذا المنطلـــق: فـــإن الاهتمـــام بالزهـــاح الحكـــومي وكـــادره البشـــري، يـــأتي فـــي مقدمـــة 
اهتمامــات الدولــة العصــرية، بمــا لهــا مــن طموحــات، تســعى مــن خلالهــا إلــى مواكبــة مســيرة التقــدم 

حدهــارلا تلــم المســيرة التــي صــارت عنــوان جميــع الــدول كافــة، صــ يرة وكبيــرةلا فــالموظف العــام والا
بالأصل: هو إنسان ك يره من البشـر، مـنهم مـن يمثـل العامـل المُزـد والمتفـاني فـي عملـه وصـفاته، 
ومنهم من هو نقيض ذلم، وهذا التباين في طبائع العاملين العـاميّن، يسـتوجب مـن الدولـة صـاحبة 

ـــــة المنحـــــرفين الشـــــأ ـــــة المخلصـــــين والمُزـــــدين، ومعاقب ـــــواب والعقـــــاب(ل بإثاب ـــــق قاعـــــدة )الث ن، تطبي
 والكســولين، وبــدون ذلــم: فــإن قاعــدة الثــواب والعقــاب، لا تكــون عادلــة أو فعّالــة ولا مُزديــة، وبعــدم

، لــن تــتمكن الدولــة مــن النهــوه مــن كبواتهــا وضــع القواعــد التأديبيــة اللاحمــة لإعمــال هــذه القاعــدة
 هفواتهال ولن تستطيع أن تحقق أمانيها وطموحاتهالاو 

ولا بــد لنـــا فـــي مزـــال بحثنـــا أن نتـــذكّر أنط الإجــراءات الاحتياطيـــة، هـــي جـــزء مـــن الزانـــب 
بسـبب أهميتـه البال ـة وفاعليتـه فـي الإجرائي للتأديب، والذي اخترناه ليكون موضـوعا  لرسـالتنا هـذه، 

 يمثل الزانب الإجرائي للقانون التأديبيلا كونه العمل،

علمــا  بــأن هــذا الموضــوع لــم ينــل ســابقا  حقــه فــي البحــث والدراســة والتمحــيصل فهــو موضــوع خلــت 
المكتبة العربيـة مـن الاهتمـام بـه، بـل إنّ المؤلفـات الفقهيـة القانونيـة والإيديولوجيـة سـيما فـي المكتبـة 

عالزتــــه، بســــبب مــــا يعانيــــه مــــن قلّــــة ونــــدرة المراجــــع الســــورية، قلّمــــا تطرقــــت إليــــه، واهتمــــت فــــي م
والدراسـاتلا وهـذا مـا دفعنـي للاهتمـام بـه، والتصــميم علـى الخـوه فـي ةمـاره، راجيـة أن أُوفـق فــي 

 تحقيق ال اية والهدف المنشودينلا
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أمّا أهمية الدراسة التي أخـوه ةمارهـا مـن خـلال ثنايـا هـذا البحـث العلمـي الهـام، فتتزلـى  
البحث العلمي عموما ، وأهميـة البحـث فـي موضـوعات التأديـب وجوانبهـا الإجرائيـة  من خلال أهمية

خصوصا لا مع الإشارة إلى أنّ البحث العلمي يمثل ضرورة حياتية في عصـرنا الـراهن، ومـن خلالـه 
تسـتطيع الـدول المتحضـرة أن تســيطر علـى مواردهـا البشـرية، والاقتصــاديةل فهـو بالنسـبة لهـا يُعتبــر 

 ة، بل شرطا  هاما  وأساسيا  من شروط الاستمرار واضطراد التقدم واستمراريتهلاضرورة ملحّ 

والبحــــث العلمــــي فــــي أي مزــــال مــــن مزــــالات الحيــــاة الضــــرورية يقــــوّي قــــدراتها العلميــــة،  
ومهاراتهـا التطبيقيــة، بحيــث أصــبحت قــوة الــدول تُقــاس بمــدى قــدراتها التطبيقيــة والعلميــة، ومهارتهــا 

لعصــر وتحــدياتها، ب ــضّ النظــر عــن حزــم مؤهلاتهــا الســكانية والز را يــة فــي مواجهــة مشــكلات ا
والماديــةلا فهنــال دول صــ يرة الحزــم ج را يــا ، ومحــدودة الســكان والمــوارد، اعتمــدت العلــم والبحــث 

 العلمي المتطور، وباتت نهضتها ونموها وتقدمها على مستوا  عالٍ من الرفعة والنفوذلا

نبع وتتزلى من خلال اكتشاف الظـواهر الطبيييـة التـي تعتـري ولعلّ أهمية البحث العلمي ت 
العمل الوظيفي، ومحاولـة فهمهـا ومعرفـة أسـبابها، ومـن ثـم السـيطرة عليهـا ومعالزتهـا، والـتحكم فـي 

تقويمهــا ومنــع تكرارهــا، فضــلا  عــن المــردود الــذي  بعــض العوامــل الأساســية المســببة لهــا، ومحاولــة
ادين الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي تهـم الـدول، والتـي تـنعكس أيضـا  تحققه البحوث العلمية في المي

 على مزال العمل والوظيفة العامة بشكل عاملا

الوصــول إلــى تحقيــق أهدافــه  وأمّــا فــي مزــال بحثنــا هــذا: فتتزلــى أهميــة البحــث مــن خــلال 
 ب ي الوصول إليها والمتمثل أهمها بما يلي:التي ي

للتأديـب، والحـرع علــى التقيـد بهـا، وعــدم تزاوحهـا أو التشـدد فــي معرفـة الإجـراءات الاحتياطيــة  -
، وتبصــير الموظــف العــام بأحكامهـــا تطبيقهــا بــلا مبــرر، ومحاولــة حصــرها ضـــمن نطــاق الشــرعية

ومبرراتهـــا، لتزنـــب تطبيـــق احكامهـــا بـــلا مبـــرر، كونهـــا تمـــسّ بمصـــلحة العـــاملين وقـــد تـــؤدي إلـــى 
 ضررهم المادي والمعنويلا

لإجـــــراءات الاحتياطيـــــة للتأديـــــب، ومــــدى التـــــواحن فيهـــــا، بـــــين مبـــــدأي الفاعليـــــة معرفــــة طبيعـــــة ا -
الاحتياطي وآثـاره المترتبـة  والضمان، ومدى عدالة الإجراءات الاحتياطية المتخذة في مزال الوقف
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، وأثـر الإحالـة للمحاكمـة المســلكية، الاسـتقالةعليـه كمنـع مزاولـة العمـل، وحظـر الترقيـة ومنـع قبـول 
 لوقف الاحتياطي عن العمل على أجر أو راتب الموظف العاملاوتأثيرات ا

معرفــة حــدود اختصــاع الســلطات التأديبيــة والإداريــة فــي توقيــع الإجــراءات الاحتياطيــة، ومــدى  -
 صلاحية الإدارة لذلم أثناء التحقيق الإداريلا

فرضـها، لمعرفـة معرفة مدى كفاءة الإجراءات التأديبية، والاطلاع على طبيعتها ومعرفـة أسـباب  -
 شرعيتها وعدالتها، وتأثيرها على العمللا

معرفـــة الضـــمانات التأديبيـــة ومـــدى كفايتهـــا، التـــي تخـــص الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب، فـــي  -
التشريعات الوظيبيـة النافـذة، ومعرفـة كيبيـة تطبيقهـا فـي مراحـل التأديـب كافـة، منـذ مرحلـة الاتهـام، 

 بعدهالاوالتحقيق، ومن ثم المحاكمة، أو 

والكشـف عـن  ،معرفة أوجه القصور والالتباسات في مزـال أحكـام الإجـراءات الاحتياطيـة النافـذة -
 واقترا  ما يلزم بشأن معالزتها من حلول مناسبة وعادلةلاأسبابها وتحليلها، 

المســـاهمة فـــي رفـــد المكتبـــة الســـورية بـــالمراجع المتخصصـــة التـــي تهـــم الإجـــراءات الاحتياطيـــة،  -
ها وأهميتهـا، وفـق أسـس علميـة تطبيقيـة، والتـي تُسـاهم فـي بنـاء الصـر  العلمـي الحـديث بسبب ندرت

 للأبحاث الأكاديمية القانونية، وفق المنهزية الحديثةلا

تزـــدر ولـــة الحديثـــة، وأهدافـــه المنشـــودة، وبعـــد الحـــديث عـــن أهميـــة البحـــث، وضـــروراته للد 
اسـة وأنزاحهـا، والتـي لـم تكـن فـي الحسـبان الإشارة إلى أهم العوائق والصـعوبات التـي اعترضـت الدر 

لـــولا تشـــزيعي مـــن قبـــل عنـــد اختيـــاري للموضـــوع، والتـــي كـــادت أن تثنينـــي عـــن مواصـــلة الإنزـــاح، 
ممــن التقيــتهم مــن أســاتذة ء، وممــن لهــم خبــرة بالبحــث العلمــي و الأســتاذ المشــرف وعــدد مــن الــزملا

رةــم نــدرتها فــي المكتبــة الســوريةل ومــن كليــة الحقــوق الــذين ســاعدوني فــي تــأمين المراجــع اللاحمــة، 
 يلي: أهم هذه الصعوبات ما

اخـــتلاف نظـــم وأحكـــام الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب، بـــين الـــدول المعاصـــرة، ســـيما الـــدول  -1
العربيــة، حيــث تتبنــى كــل دولــة أنظمــة وأحكامــا  خاصـــة بهــا، تتبــاين بــين كــل دولــة وأخــرى، ســـيما 

أحكامــــه الإجرائيــــة الخاصــــة بالتأديــــب، مقارنــــة مــــع الأنظمــــة اخــــتلاف النظــــام الــــوظيفي الفرنســــي و 
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الوظيبية العربية، رةـم التشـابه الملمـوس بعـض الأحيـان، مـع بعـض الأحكـام التـي تتبناهـا الأنظمـة 
 لاالوظيبية العربية، ولكن بتوافق متواضع يكتنفه الاختصار وال موه

ة، لا بـــل فـــي المكتبـــة العربيـــة تشـــتت الأحكـــام الخاصـــة بالبحـــث ونـــدرتها فـــي المكتبـــة الســـوري -2
جمعــاءلا ولــم أعثــر علــى مراجــع شــاملة لزوانــب الموضــوع كاملــة، بســبب عــدم وجــود قــانون مســتقل 
للإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب فـــي جميـــع الـــدول، وجـــاءت أحكامهـــا متفرقـــة ضـــمن ســـياق مراجـــع 

 المساءلة المسلكية بشكل عام، وبأسلوب مختصر ومززوء لا يُلبي المطلوبلا

قصـــور التشـــريعات المقارنـــة ســـيما الســـورية منهـــا فـــي توضـــيا ومعالزـــة جوانـــب هـــذه الدراســـةلا  -3
حيــث بقيــت النصــوع ةيــر ملبيــة لاحتياجــات البحــث، إضــافة إلــى نــدرة البحــوث الســورية المتعلقــة 
بشـــر  النصــــوع القليلـــة المتواجــــدة، واعتمـــادي بشــــكل خــــاع علـــى مــــا قدمـــه الفقهــــاء الفرنســــيون 

الشــأن، واجتهــادات القضــاء الإداري لــديهما، إضــافة إلــى مــا قدمــه القضــاء والفقــه والمصــريون بهــذا 
 السوري من أحكام متواضعة ومتفرقة بشأن الإجراءات الاحتياطية للتأديبلا

المعانـاة الشــديدة التــي تكبــدتها فـي تــأمين المراجــع بالل ــة الفرنسـية، بســبب نــدرتها وعــدم توافرهــا  -4
ربيـة، ممـا تطلــب منـي جهـدا  مضــنيا  فـي سـبيل الحصــول علـى المعلومــة فـي المكتبـة الســورية أو الع

مــع التنويــه إلــى أن التشــريع والقضــاء والفقــه الفرنســي،  اللاحمــة والشــواهد الضــرورية لإةنــاء البحــثلا
ومــا قــدموه مــن نصــوع وأحكــام وآراء، هــو ضــرورة لا يمكــن إنضــاق أو توضــيا أي بحــث قــانوني 

 ا التطبيقية والنظريةلابدونها، بسبب أهميتها وعراقته

ولعــــلّ أهـــــم الصـــــعوبات: تزلــــت فـــــي رةبتـــــي وأصــــراري علـــــى محاولـــــة حصــــر جميـــــع أحكـــــام  -5
الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، المتفــق عليهــا والمختلــف فيهــالا كــون بحثــي هــو بالأصــل: دراســة 

ذلم مـن جهـد مضـاعف، للإلمـام بتزـارب الـدول المعاصـرة، ومـا يسـتوجب ذلـم  مقارنة، بما يتطلبه
من التقصي والتحليل والتمحـيص لتلـم المفـاهيم، التـي تحتـاق مزيـدا  مـن الاهتمـام والـزمن، وهـذا مـا 
أخذ مني حيّزا  واسعا  من الزهد، لـم يكـن متوقعـا  عنـد اختيـاري للبحـث، إضـافة إلـى مـا يتطلبـه ذلـم 

 اسة للمعلومات المتوافرة، والخروق من خلالها بما ارتأيته من حلول ونتائج مقترحةلامن تحليل ودر 

وبالنسبة لمنهزية البحث المعتمدة، فقد درجت العادة في أصول البحث العلمـي علـى تبنـي 
منهزين أساسيين هما: المنهج الاسـتقرائي، والمـنهج الاسـتنباطي، وقـد يحتاجـان إلـى مـنهج تكميلـي 
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ج المقـــارن، أو المـــنهج التـــاريخي، أو ربمـــا يعتمـــد الباحـــث علـــى أكثـــر مـــن مـــنهج مـــن يتمثـــل بـــالمنه
 المناهج المذكورة حسب الحاجةلا

علــى  (1)وفـي معــره دراســتنا لمنهزيـة البحــث: فســوف اعتمــد الأسـلوب الوصــفي التحليلــي
ن ضــــوء مــــا تناولتــــه النصــــوع القانونيــــة، واجتهــــادات المحــــاكم الإداريــــة، وفقــــه العلمــــاء المهتمــــي

 بالإجراءات الاحتياطية للتأديب، مع ما توصلنا إليه من تحليلات ونتائج بهذا الشأنلا

والإجراءات الاحتياطية للتأديب، هي قواعد وأحكام إجرائيـة، تتكـون فـي ال الـب مـن تمكـين 
ثــلاث صــور رئيســية تتمثــل:  دى صــورها المتمثلــة علــى الأرجــا مــنالإدارة المعنيــة، مــن اعتمــاد إحــ

( حظـر الترقيـة، 2الاحتياطي عن العمـل أو مـا يُسـمى بالتشـريع السـوري بــ يكـف اليـديل ( بالوقف 1
الصـــلاحية للترقيــــة، خـــلال فتــــرة الإحالـــة إلــــى المحاكمــــة  مأو مـــا يُطلــــق عليـــه لــــدى الـــبعض: بعــــد

 لا(2)ةرة الإحالة إلى المحاكمة المسلكي( حظر قبول الاستقالة خلال فت3التأديبيةل 

ـــــثلاث  ـــــة، قـــــد نصـــــت علـــــى وجودهـــــا أو بعضـــــها وهـــــذه الصـــــور ال للإجـــــراءات الاحتياطي
التشريعات الوظيبية المعاصرة، وهي تشترل مُزتمعـة بسـمات مشـتركة تتزلـى بــ: علاقتهـا بالتأديـب 
وجودا  وعدما ، وخضوعها لمبدأ الشرعية، ومـن ثـم الـنص عليهـا بالقـانون، وتميزهـا بالطـابع الـوقتي، 

حهــا علــى قواعــد وأســس فلســبية اجتماعيــة تشــرييية مشــتركة، تميزهــا وبالطــابع الوقــائي، وأيضــا  ارتكا
 عن ةيرها من موضوعات الزانب الإجرائي من القانون التأديبي أو العقابيلا

                                                             
الأسلوب الوصفي التحليلي: هو منهج جديد في البحـث العلمـي، يعتمـد علـى المعلومـات والحقـائق المقدّمـة عـن  (1)

ــة المقدمــة ووضــعها فــي صــي ة مُحكمــة  ــة تحليــل وتفســير لهــذه المعلومــات الززئي موضــوع معــين، ومــن ثــم محاول
يـة مـن جزئيـات البحـث، مـع وجهـة ومكتملة للوصول إلى حقائق عامة، مـن خـلال دراسـة تحليليـة متعمقـة لكـل جزئ

 نظر الباحث الشخصية بما قام بدراسته وتحليلهلا
انظر بصدد ذلم: دلا صلا  الدين فوحي: المنهزية في إعداد الرسائل والأبحاث القانونية، دار النهضة  -

 لا139، ع 2000-1999العربية، القاهرة، 

(2)
، أينما وردت في هذا البحث: الملاحقة التأديبية، أو تعني عبارة الملاحقة المسلكية، أو المحاكمة المسلكية 

المحاكمة التأديبية، أو بمعنى آخر إنّ الإجراءات التأديبية تعني الإجراءات المسلكيةلا حيث درجت العادة لدى 
 الزانب المصري على تسمية الوصع المسلكي بالتأديبي، وتبعته معظم التشريعات العربية المعاصرة الأخرىلا
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لا وقسّــمت الدراســة (1)وفـي مزــال تقسـيم البحــث، فقـد اعتمــدت الطريقــة اللاتينيـة فــي التقسـيم
العامـــة للإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب،  المبـــاد إلـــى فصـــلين اثنـــين، تناولـــت فـــي الأول منهمـــا: 

كمفهومها، وخصائصها، وفلسفاتها القانونية، وأسـبابها، ومسـبباتهالا أمّـا الفصـل الثـاني: فقـد تضـمن 
الأحكام القانونية ورأي الاجتهاد والفقه في صـور الإجـراءات الاحتياطيـة الرائزـة والمتعـارف عليهـا، 

لا ووفقـــا  لـــذلم: فقـــد تضـــمن تقســـيم البحـــث الموضـــوعات كونهـــا تمثـــل الزانـــب التطبيقـــي للإجـــراءات
 التالية:

 المقدمة: -

 العامة للإجراءات الاحتياطية للتأديبلا المباد الفصل الأول:  -

 المبحث الأول: مفهوم وخصائص الإجراءات الاحتياطية للتأديبلا

 المبحث الثاني: الأسس التي تحكم الإجراءات الاحتياطية للتأديبلا

ث: النطــــاق الزمنــــي لســــريان الإجــــراءات الاحتياطيــــة فــــي كــــل مــــن مرحلتــــي المبحـــث الثالــــ
 التحقيق الإداري، ومن ثم مرحلة المحاكمة التأديبيةلا

 الفصل الثاني: صور وأشكال الإجراءات الاحتياطية في التأديبلا

 المبحث الأول: الوقف الاحتياطي عن العمل في التشريعات المقارنةلا

 الترقية وأحكامها في التشريع المقارنلاالمبحث الثاني: حظر 

 المبحث الثالث: حظر قبول الاستقالة كإجراء احتياطيلا

 الخاتمةلا -

 

                                                             
(1)

يقة اللاتينية في تقسيم البحث العلمي، اعتمدت الأسلوب المزدوق في التقسيملا الذي يمثل التقسيم الثنائيلا الطر  
أي: تقسيم البحث إلى قسمين، أو بابين، أو فصلين حسب الأحوال ومقتضيات البحثلا أمّا الطريقة الأخرى في 

على تقسيم الدراسة إلى عدّة أجزاء، أو اعتماد  تقسيم البحث العلمي فتُدعى الطريقة الانكلوسكسونية، التي تعتمد
 الأقسام المتعددةلا
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 :الفصل الأول

 المبادئ العامة للإجراءات الاحتياطية للتأديب
الـــنظم الوظيبيـــة المعاصـــرة إلـــى تشـــريع موحّـــد، يُـــنظم أمـــور وأحكـــام القـــانون تفتقـــر ةالبيـــة  

والإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، التــي تُعــد أحــد مواضــيع الفــرع الإجرائــي مــن التــأديبي وأجراءاتــهلا 
موحّــد يُــنظم أحكامهــالا كمــا أنّ الفقــه هــو أيضــا  لا القــانون التــأديبي، فهــي الأخــرى تفتقــر إلــى تنظــيم 

ن التشـريع فـي هـذه المسـألة، فهـو لــم يحظـى باجتهـاد جـامع شـامل لزميـع صـور وأشــكال يختلـف عـ
، حيـــث (1)الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــبلا مثلـــه كمثـــل مـــا اعتـــرى قواعـــد وأحكـــام القـــانون التـــأديبي

جــاءت اجتهــادات الفقــه المقــارن فــي معظــم الأحيــان متباينــة، تبعــا  لتــأثر الفقهــاء بالنظــام الــوظيفي 
الــذي يختلــف مــن نظــام وظيفــي إلــى آخــر، ومــن طائفــة أو ف،ــة وظيبيــة إلــى أخــرى، وفقــا   الســائد،

للفلســـفة والإيـــديولوجيا التـــي تنتهزهـــا الدولـــة، ونظرتهـــا لمفهـــوم الوظيفـــة العامـــةل حيـــث أنّ التأديـــب 
ـــة بتـــوفير القـــدر المناســـب مـــن  وأجراءاتـــه بصـــفة عامـــة، يزـــب أن يُراعـــي مصـــلحة العامـــل، المتمثل

ومن ثم مصلحة المرفق العـام، المتمثلـة فـي إيزـاد الـروادع والحـوافز، التـي تمـارس مـع  الضمانات،
العامــل، توخيــا  لمنــع التقصــير فــي العمــل، وأيزــاد مــا يلــزم مــن إجــراءات لتنفيــذ الالتزامــات الوظيبيــة 

 لا(2)بشكل فعّال

تهــا بالقــانون ووفقــا  لمــا قــدمنا لــه: فــإنّ دراســة الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، ومــدى علاق 
فــــي هــــذا الفصــــل عــــن المفــــاهيم العامــــة للإجــــراءات الاحتياطيــــة  التــــأديبي، يقتضــــي منّــــا: الحــــديث

للتأديــب، بشــيء مــن التفصــيل والتوضــيا، لتحديــد مضــمون هــذه الإجــراءات، وموقعهــا مــن القــانون 
اتهـا، التأديبي، من خـلال تعريفهـا، ومـن ثـم بيـان خصائصـها، وتحديـد الأسـس التـي تحكمهـا، ومبرر 

والأسـاس الفلسـفي والتشــريعي الـذي ترتكـز عليــه، والتكييـف القــانوني لهـالا ثـم ســنتحدث عـن النطــاق 

                                                             
(1)

اهتمامــات الفقــه العربــي بمســألة التأديــب وأجراءاتــه لا حالــت قليلــة العــددلا كمــا أن الأبحــاث القليلــة الصــادرة بهــذا  
فـي جمهوريـة الشأن لـم تشـمل معظـم موضـوعات التأديـب، والتـي بقيـت خـارق نطـاق البحـث والتعمـقلا إلا أن الفقـه 

سـبّاقا  بالنسـبة لبـاقي الـدول العربيـة، التـي لاحالـت أبحاثهـا بهـذا  -رةم تأخره-مصر العربية في الآونة الأخيرة، جاء 
 الشأن متواضعة وةير كا يةلا

 لا119، ع 1990دلا محمد عبد اللطيف: مباد  الوظيفة العامة، المكتبة العالمية بالمنصورة، مصر، طلا  (2)
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بتوحيــع هــذا الفصــل  الزمنــي لســريانها، فــي كــل مــن مرحلتــي التحقيــق الإداري، والمحاكمــة، وســنقوم
 إلى ثلاثة مباحث وفق التالي:

 اءات الاحتياطية للتأديبلاالمبحث الأول: وسنخصصه للحديث عن: مفهوم وخصائص الإجر 
 المبحث الثاني: سيتم الحديث من خلاله عن: الأسس التي تحكم الإجراءات الاحتياطية للتأديبلا

المبحــث الثالــث: ســيزري مــن خلالــه الحــديث عــن: النطــاق الزمنــي لســريان الإجــراءات الاحتياطيــة 
 يةلافي كل من مرحلتي التحقيق الإداري، ومن ثم مرحلة المحاكمة التأديب
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 :المبحث الأول

 مفهوم وخصائص الإجراءات الاحتياطية للتأديب

الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب، مفهـــوم نشـــأ مـــع مفهـــوم التأديـــب، ولاحمـــه منـــذ  مصـــطلا
بداياتــه وجــودا  وعــدما ، وتمتــع بخصــائص وســمات ذاتيــة يتميّــز بهــا، تُفرّقــه عــن ةيــره مــن المفــاهيم 
القانونيـةلا وتشـمل هــذه الخصـائص جميــع أشـكال الإجــراءات الاحتياطيـة المتعــارف عليهـا: كــالوقف 

لعمـــل، ومـــا يتبـــع ذلـــم مـــن حزـــب الراتـــب أو جـــزء منـــه، وحظـــر الترقيـــة، ومنـــع الاحتيـــاطي عـــن ا
الاستقالة طيلة مدة وجـود الأسـباب الداعيـة لاتخـاذ الإجـراء الاحتيـاطي للتأديـب، والتـي تختلـف بـين 

 بلد وآخر، وفقا  لفلسفاتها القانونية السائدة لديها، ونصوصها التشرييية النافذةلا

الإجراءات الاحتياطية للتأديب، لابد لنا من الحـديث فـي هـذا المبحـث وأمام ذلم، ولمعرفة 
عن: المفهوم، ومن ثم الخصائص الخاصة بهذا المصطلا، لنكوّن صورة واضـحة عـن الإجـراءات 

ا إلـــى تحديـــد موحّـــد واضـــا الاحتياطيـــة، خاصـــة أنّ المشـــرع، كمـــا الاجتهـــاد القضـــائي، لـــم يتطرقـــ
زتمعة، حيث جـاءت متفرقـة فـي نصـوع التشـريع وأحكـام ضمن صور هذه الإجراءات مُ وشامل، ت

الاجتهاد القضائيلا وأمام ذلم: سنلزأ للحـديث عمّـا أورده الفقـه بهـذا الشـأن، كونـه المصـدر الوحيـد 
الشامل لهذا المفهوم، والذي تحدث عن الخصائص المشتركة، التي تزمع جميع صـور الإجـراءات 

 الي:الاحتياطية للتأديبلا وسيتم ذلم وفق الت

 المطلب الأول: مفهوم الإجراءات الاحتياطية للتأديبلا
 المطلب الثاني: خصائص وسمات الإجراءات الاحتياطية للتأديبلا

المطلب الثالث: الإجراءات الاحتياطية للتأديب والإجراءات القانونيـة المشـابهة، التـي قـد تـدعو إلـى 
 اللُبس والمُ الطةلا
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 :المطلب الأول

 الاحتياطية للتأديبمفهوم الإجراءات 
 

قــــــــانوني ومفهــــــــوم عــــــــام: مســــــــألة تكــــــــاد للتأديــــــــب، كمصــــــــطلا  الإجــــــــراءات الاحتياطيــــــــة
عمــــل تكــــون ةيــــر معروفــــة فــــي مزــــال تشــــريعات التوظيــــف والمســــاءلة المســــلكيةلا وهــــي أيضــــا : 

ــــــد ورد أحكامهــــــا ومعالزاتهــــــا  تلاحال ةامضــــــا  وةيــــــر واضــــــا، فــــــي مزــــــال القــــــانون الإداريلا فق
، فإنهـــــا تكــــــون لمامــــــا  عــــــام، بمواضـــــع قليلــــــة مـــــن آرائــــــه وكتاباتـــــه، وأن وردت فـــــي فقــــــه القـــــانون ال

بصـــــــــورة مزـــــــــزوءة وعرضـــــــــيةلا إذ وردت دون تحليـــــــــل أو تمحـــــــــيص أو تفنيـــــــــد لمعانيهـــــــــا ال نيـــــــــة 
 بالمعطيات والتعابير الدقيقة، التي تحتاق إلى المزيد من الدراسة والاهتمام والتمحيصلا

التـــي اهتمـــت بالتشـــريع التـــأديبي، موضـــوع الإجـــراءات لقـــد تناولـــت كتابـــات الفقـــه القـــانوني 
الاحتياطيـة، وانحصـر ذلـم بالحــديث عـن صـور هــذه الإجـراءات فحسـب، بــل أكثـر الأحيـان طالــت 

أنّ صـور الإجـراءات الاحتياطيـة، منهـا مـا هـو اختيـاري،  بعض هذه الصور وليس مزملها، وبيّنت
روطه ودواعيـــه، والســـلطة بالخيـــار فـــي أي: أنـــه متـــرول لتقـــدير الســـلطة المختصـــة حـــين تـــوافر شـــ

، ومنهـــا مـــا هـــو إلزامـــي، ولا خيـــار للســـلطة كـــالوقف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل ،اتخـــاذه أو عـــدم ذلـــم
المختصــة فـــي توقيعــه بحـــق العامــل المـــتهم، فــي حـــال تــوافر شـــروطه ودواعيــه، فهـــو مُلــزم لـــلإدارة 

ســتقالة، وحزـز الراتـب أو جــزء كـإجراء لابـد منـه، كمــا هـو الحـال فـي حظــر الترقيـة، وعـدم قبـول الا
منــهلا ويكــون مفعــول هــذه الإجـــراءات مؤقتــا  طيلــة الملاحقــة المســلكية، إلـــى حــين البــت فيهــالا وقـــد 

معالزـــات دول عالمنـــا المعاصـــر لهـــذه الصـــور حســـب عقيـــدتها الاجتماعيـــة، والتشـــرييية، تباينـــت 
دى الـــدول، بـــل متـــأثرة والفلســـبية، ونطاقهـــا القـــانونيلا حيـــث وردت هـــذه الصـــور ةيـــر متزانســـة، لـــ

 بمفاهيمها التشرييية العامة والخاصة لهذه المسائل أو ببعضها، تبعا  لنظرتها وأوضاعها العامةلا

للمســاءلة المســلكية، تحتــوي مزموعــة مختلفــة مــن الصــور، يتبــاين  والإجــراءات الاحتياطيــة
ســــس عـــددها مــــن تشــــريع وظيفــــي إلــــى آخــــر، رةــــم أن هــــذه الصــــور تقــــوم علــــى مزموعــــة مــــن الأ

والسمات، تميزها عن ةيرها من الإجراءات أو التدابير، التي تقوم بهـا الإدارة المعنيـة، وتهـدف مـن 
 طراد العمل، وتسيير المرافق العامة بانتظام واستمرارلاضخلالها إلى ا
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وموضــــــــــــوع الإجــــــــــــراءات الاحتياطيــــــــــــة للمســــــــــــاءلة المســــــــــــلكية، هــــــــــــو بالأصــــــــــــل أحــــــــــــد 
ـــــى المســـــاعدة فـــــي  ـــــأديبي، ويهـــــدف بالأســـــاس إل ـــــي مـــــن التشـــــريع الت ـــــب الإجرائ موضـــــوعات الزان

 تسهيل وسلامة عملية الملاحقة المسلكية، بهدف الوصول بها إلى ةايتها المنشودةلا 

ــــا نطــــاق إ  ــــة، فــــلا أمّ يخــــرق عــــن نطــــاق عمــــل التأديــــب، بــــل عمــــال الإجــــراءات الاحتياطي
 عـدما  أديـب وأجراءاتـه، وجـودا  و وينحصر في مزـال التأديـب علـى سـبيل التحديـد، فهـي تُصـاحب الت

ولا تنفصــل عنــهلا وبــذلم يكــون مزــال عملهــا حصــرا ، فــي أحــوال التحقيــق والإحالــة إلــى المحاكمــة 
 ة الززائية أيضا  بعض الأحيانلاالمسلكية، إضافة إلى موضوع إحالة العامل بالدولة، إلى المحاكم

ومصـطلا الإجــراءات الاحتياطيـة للتأديــب، مفهـوم جديــد فـي المزــال التشـريعيلا فهــو ةيــر 
محــدد المعــاني مــن قبــل المُشــرّع أو القضــاء الإداري، حيــث أوردا هــذا المفهــوم مــن خــلال الحــديث 

بـل جـرى الحـديث عـن  عن صور الإجراءات الاحتياطية للتأديب، ولـم يتطرقـا إلـى أي تعريـف لهـا،
صــــور الإجــــراءات الاحتياطيــــة أو بعضــــها بعــــض الأحيــــانلا علــــى عكــــس التعريــــف الل ــــوي الــــذي 

ــــة، (1)قــــال ــــة للتأديــــب، يعنــــي فــــي الل ــــة: تلــــم الخطــــوات الوقائي : يمصــــطلا الإجــــراءات الاحتياطي
 المصاحبة للتهذيب أو المزاحاةيلا

للإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب،  والقضــاء، لــم يتطرقــا إلــى تعريــف واضــا إلا أنّ المُشــرّع
ر ذلــم مــولـم نلاحــل ذلــم علـى مــا أقــره التشـريع أو الاجتهــاد القضــائي بصـدد هــذه المســألة، وتـُرل أ

للفقــه، الــذي يتصــدى لهــا فــي كتابــات الفقهــاء، الــذين عــالزوا مثــل هــذه المســائل، ولكــن بنــوع مـــن 
ع، ومـــن ثـــم القضـــاء، شـــرّ مُ م بـــه الالتواضـــع والتـــرددلا حيـــث ســـنتحدث عـــن ذلـــم تباعـــا ، وفقـــا  لمـــا قـــا

لنتحــدث بعــد ذلــم عــن رأي الفقــه، ومــا قالــه فــي الحــديث عــن مصــطلا الإجــراءات الاحتياطيــة فــي 
المســاءلة المســلكية، أو مــا يُــدعى بالتأديــبلا ومــن ثــم ســنتحدث عــن التعــاريف الفقهيــة الــواردة بهــذا 

 الشأنلا

 

 
                                                             

ور محمــد أحمــد مصــطفى عبــد الــرحمن: الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب فــي الوظيفــة ذلــم: الــدكت بصــددانظــر  (1)
 لا68، ع 1998عين شمس، كلية الحقوق، العامة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراهلا جامعة 
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 الفرع الأول: موقف المُشرّع:

ـــــــد مصـــــــطلا الإجـــــــراءات التشـــــــريعات الوظيبيـــــــة   ـــــــة مـــــــن تحدي المعاصـــــــرة، جـــــــاءت خالي
ـــــة ـــــب،  الاحتياطي ـــــي التأدي ـــــد ف ـــــم تتطـــــرق أيضـــــا  لتحدي ـــــب هـــــي الأخـــــرى ل وكـــــذلم تشـــــريعات التأدي

ـــــــى كـــــــل أو بعـــــــض  ـــــــالنص عل ـــــــت هـــــــذه التشـــــــريعات ب ـــــــف هـــــــذا المصـــــــطلالا واكتف مفهـــــــوم وتعري
ــــى أنهــــا تنــــدرق تحــــت هــــذا المصــــطلالا  المُشــــرّع  وســــلمصــــور تلــــم الإجــــراءات، دون الحــــديث إل

 لا(1)الززائي أيضا  نفس مسلم المُشرّع الوظيفي بهذا الشأن

بـــــــالرةم مـــــــن عـــــــدم تعرضـــــــه –وعنـــــــد حـــــــديث المُشـــــــرّع عـــــــن صـــــــور تلـــــــم الإجـــــــراءات  
فقـــــد تباينـــــت مواقـــــف المشـــــرعين بـــــذلم، وفقـــــا  لكـــــل دولـــــة ومـــــا قررتـــــه  -اهلمفهومهـــــا أو مصـــــطلح

صـــــور الإجــــراءات الاحتياطيـــــة بشــــأن ذلـــــملا فالمُشــــرّع الفرنســـــي: نــــص علـــــى صــــورة واحـــــدة مــــن 
ــــــاطي ــــــف الاحتي ــــــلاث مــــــن  لا أمّــــــا المُشــــــرّع المصــــــري،(2)للتأديــــــب، هــــــي الوق ــــــد تحــــــدث عــــــن ث فق

ــــــــاطي(3)صــــــــور الإجــــــــراءات الاحتياطيــــــــة، هــــــــي ، وعــــــــدم جــــــــواح عــــــــن العمــــــــل : الوقــــــــف الاحتي
الترقيـــــة، وعـــــدم قبـــــول الاســـــتقالة خـــــلال فتـــــرة الإحالـــــة إلـــــى المحاكمـــــة التأديبيـــــةلا وكـــــذلم المُشـــــرّع 

ـــــة المتحـــــدة، ـــــي الإمـــــارات العربي ـــــة  الـــــوظيفي ف ـــــلاث صـــــور مـــــن الإجـــــراءات الاحتياطي فقـــــد أورد ث
لا وفـــــي تشــــريعنا الـــــوظيفي (4)للتأديــــب، هــــي نفـــــس الصــــور التـــــي تحــــدث عنهــــا المُشـــــرّع المصــــري 

ـــــــد أو مـــــــا ي ســـــــمى  جـــــــاء الحـــــــديث عـــــــن ثـــــــلاث صـــــــور للإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــة، هـــــــي كـــــــف الي
 لا(5)الترقية، ووقف صرف الأجر بالوقف الاحتياطي عن العمل وتأجيل

                                                             
عدد من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها فـي مواجهـة المـتهم حتـى لا يـتمكن  على المُشرّع الززائي: نص (1)

ي نصــوع متفرقــة، مــن الإفــلات مــن المســاءلة الززائيــة، أو التــأثير علــى الأدلــةلا حيــث جــاءت هــذه الإجــراءات فــ
 والإفراق بكفالة مالية أو بضمان مكان السكنلا ،كالحبس الاحتياطي

ــــنص فيهــــا علــــى الوقــــف 30المــــادة   1983يوليــــو  13قــــانون  يانظــــر: فــــي التشــــريع الفرنســــ (2)  ، حيــــث ورد ال
 الاحتياطي، كصورة وحيدة من صور الإجراءات الاحتياطية للتأديب التي تحدث عنها المُشرّع الفرنسيلا

ــنص فــي القــانون  (3) ــاطي، فــي المــادة   1987لعــام  47ورد ال  ، وعلــى حظــر 83المصــري، علــى الوقــف الاحتي
   من القانون الآنف الذكرلا97 ، وعلى حظر الاستقالة في المادة  87الترقية في المادة  

 لا70دلا أحمد عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديب في الوظيفة العامةلا مرجع سابق، ع  (4)
(5)

برأينا: أنّ المُشرّع السوري لم ينص على منع قبول الاستقالة كإجراء احتياطي ك يره مـن المُشـرّعين العـرب، لأن  
 الإدارة بالأصل، لها حق رفض الاستقالة الصريحة إذا قدرت لزوم ذلملا أمّا ما يُعتبر بحكم المُستقيل، فلم يعتبر 

= 
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ــــــــة   ــــــــة عــــــــدم نــــــــص المُشــــــــرّع الــــــــوظيفي علــــــــى مصــــــــطلا الإجــــــــراءات الاحتياطي أمّــــــــا علّ
للتأديـــــــب، فيرجـــــــع إلـــــــى اهتمـــــــام المُشـــــــرّع بتنظـــــــيم موضـــــــوعات مختلفـــــــة، تـــــــدور حـــــــول الوظيفـــــــة 
ـــــة والمرضـــــية، وأنهـــــاء  ـــــة، والأجـــــر، والنـــــدب، والإعـــــارة، والإجـــــاحات العادي ـــــين فيهـــــا، والترقي والتعي
الخدمــــــة، والتقاعــــــد، والعقوبــــــات والملاحقــــــة المســــــلكية، وةيرهــــــا مــــــن المواضــــــيع التــــــي أفــــــرد لهــــــا 

بعــــــــض  المُشـــــــرّع نصوصــــــــا  خاصــــــــة بهــــــــالا أمّــــــــا الإجـــــــراءات الاحتياطيــــــــة فقــــــــد خــــــــص المُشــــــــرّع
ـــــف أو كمفهـــــوم محـــــدد وواضـــــا  صـــــورها بقواعـــــد ونصـــــوع تشـــــرييية، ولـــــم يتطـــــرق إليهـــــا كتعري

، قـــــد يعـــــود إلـــــى عـــــدم (1)زات، وســـــبب عـــــدم التطـــــرق إليهـــــاالمعـــــالم والخصـــــائص والشـــــروط والميّـــــ
ــــــاوى  ــــــة، وعــــــدم اســــــتخدامه ضــــــمن أحكــــــام القضــــــاء الإداري أو الفت ــــــات الفقهي شــــــيوعه فــــــي الكتاب
ــــــى صــــــور الإجــــــراءات الاحتياطيــــــة  ــــــنص عل ــــــد جــــــرى ال ــــــة العامــــــةلا ولق ــــــة بشــــــؤون الوظيف المتعلق

 يق أهدافهالاللتأديب، بقصد التحوط والوقاية، لإتمام إجراءات التأديب وتحق

 الفرع الثاني: موقف الاجتهاد القضائي:

موقــــــــف القضــــــــاء الإداري يتطــــــــابق مــــــــع موقــــــــف المُشــــــــرّع تمامــــــــا  فــــــــي عــــــــدم اســــــــتخدام  
ــــــم نزــــــد  يمــــــا صــــــدر مــــــن أحكــــــام  ــــــة للمســــــاءلة المســــــلكية، إذ ل مصــــــطلا الإجــــــراءات الاحتياطي
ــــــة بالمســــــاءلة المســــــلكية، أيــــــة إشــــــارة واضــــــحة لهــــــذا المصــــــطلالا ويعــــــود مســــــلم القضــــــاء  متعلق

ليـــــــــه، لـــــــــم تزتمـــــــــع فيهـــــــــا جميـــــــــع صـــــــــور الإداري هـــــــــذا، إلـــــــــى أنّ القضـــــــــايا التـــــــــي عُرضـــــــــت ع
ــــــول، أو  الإجــــــراءات الاحتياطيــــــة دفعــــــة واحــــــدة، ذلــــــم أنّ القضــــــاء عــــــادة، لا يتــــــدخل لوضــــــع حل

 ، إلّا  يما يُعره عليه من مناحعات محددة وفرديةلامباد ترسيخ 

                                                                                                                                                                              

= 
اعتبـر العامـل عنـد تـوافر شـروطها  ف معظـم المُشـرّعين العـرب، بـلالمُشرّع السوري هذه الحالـة اسـتقالة، علـى خـلا

وأســبابها، مرتكبـــا  جُرمــا  جزائيـــا  ولــيس جُرمـــا  تأديبيــا ، وفـــي هـــذه الحالــة يصـــبا العامــل وكأنـــه أصــبا خـــارق نطـــاق 
خـارق العمـل الوظيفة إذا ما أدانه القضاء بزرم ترل العمل، وبذلم: لا تطاله الملاحقـة التأديبيـة، لأنـه وضـع نفسـه 

الوظيفي بقوة القانونلا حيث رأى المُشـرّع السـوري أن لا لـزوم للـنص علـى حظـر الاسـتقالة بـلا جـدوى أو فائـدة مـن 
 ذلملا

 
(1)

 لا70دلا محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ع  
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ــــــي   ــــــم الإجــــــراءات، وال ايــــــة الت ةيــــــر أنّ القضــــــاء قــــــد أشــــــار صــــــراحة إلــــــى مضــــــمون تل
مــــــن أحكامــــــه المتعلقــــــة بصــــــور تلــــــم الإجــــــراءات، كــــــل صــــــورة  شُــــــرّعت مــــــن أجلهــــــا، فــــــي كثيــــــر

ـــــــاطي عـــــــن  ـــــــد تعرضـــــــه لمناحعـــــــات الوقـــــــف الاحتي ـــــــى حـــــــدى وةيـــــــر مزتمعـــــــة، وخاصـــــــة عن عل
ـــــــي  ـــــــة، علـــــــى الإشـــــــارة ف ـــــــواترت محـــــــاكم مزلـــــــس الدول العمـــــــل، وكـــــــف يـــــــد العامـــــــل بالدولـــــــةلا وت

ر أحكامهــــــــا، إلــــــــى أنّ الوقــــــــف الاحتيــــــــاطي عــــــــن العمــــــــل، يُتخــــــــذ فــــــــي مواجهــــــــة العامــــــــل كتــــــــدبي
تحــــــوطي وقــــــائي، وأنّ الوقــــــف الاحتيــــــاطي، يُتخــــــذ فـــــــي مواجهــــــة العامــــــل إذا مــــــا أُســــــندت إليـــــــه 
ن للعمـــــل الموكـــــول إليـــــه، وألـــــى أن  تهـــــم، أو وجهـــــت إليـــــه ملاخـــــذ، تـــــدعو إلـــــى الاحتيـــــاط والتصـــــو 

 لا(1)يزري التحقيق في جوٍ خالٍ من مؤثراته

حكامهــــــا بــــــذات وقــــــد جــــــاءت أحكــــــام محكمــــــة القضــــــاء الإداري المصــــــرية بالعديــــــد مــــــن أ 
ــــة الوظيفــــة  ،(2)المعنــــى ــــذي جــــاء فيهــــا: يومــــن حيــــث أنّ الوقــــف عــــن العمــــل، هــــو إســــقاط ولاي وال

عــــــن العامــــــل إســــــقاطا  مؤقتــــــا ، فــــــلا يتــــــولى خلالــــــه ســــــلطة ولا يباشــــــر لوظيفتــــــه عمــــــلا ، ذلــــــم أنّ 
ن العامــــــل قــــــد تُســــــند إليــــــه تهــــــم، أو توجــــــه إليــــــه ملاخــــــذ،  ويــــــدعو الحــــــال إلــــــى الاحتيــــــاط والتصــــــوط

العــــــام الموكــــــول إليــــــه، بكــــــف يــــــده عنــــــه، وكمــــــا يقتضــــــي الأمــــــر إقصــــــاءه عــــــن وظيفتــــــه  للعمــــــل
 ليزري التحقيق في جوٍ خالٍ من مؤثراتهيلا

وكــــذلم الأمــــر بالنســـــبة للمحكمــــة الإداريـــــة العليــــا المصـــــرية، فــــي العديـــــد مــــن أحكامهـــــا،  
الاحتيــــاطي عــــن ومــــن حيــــث أنّ القــــانون قــــد شــــرّع إجــــراء الوقــــف : ي(3)وقالــــت فــــي أحــــد أحكامهــــا

مـــــــا إذا أُســــــندت للعامـــــــل  حالــــــة، و لالالاعلــــــى ســـــــبيل الحصــــــر ةالعمــــــل، لمواجهــــــة حـــــــالات محــــــدد
ن للعمـــــل العــــــام الموكـــــول إليــــــه، بكـــــف يــــــده عنــــــه  تهـــــم، ويــــــدعو الحـــــال إلــــــى الاحتيـــــاط والتصــــــوط
ـــــدا  عـــــن ســـــلطاته،  ـــــه، وبعي ـــــق فـــــي جـــــوٍ خـــــالٍ مـــــن مؤثرات ـــــه، ليزـــــري التحقي وأقصـــــائه عـــــن وظيفت

ـــــــ ـــــــت لالالااطيوهـــــــو الوقـــــــف الاحتي ـــــــا المصـــــــرية قال يلا وفـــــــي حكـــــــم آخـــــــر للمحكمـــــــة الإداريـــــــة العلي
، فـــــلا : يإســـــقاط ولايـــــة الوظيفـــــة عـــــن الموظـــــف إســـــقاطا  مؤقتـــــا  (4)الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل

                                                             
، مزموعـة مبـاد  1958 12 8  جلسـة 1الطعـن رقـم  حكم المحكمة التأديبية للشؤون الاجتماعيـة المصـرية،  (1)

 لا1959، 1المحاكم التأديبية، محمود عنبر، ط
 لا1969 3 5ت جلسة  21( س 390انظر: حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في القضية رقم ) (2)

 لا1994 6 21ق جلسة  40سلا  23حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم  (3)
 لا1972لعام  657ظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم ان (4)
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ن  يتــــــولى خلالــــــه ســــــلطة، ولا يُباشــــــر لوظيفتــــــه عمــــــلا ، إذ يــــــدعو الحــــــال إلــــــى الاحتيــــــاط والتصــــــوط
 للعمل الموكول إليه، بكف يده عنهيلا

ــــــة العليــــــا الســــــورية، أمّــــــ  ا فــــــي القضــــــاء الإداري الســــــوري: فلقــــــد كــــــررت المحكمــــــة الإداري
ــــــــف ــــــــاطي ذات التعريــــــــف للوق ــــــــد  الاحتي ــــــــه تســــــــمية كــــــــفّ الي ــــــــت علي ــــــــذي أطلق عــــــــن العمــــــــل، ال

: يكــــفّ يــــد الموظــــف هــــو إســــقاط الولايــــة الوظيبيــــة عنــــه مؤقتــــا ، فــــلا يتــــولى خــــلال فتــــرة (1)بقولهــــا
عمــــــلا لا ذلــــــم أنّ الموظــــــف قــــــد تُســــــند إليــــــه تهــــــم، وتوجــــــه إليــــــه كــــــفّ اليــــــد الســــــلطة، ولا يباشــــــر 

ملاخــــذ، ويـــــدعو الحـــــال إلـــــى الـــــتحفل والاحتيـــــاط، حيــــال العمـــــل العـــــام الموكـــــول إليـــــه، بكـــــفّ يـــــده 
عنـــــه، كمـــــا يقتضـــــي إقصـــــاءه عـــــن الوظيفـــــة، ليزـــــري التحقيـــــق فـــــي جـــــوٍ خـــــالٍ مـــــن المـــــؤثرات، 

يقــــــة، فــــــي أمــــــر مــــــا نُســــــب بعيــــــد عــــــن ســــــلطان الموظــــــف مكفــــــوف اليــــــد، توصــــــلا  لإظهــــــار الحق
 إليهيلا

: يإجــــــراء (2)وفـــــي القضـــــاء الإداري الفرنســـــي، فقـــــد عرّفــــــه مزلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي بأنـــــه 
احتيــــاطي يــــؤدي إلــــى اســــتبعاد الموظــــف عــــن الوظيفــــة مؤقتــــا ، ريثمــــا يــــتم البــــت فــــي أمــــره تأديبيــــا  

تــــى فــــي حالـــــة القضــــاء الفرنســـــي لــــلإدارة بحقهــــا فــــي إيقـــــاف المــــوظفين، ح رّ وقــــد أقــــأو جنائيــــا يلا 
لا والســــلطة التــــي تملــــم حــــق التعيــــين هــــي (3)عـــدم الــــنص عليــــه فــــي اللائحــــة التــــي تــُــنظم شــــؤونهم

 لا(4)السلطة التأديبية التي تختص بإيقاف الموظف عن عمله

 الفرع الثالث: المفهوم الفقهي للإجراءات الاحتياطية للتأديب:

ـــــــم يتطـــــــرق ولـــــــم يســـــــتخدم اصـــــــطلا  الإجـــــــراءات   ممـــــــا تقـــــــدم، تبـــــــيّن لنـــــــا أن المُشـــــــرّع ل
القضــــــاء الإداري متوافقــــــا  مــــــع ســــــلول المُشــــــرّع، حيــــــث الاحتياطيــــــة للتأديــــــبلا وقــــــد جــــــاء ســــــلول 

تبعــــــه فــــــي عــــــدم تعريــــــف، أو اســــــتخدام مصــــــطلا الإجــــــراءات الاحتياطيــــــة للتأديــــــب، أو الإشــــــارة 
ه م ـــــايرا  لمـــــا ســـــلكه كـــــلد مـــــن التشـــــريع والاجتهـــــاد القضـــــائيلا إليهـــــالا أمّـــــا الفقـــــه، فقـــــد كـــــان موقفـــــ

                                                             
 لا1976لعام  17حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم  (1)

(2) C. E. 19 October, 1938, Commune de Blida, Rec. P. 774. 
 لا206، ع 1967النهضة العربية، طلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، دار دلا  (3)

- C. E. 11, 8, 1976, Héry, Rec, p. 330. 
  (4) C. E. 25, 5, 1950, Dupuis, Rec, p. 324. 
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وأن كـــــان الحـــــديث عـــــن هـــــذه المســـــألة قـــــد جـــــاء بشـــــيء قليـــــل مـــــن البحـــــث والدراســـــة والتواضـــــع، 
ــــأنّ مصــــطلا الإجــــراءات الا ــــم، يمكــــن القــــول: ب ــــة فــــي التأديــــب، والحــــديث عنــــه ورةــــم ذل حتياطي

 لا، هو من صنع فقه القانون العام وحده دون ةيرهوتعريفه

والحـــــــديث عـــــــن تحديـــــــد الإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــة للتأديـــــــب وتعريفهـــــــا: يســـــــتوجب الأخـــــــذ  
ـــــــد وردت:  ـــــــي تحديـــــــدها، فق ـــــــار لصـــــــور هـــــــذه الإجـــــــراءات، رةـــــــم اخـــــــتلاف الآراء ف بعـــــــين الاعتب
ـــــــة إذا مـــــــا تـــــــوافرت  ـــــــل جـــــــواح الترقي ـــــــم تأجي ـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل، ومـــــــن ث ـــــــف الاحتي بصـــــــورة الوق

حـــــين البـــــت بالـــــدعوى، وحزـــــز الراتـــــب أو جـــــزء  شـــــروطها، وكـــــذلم تأجيـــــل قبـــــول الاســـــتقالة إلـــــى
لا أمّــــــا (1)منــــــه، ومنــــــع الســــــفر والم ــــــادرة خــــــارق الــــــبلاد لمــــــن يكــــــون رهــــــن التحقيــــــق أو المحاكمــــــة

ســــــبب اتخـــــــاذ الإجــــــراء  يعـــــــود لارتباطــــــه بكـــــــل صـــــــورة مــــــن هـــــــذه الصــــــور، ومبـــــــررات الإجـــــــراء 
 :(2)المتخذلا ولعلّ أهم هذه الأسباب يتزلى بالأحوال التالية

أدلـــــة الاتهــــام مـــــن تــــأثير العامـــــل المُحــــال إلـــــى التأديــــب عليهـــــا، ومنعــــه مـــــن التـــــأثير صــــيانة  -1
ـــــات الاتهـــــام، أو اخفائهـــــا ـــــث بمســـــتندات إثب ـــــى الشـــــهود، أو العب أو اتلافهـــــا، أو فبركـــــة وثـــــائق  عل

 رسمية ةير صحيحة، لتبرير فعلته وجريمته بالنسبة للوقف الاحتياطي عن العمللا

ـــــب، مـــــن مزايـــــا الوظيفـــــة المقـــــررة لـــــه، خـــــلال  حظـــــر وتأجيـــــل اســـــتفادة العامـــــل -2 المُحـــــال للتأدي
ــــه يكــــون خــــلال هــــذه الفتــــرة موضــــع شــــم وريبــــة، لا تســــتقيم معهــــا  ــــه المســــلكية، لكون فتــــرة ملاحقت
الترقيـــــة، لأن الترقيــــــة بالأصــــــل تحمــــــل معــــــاني التكــــــريم والتر يــــــعلا كمــــــا أنّ توقيــــــف الأجــــــر عــــــن 

ــــه معنــــى العدالــــة، كــــ ون العامــــل لا يُقــــدم جهــــدا  يســــتحق عليــــه العامــــل الموقــــوف عــــن العمــــل،  ي
 الأجر، ولا يقوم بعمل يستحق عليه الززاء الماديلا

                                                             
نظام الخدمة المدنية الأردني الزديد أعطى للوحير أو رئيس المزلس التأديبي أن يطلـب مـن الزهـات المختصـة  (1)

ــى المزلــس  ــع الموظــف المُحــال إل ــنص المــادة  من ــأديبي مــن م ــادرة المملكــة وفقــا  ل ــانون الخدمــة 122الت  لا مــن ق
 لا1982  لعام 40المدنية الأردني الزديد، رقم  

انظر بصدد ذلم: دلا منصور ابراهيم العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، 
 لا288، ع 1984جامعة دمشق، 

 عن بعض هذه الشروط لدى:انظر للحديث  (2)
ــة العامــة، مرجــع ســابق، ع  ــد الــرحمن: الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب فــي الوظيف دلا محمــد أحمــد مصــطفى عب

 لا75-76
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عــــــدم تمكــــــين العامـــــــل المُحــــــال للمســـــــاءلة المســــــلكية مـــــــن التهــــــرب والإفـــــــلات مــــــن العقـــــــاب  -3
شــــعوره بخطـــــورة موقفــــه، وبزديـــــة  المســــلكي، بمنــــع تمكينـــــه مــــن إنهـــــاء خدمتــــه بالاســــتقالة، حـــــين

إليــــهلا وعـــــدم إفســــا  مزـــــال لهروبـــــه خــــارق الـــــبلاد، تفاديــــا  لمـــــا ينتظــــره  يمـــــا لـــــو تهــــام الموجـــــه الا
 كان الاتهام له صفة جزائية، إضافة إلى صفته المسلكيةلا

إضـــــــافة إلــــــــى مــــــــا تقــــــــدم مـــــــن أســــــــباب تــــــــدعو إلــــــــى اتخـــــــاذ الإجــــــــراء الاحتيــــــــاطي فــــــــي 
ــــى بهــــا يوجــــب معرفــــة أهــــم الخصــــائص التــــي تتز التأديــــب، فــــإنّ تحديــــد المفهــــوم والتعريــــف بــــه، ل

 صور الإجراءات الاحتياطية، وهي:

ـــــــةلا فهـــــــي ليســـــــت دائمـــــــة -1 ـــــــره بصـــــــورة مؤقت ـــــــة بمزموعهـــــــا، تُف ـــــــل  ،الإجـــــــراءات الاحتياطي ب
إجــــــراءات مؤقتــــــة ولمــــــدة محــــــدودة، تُصــــــاحب المســــــاءلة المســــــلكية، وتــــــرتبط مــــــع الحالــــــة التــــــي 

 أوجدتها، وتنتهي عند الانتهاء من أسبابها ومبرراتهالا

ــــــد الإجــــــراءات الاحتي -2 اطيــــــة لا تُرتــــــب وضــــــعا  نهائيــــــا  لا يمكــــــن العــــــدول عنــــــه، أو تعديلــــــه عن
 حوال مسبباته، بل هي إجراءات قابلة للتعديل، وأعادة النظر عندما توجد مبررات ذلملا

ـــــى الوقايـــــة والـــــتحفل، ولـــــيس إلـــــى العقـــــابلا  -3 تهـــــدف الإجـــــراءات الاحتياطيـــــة فـــــي التأديـــــب، إل
 نص عليها ضمن العقوبات المقررة للتأديبلافهي إجراءات ليست عقابية، كونها لم يُ 

ــــــب بالمســــــا -4 عــــــدما لا ءلة المســــــلكية )التأديــــــب(، وجــــــودا  و تــــــرتبط الإجــــــراءات الاحتياطيــــــة للتأدي
 أي: أنّها ملاحمة للمساءلة المسلكية، تنتهي بانتهائها وبزوال مسبباتهالا

ابــــــــة القضــــــــاء الإجــــــــراءات الاحتياطيــــــــة لهــــــــا صــــــــفة القــــــــرار الإداري النهــــــــائي، وتخضــــــــع لرق -5
 الإداري، سواء أكان هذا القرار سلبيا  أو قرارا  إيزابيا لا

ــــــى العامــــــل، مــــــن خــــــلال آثارهــــــا الضــــــارة بحقــــــه، تُ  -6 ــــــة ضــــــررا  عل ــــــب الإجــــــراءات الاحتياطي رت
كـــــان ضـــــررا  ماديـــــا ، كتأجيـــــل الترفـــــع، أو حزـــــز الراتـــــب أو جـــــزء منـــــه، نتيزـــــة وقفـــــه عـــــن أســـــواء 

ــــا ،  ــــال العامــــل مــــن ســــمعة ســــي،ة فــــي العمــــل احتياطي ــــا ، مــــن خــــلال مــــا ين أو كــــان الضــــرر معنوي
ـــــــه مـــــــن إجـــــــراءات  ـــــــع بحق وســـــــطه المحـــــــيط، أو مـــــــا يعانيـــــــه مـــــــن شـــــــدّة نفســـــــية، نتيزـــــــة مـــــــا يُوقط

وممـــــا لا شـــــم  يـــــه، أنّ وقـــــف العامـــــل عـــــن عملـــــه، وأبعـــــاده عنـــــه، ورفـــــع اســـــمه مـــــن احتياطيـــــةلا 
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ـــــاء بعملـــــه وعـــــ ـــــى البق ـــــاره عل ـــــه، وحرمـــــان جـــــدول التر يعـــــات، أو إجب ـــــول اســـــتقالته رةمـــــا  عن دم قب
بعضــــــها مــــــادي العامــــــل مــــــن أجــــــره أو جــــــزء منــــــه، كــــــل ذلــــــم ســــــيؤدي إلــــــى رواســــــب متراكمــــــة، 

مــــــع مــــــا هــــــو  كرامتــــــه قبــــــل إدانتــــــه بمــــــا نُســــــب إليــــــه،للعامــــــل و  وسَيُســــــي وجلّهــــــا أدبــــــي ونفســــــي، 
ـــــدان بحكـــــم قضـــــائي مُبـــــرم، والأصـــــل  معـــــروف فقهـــــا  وقانونـــــا  واجتهـــــادا : أن المـــــرء بـــــريء حتـــــى يُ

فـــــي الـــــذمم: البـــــراءة إلـــــى إثبـــــات العكـــــس، وعلـــــى مـــــن يـــــدعي ةيـــــر ذلـــــم إثبـــــات ادعائـــــه، وحتـــــى 
 لو كان من يدعي هو الإدارة ذاتهالا

هــــــــــذا وبعــــــــــد التوضــــــــــيا الآنــــــــــف الـــــــــــذكر لأســــــــــباب، وموجبــــــــــات صــــــــــور الإجـــــــــــراءات  
الاحتياطيـــــــــة، وخصائصــــــــــها، يمكننـــــــــا الحــــــــــديث عمّـــــــــا أورده الفقــــــــــه مـــــــــن تعــــــــــاريف لمصــــــــــطلا 

الاحتياطيــــــــة، كونــــــــه الزهــــــــة الوحيــــــــدة التــــــــي تحــــــــدثت عــــــــن هــــــــذا المفهــــــــوم، حيــــــــث الإجــــــــراءات 
 لاسنصل بعدها إلى وضع تعريف مُقتر  مناسب للإجراءات الاحتياطية وفق التالي

 الفرع الرابع: تعريف الإجراءات الاحتياطية للتأديب:

ـــــــــة فـــــــــي  وردت  ـــــــــة بعـــــــــض الشـــــــــيء للإجـــــــــراءات الاحتياطي ـــــــــه تعـــــــــاريف متباين ـــــــــي الفق ف
وأن اتفقــــــت معظــــــم هــــــذه التعــــــاريف علــــــى بعــــــض الخصــــــائص دون ةيرهــــــا، ةيــــــر أنّ التأديــــــب، 

التبــــاين بينهـــــا جـــــاء فـــــي عـــــدم شـــــمول التعريفـــــات لزميـــــع صـــــور الإجـــــراءات الاحتياطيـــــة، بســـــبب 
وعـــــــدم شـــــــمولها لخصـــــــائص الـــــــبعض منهـــــــا، ةيـــــــر  ،تـــــــأثر هـــــــذه التعـــــــاريف بصـــــــورها المتبنـــــــاة

 :(1)المعروفة لديها

: يإجـــراءات (2)لـــدكتورة مليكـــة الصـــروت للإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب أنهـــافقـــد ورد فـــي تعريـــف ا
تتخـذها الإدارة، تزـاه الموظـف المخـتص، وهـي إجـراءات تقيّـد مـن حقـوق الموظـف المخطـ ، التـي 
يســـتمدها مـــن مركـــزه الـــوظيفي، انتظـــارا  لمـــا يكشـــفه التحقيـــق، ثـــم مـــا يتوصـــل إليـــه التأديـــبيلا ومـــن 

ف قـد شـابه عـدة م الطـات مـن أهمهـا: أن الفقيهـة قـد افترضـت الخطـأ سـلفا  الملاحل أن هذا التعري
فتـره البـراءة الفـة القواعـد العامـة للتشـريع، التـي تلدى من اتُخذ الإجراء الاحتياطي بحقـه، رةـم مخ

                                                             
للتوسـع حــول أهـم التعريفــات التـي وردت للإجــراءات الاحتياطيـة للتأديــب انظـر: دلا محمــد أحمـد مصــطفى عبــد  (1)

 لا74-73مرجع سابق، ع  الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديب،
انظــر: دلا مليكــة الصــروت: ســلطة التأديــب فــي الوظيفــة العامــة بــين الإدارة والقضــاء )دراســة مقارنــة(، رســالة  (2)

 لا374، ع 1984دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
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فــي المــرء، حتــى يُــدانلا كمــا إنّ ســلطة اتخــاذ الإجــراء الاحتيــاطي لا تقتصــر علــى الإدارة وحــدها، 
ت أخــرى، قــد تفــره بعــض الإجــراءات الاحتياطيــة، كالنيابــة العامــة الإداريــة فــي فهنــال عــدّة جهــا

مصـــر، أو المحكمـــة التأديبيـــةلا وفـــي ســـورية تفرضـــها الإدارة صـــاحبة الحـــق بـــالتعيين، إضـــافة إلـــى 
جهات أخرى، كالهي،ـة المركزيـة للرقابـة والتفتـيو، أو الزهـاح المركـزي للرقابـة الماليـةلا ولـذلم: كـان 

 دم حصر سلطة فره الإجراء الاحتياطي بالإدارة وحدهالامن اللاحم ع

الأســـــتاذ المحـــــامي محمـــــد ابـــــراهيم الرفـــــاعي، فقـــــد أشـــــار إلـــــى مصـــــطلا الإجـــــراءات أمّـــــا  
عرضـــة  : يإنّ اتهـــام الموظـــف بزريمـــة تأديبيـــة، يدخلـــه فـــي فتـــرة ريبـــة، ويكـــون (1)الاحتياطيـــة بقولـــه

ه، التــي يســتمدها مــن مركــزه الــوظيفي، انتظــارا  لاتخــاذ الإجــراءات الاحتياطيــة، التــي تقيّــد مــن حقوقــ
مـن قببـل لما يسفر عنه التأديب، تحقيقا  لفاعلية الإدارةيلا ومـن الملاحـل أنّ هـذه الإشـارة المقتضـبة، 

الأستاذ محمـد ابـراهيم الرفـاعي، لا ترقـى إلـى مسـتوى التعريـف الواضـا للإجـراءات الاحتياطيـة فـي 
وجــاء هــذا التعريــف، الــذي جــاء بــه الأســتاذ المــذكور، التأديــب، بــل هــي إشــارة لــبعض خصــائص 

ـــم يـــذكر الأخـــرى، رةـــم  تعريفـــه متواضـــعا  وةيـــر شـــامل، حيـــث تحـــدث عـــن بعـــض الخصـــائص، ول
أهميتهــــالا فلــــم يــــذكر كونهــــا إجــــراءات مؤقتــــة أو تحفظيــــة، أو علاقتهــــا بالتأديــــب، وةيــــر ذلــــم مــــن 

 لهالا الخصائص الهامة، التي يزب أن يتضمنها المفهوم عند تعريفه

: يالإجــراءات الاحتياطيــة هــي تلــم الإجــراءات (2)وقــد قــال عنهــا الــدكتور محســن العبــودي 
ــــدكتور محمــــد عبــــد   نصــــار فقــــد عرّفهــــا ــــا ال : يإجــــراءات (3)المشــــروعة المصــــاحبة للتأديــــبيلا أمّ

احتياطيـة إداريــة، وتُعتبـر تــدابير داخليـة، لهــا ذات الخصــائص مـن حيــث التوقيـت، كمــا إنّ مناســبة 
 تقدير بعضها يخضع لمطلق سلطان الإدارة، ولا تتعدى آثارها شخص الموظفيلا

: يإنّ اتهـام الموظـف بزريمـة تأديبيـة، يدخلـه (4)أمّا الدكتور سليمان الطماوي فقد قال عنهـا 
في فترة ريبة، بالرةم مـن القاعـدة العامـة التـي تصـدق فـي نطـاق القـانون التـأديبي، كمـا تصـدق فـي 

                                                             
فـي مصـر، بحـث منشـور الأستاذ المحامي محمد ابراهيم الرفاعي: الإجراءات الاحتياطية أثناء تأديـب العـاملين  (1)

 وما بعدهالا 130، ع 55في مزلة المحاماة المصرية، العددان الخامس والسادس، س 

دلا محسن العبودي: أحكام تأديب ضباط الشرطة، دراسـة خاصـة للتكييـف القـانوني لمزـالس التأديـب وقراراتهـالا  (2)
 لا9، ع 1990دار النهضة العربية، 

 لا249، ع 1978لإدارة الداخلية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، عام دلا محمد عبد  نصار: تدابير ا (3)
 لا360ع مرجع سابق، ، 1995دلا سليمان محمد الطماوي: قضاء التأديبلا دار النهضة العربية، القاهرة،  (4)
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زنائي، والتي تقضي: بأنّ الأصل في الإنسان البـراءة، ومـن ثـم فإنّـه يكـون عرضـة نطاق القانون ال
يسـتمدها مــن مركــزه، انتظــارا  لمــا  لاتخـاذ بعــض الإجــراءات الاحتياطيــة، التـي تقيّــد مــن حقوقــه التــي

 يُسفر عنه التحقيق، ثم التأديبيلا

: يأنهـا (1)ن بقولـهقد ورد لها تعريف حديث  يما قاله دلا محمد أحمد مصـطفى عبـد الـرحمو  
تـدابير وقائيـة أو تحفظيـة، تصـاحب التأديـب، وتتعلـق بـه وجـودا  وعـدما ، تُفـره بصـفة مؤقتـة علـى 
العامل المتهم تأديبيا ، إمّا لمصلحة التحقيق، أو لكي لا يستفاد من أهـم مزايـا الوظيفـة، بـرةم إذنابـه 

محـددة حصـرا  فـي: القضـاءلا وبأنهـا الظاهري، أو يفلت مـن العقـاب التـأديبي، أو ينـال مـن اسـتقلال 
الوقـــف الاحتيـــاطي، وعـــدم جـــواح الترقيـــة، أو قبـــول الاســـتقالة، خـــلال فتـــرة الإحالـــة إلـــى المحاكمـــة 

 التأديبيةيلا

ـــــات كمحاولـــــة لتعريـــــف أو تحديـــــد مفهـــــوم   ومـــــن الملاحـــــل أنّ مـــــا أورده الفقـــــه، مـــــن كتاب
بــالإجراءات الاحتياطيــة للتأديــب، وأنمّــا الإجــراءات الاحتياطيــة، لــم تُحــدد بشــكل مفصّــل المقصــود 

أشـــــارت إلـــــى بعـــــض الملامـــــا الرئيســـــية، والســـــمات الخاصـــــة لتلـــــم الإجـــــراءاتلا علمـــــا  بـــــأن هـــــذه 
ـــم تـــرد بقائمـــة  الإجـــراءات: عـــادة تُفـــره بصـــورة مؤقتـــة وةيـــر نهائيـــة، ولا تُعتبـــر عقوبـــة، لكونهـــا ل

ايـــة والتصـــوّن، وتـــرتبط وجـــودا  قالعقوبـــات المحـــددة بنصـــوع التشـــريع، فهـــي تهـــدف دائمـــا  إلـــى الو 
 ا  بالتأديبلاوعدم

ــا مــا توصــل إليــه الفقــه مــن   وأمــام مــا تقــدم مــن آراء وتفنيــد ومحــاولاتل  يمكننــا بعــد أن بينّ
الإجــــراءات  يلــــي: آراء، أن نضـــع تعريفــــا  لمفهــــوم الإجــــراءات الاحتياطيــــة للمســـاءلة المســــلكية كمــــا

وقائيـة مؤقتـة، فـي مواجهـة العامـل بالدولـة، المـتهم  الاحتياطية في التأديب هـي: يإجـراءات تحفظيـة
بزــرم مســلكي، ب ايـــة مصــلحة التحقيـــق والمســاءلة المســلكية، أو لمنـــع اســتفادة العامـــل مــن المزايـــا 
الوظيبيـة، أو لمنــع إفلاتــه مــن العقــاب، وتــدوم حتــى إثبــات نتيزــة الزــرم بــالبراءة أو الإدانــةيلا وبهــذا 

التعريـــف المـــذكور يشـــمل جميـــع صـــور الإجـــراءات الاحتياطيـــة التعريـــف المقتـــر  نكـــون قـــد جعلنـــا 
وطبيعتها والخصائص والسمات المشتركة التي يتوجب توافرها في مصـطلا الإجـراءات الاحتياطيـة 

 للتأديبلا
                                                             

(1)
 دلا محمـــد أحمـــد مصـــطفى عبـــد الـــرحمن: الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب فـــي الوظيفـــة العامـــةلا مرجـــع ســـابق،  

 لا76ع 
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 المطلب الثاني:

 خصائص وسمات الإجراءات الاحتياطية
 

الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، تتميــز باشــتراكها بعــدد مــن الخصــائص المشــتركة، تميّزهــا  
عــــن بــــاقي الإجــــراءاتلا وعــــادة يــــتم التعــــرّف علــــى هــــذه الســــمات المشــــتركة، مــــن خــــلال طبيعــــة 
الإجراءات الاحتياطية، وأسـباب اتخاذهـا وفتـرة نطاقهـا الزمنـي، الـذي تسـري  يـهلا وهـذه الخصـائص 

ات الاحتياطيــة عــن ةيرهــا مــن الإجــراءات، وتشــمل كافــة صــورها، ولعــلط أبــرح هــذه تُميّــز الإجــراء
ثـــم ارتباطهـــا الخصـــائص يتمثـــل: بخضـــوع الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب لمبـــدأ الشـــرعية، ومـــن 

ا ، وكـــذلم تميزهـــا بالطـــابع المؤقـــت ولـــيس الـــدائم، إضـــافة إلـــى كونهـــا إجـــراء بالتأديـــب وجـــودا  وعـــدم
 م ذلم: سنتحدث عن هذه الخصائص تباعا  وفق الآتي:تحفظي وقائيلا وأما

 الفرع الأول: الخضوع لمبدأ الشرعية:

مبــدأ الشــرعية كمبــدأ عــام، يعنــي احتــرام القواعــد القانونيــة مــن قبــل الزميــع، أفــراد وهي،ــاتلا  
وفي مزال التزريم والعقاب، تعني ألّا يؤثّم سلول أو تُفره عقوبة بـدون نـص قـانوني يُزيـز ذلـملا 

ـــــانون، حكامـــــا  وهـــــ ذا يعنـــــي: أن تكـــــون كـــــل تصـــــرفات الســـــلطة العامـــــة، والأفـــــراد، فـــــي إطـــــار الق
لا وتعنــي كلمــة قــانون فــي هــذا المزــال: المعنــى الواســع، أي: جميــع القواعــد القانونيــة (1)ومحكــومين

ـــةلا بـــدءا  مـــن الدســـتور، أو التشـــريع العـــادي الـــذي تصـــدره الســـلطة التشـــرييية، أو  النافـــذة فـــي الدول
 لا(2)الفرعي الذي تصدره السلطة التنفيذية كاللوائا والقرارات التي تصدر بناء على القانون  عالتشري

                                                             
، القـاهرة، دار النهضـة العربيـة، 2انظر: دلا محمد أنس جعفر: الوسيط في القـانون العـام، القضـاء الإداري، ط  (1)

 لا12، ع 1990
ـــيمن، طبعـــة  - ـــدين، القضـــاء الإداري والرقابـــة علـــى أعمـــال الإدارة فـــي ال ، منشـــورات جامعـــة 1دلا أحمـــد شـــرف ال

 لا11، ع 1991صنعاء، 
 لا13لقضاء الإداري، مرجع سابق، ع جعفر: الوسيط في القانون العام، اانظر: دلا محمد أنس  (2)

ــد الوهــاب حمــود: التأديــب فــي الوظيفــة العامــة، جامعــة الاســكندرية، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق،  - دلا حهــوة عب
 لا47بدون تاريخ، ع 
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هــذا، وقــد نصــت الدســاتير المقارنــة علــى هــذا المبــدأ بشــكل واضــا وصــريالا ففــي الدســتور  
، نصــت المــادة الخمســون علــى: يســيادة القــانون أســاس الحكــم فــي الدولــةيلا ثــم 2012الســوري لعــام 

جريمـة ولا عقوبـة إلّا بقـانونل  العقوبـة شخصـية، ولا -1  من الدستور فنصت: ي51المادة  جاءت 
حـق التقاضـي وسـلول  -3رم فـي محاكمـة عادلـةل كل متهم بريء حتى يُدان بحكـم قضـائي مبـ -2

 سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء، مصون بالقانونيلا

علــــى مبــــدأ  1971تورها الصــــادر عــــام فــــي جمهوريــــة مصــــر العربيــــة، فقــــد نـــص دســــ أمّـــا 
  متوافقــا  مــع اليبــارة التــي وردت بالدســتور الســوري بمادتــه الخمســينلا 64المشــروعية، فــي المــادة  

 : فقـد جـاءت مطابقـة 68  منه بقولها: يتخضع الدولة للقـانونيلا أمّـا المـادة  65كما نصت المادة  
دسـاتير العـالم، علـى تضـمين أحكامهـا  من الدستور السوريلا وقد درجت معظم 3 50لنص المادة 

مـــا يؤيــــد مبـــدأ المشــــروعية، وبصــــيس مختلفـــة، تُعطــــي نفـــس المعــــاني، التــــي تطالـــب بتطبيــــق مبــــدأ 
 لا(1)المشروعية

كمـــا أنّ القـــوانين الززائيـــة النافـــذة فـــي وقتنـــا الـــراهن، لا تخلـــو مـــن العديـــد مـــن النصـــوع  
مة  بالعدالــة والمســاواة، وتتمثــل العدالــة: بعــدم المؤيــدة لمبــدأ الشــرعية، وتُظهــر واقعــة التزــريم، متســ

معاقبـــة أيّ شـــخص دون وجـــود نـــص يقضـــي بتزريمـــه، أمّـــا المســـاواة: فتتمثـــل فـــي خضـــوع جميـــع 
 لا(2)الأشخاع للنص دون تمييز

ولكن بعد هذا العره عن مبـدأ الشـرعية بشـكل عـام، فمـا هـو مضـمون مبـدأ الشـرعية فـي  
توضـيحه، لأننـا نتحـدث بالأصــل عـن الإجـراءات الاحتياطيـة فــي الزـرائم التأديبيـة ، فهـذا مـا يزــب 

 التأديبلا

شـــــأنه شـــــأن مبـــــدأ الشـــــرعية فـــــي مزـــــال ة فـــــي الزـــــرائم التأديبيـــــة، متـــــوافر مبـــــدأ الشـــــرعي 
الإدارة بشــــــكل عــــــاملا فــــــلا يمكــــــن أن تزـــــــرّم ســــــلطة التأديــــــب الرئاســــــية أو القضــــــائية، أي عمـــــــل 

                                                             
لا ولمزيد مـن التفاصـيل: راجـع 129-105-47في المواد  1994انظر على سبيل المثال الدستور اليمني لعام  (1)

دلا مقبــل أحمــد العمــري: مســؤولية الدولــة عــن أعمــال الســلطة التنفيذيــة فــي النظــام الإســلامي، دراســة مقارنــة مــع 
 وما بعدهالا 288، ع 2003ضة العربية، التطبيق على النظام القانوني للزمهورية اليمنية، القاهرة، دار النه

، ع 1985دلا أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامـة للزريمـة، القـاهرة،  (2)
 لا39
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ـــــــا  لـــــــنص تشـــــــريعي مـــــــدون، أو لعـــــــ رف إداري متـــــــواتر، أو لحكـــــــم قضـــــــائي دون أن يكـــــــون مخالف
لا وعنــــــــدما نصــــــــف الفعــــــــل (1)مــــــــن أحكــــــــام القضــــــــاءلا وهــــــــذه هــــــــي عناصــــــــر الشــــــــرعية التأديبيــــــــة

ـــــد أوجـــــدنا ـــــأديبي بالخطـــــأ فق ـــــة مســـــلكية  الت ـــــا ، بحيـــــث لا يمكـــــن أن تُفـــــره عقوب ـــــا  قانوني ـــــه تكييف ل
ذ علــــــى أي ســــــلول دون أن يكـــــــون خطــــــأ لا وقـــــــد اســــــتقر التشــــــريع والقضـــــــاء الإداري علــــــى الأخـــــــ

بهـــــذا التفنيـــــد القـــــانوني، كمـــــا اســـــتقرا علـــــى أنط الزـــــرائم التأديبيـــــة لا تخضـــــع لمبـــــدأ )لا جريمـــــة إلّا 
ـــــلاحم وجـــــود قواعـــــد محـــــددة لتـــــأثيم  ـــــةلا ولـــــيس مـــــن ال ـــــنص(، كمـــــا هـــــو مفهـــــوم المســـــاءلة الززائي ب
الفعـــــــل بشـــــــكل مســـــــبق، بـــــــل يكفـــــــي فـــــــي المزـــــــال التـــــــأديبي أن يكـــــــون الفعـــــــل إخـــــــلالا  بالواجـــــــب 

ـــــوُ  الـــــوظيفي، ســــــواء لا فالأفعــــــال المكوّنـــــة للــــــذنب (2)د الــــــنص الـــــذي يزــــــرّم الفعـــــل، أم لــــــم يوجـــــدجب
ــــــى الإخــــــلال بواجبــــــات  الإداري ليســــــت محــــــددة حصــــــرا  أو نوعــــــا ، وأنمــــــا مردهــــــا بوجــــــه عــــــام، إل

لا وبــــــذلم: فقــــــد اســـــــتقر الفقــــــه أيضــــــا ، علـــــــى (3)الوظيفــــــة العامــــــة، أو الخــــــروق علـــــــى مقتضــــــياتها
ـــــة وحصـــــر  ـــــين الزـــــرائم التأديبي ـــــالتقنين، (4)هاعـــــدم تقن ـــــادى ب ـــــذي ن ـــــه ال ـــــة مـــــن الفق ، رةـــــم وجـــــود قلّ

ـــــدون نـــــص، ومســـــتندهم فـــــي رأيهـــــم:  ـــــه القـــــوانين كـــــون وأعمـــــال قاعـــــدة لا جريمـــــة ب ـــــم قـــــد أقرت ذل
مــــــــع مبــــــــدأ الشــــــــرعية العامــــــــة وتيُسّــــــــر البــــــــت بالمناحعــــــــات، ويوضــــــــا  الززائيــــــــة لأنهــــــــا ضــــــــرورة

                                                             
، الــيمن، 1يحيـى قاســم علــي: ضــمانات تأديــب الموظــف العــام فــي تشــريعات الــيمن، العــراق، مصــر، فرنســالا ط (1)

 لا47، ع 1999للدراسات والنشر، صنعاء، مركز عبادي 

، القـاهرة، دار الفكـر 3دلا سليمان الطماوي: القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديـب دراسـة مقارنـة، ط  (2)
 لا77-76، ع 1987العربي، 

، وهــو نفــس مســلم المُشــرّع 1961انظــر حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية، الصــادر فــي نــوفمبر عــام  (3)
   منهلا78المتضمن قانون العاملين المدنيين في الدولة، المادة   1978لعام  47ري في القانون رقم المص

س  1965 1 27وانظـر أيضـا  رأي الزمييـة العموميـة للقسـم الاستشــاري بمزلـس الدولـة المصـري الصـادر فــي  -
 لا268، ع 19

(4)
 لا91، ع 1987مرجع سابق، من المعارضين للتقنين: دلا سليمان الطماوي: قضاء التأديب،  
 لا99دلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العاملا مرجع سابق، ع  -
ـــة  - ـــاهرة، كلي ـــم الإدارة العامـــة، جامعـــة الق ـــانون الإداري وعل ـــين الق ـــار عثمـــان: الزريمـــة التأديبيـــة ب دلا محمـــد مخت

 وما بعدلا 207، ع 1972الحقوق، 
 لا550، ع 1995الإداري، دار المطبوعات الزاميية، الاسكندرية، دلا ماجد راةب الحلو: القضاء  -
 لا63دلا حهوة حمود: التأديب في الوظيفة العامةلا مرجع سابق، ع  -
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ــــين  ــــاتهم المســــلكية، كمــــا أنّ التقن ــــرأيهم يحقــــق المســــاواة فــــي التزــــريم للعــــاملين مــــوقفهم مــــن واجب ب
 لا(1)والعقاب، ويوضا للعاملين واجباتهم، ويمنع الإدارة من المزاجية والاستبداد

وهنــــال تيــــار فقهــــي أخــــد بالمبــــدأ الوســــط، أي: ضــــرورة التقنــــين الززئــــي، ورفــــض التقنــــين  
نهم بتـــرل ، وقصـــر التقنـــين علـــى أهـــم الواجبـــاتلا واشـــتراط الـــبعض مـــ(2)الشـــامل للزـــرائم المســـلكية

الحريــة للســلطة التأديبيــة، لاختيــار العقوبــة المناســبة مــن بــين العقوبــات التــي حــددها المُشــرّع علــى 
 سبيل الحصرلا

وبشـكل عـام: فـإن مبـدأ الشــرعية فـي المزـال التـأديبي، لـه مفهــوم م ـاير لمـا يعنيـه المفهــوم  
يل الحصـــر، أي أن يكـــون الززائـــي الســـائد، ويعنـــي بالتأديـــب: تحديـــد العقوبـــات التأديبيـــة علـــى ســـب

فـــي نصـــوع القـــانون بمعنـــاه العـــام، كـــون الســـلطة التأديبيـــة تتمتـــع بســـلطة  للعقوبـــة التأديبيـــة ســـند
لا مـن بــين (3)تقديريـة واسـعة، فـي اختيـار العقوبــة المناسـبة للزـرم المسـلكي، أثنــاء المسـاءلة التأديبيـة

 العقوبات المحددة على سبيل الحصرلا

، قاعــدة يلا عقوبــة 1946فــي قواعــد التأديــب العــام حتــى ســنة وفــي فرنســا، لــم تكــن توجــد  
: عدم وجود حصر للعقوبـات التأديبيـةلا وكانـت الزهـة الإداريـة تسـتطيع دون نصيلا أو بمعنى آخر

توقيــع العقوبــة التأديبيــة الملائمــة حســب تقــديرها، ولــو لــم تكــن ضــمن العقوبــات المنصــوع عليهــا 
 لا(4)حصرا  

                                                             
 لا68دلا مليكة الصروت: سلطة التاديب في الوظيفة العامةلا مرجع سابق، ع  -من أهم أنصار التقنين:  (1)

، 1984اعلية والضمان، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، دلا محمد أحمد هيكل: السلطة الرئاسية بين الف -
 لا505ع 

 لا172، 1980دلا فهمي عزت: سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،  -
 من أنصار التقنين الززئي للزرائم التأديبية: (2)

 لا93-92، ع 1975التأديبية، دراسة مقارنةلا دار الفكر العربي، دلا سليمان الطماوي: الزريمة  -
 لا63دلا حهوة حمود: التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  -
، 1996دلا محمود أبو السعود حبيب: القضـاء الإداري، قضـاء الإل ـاء، قضـاء التأديـب، القـاهرة، دار الثقافـة الزامييـة،  -

 لا276ع 
 لا303+  96-95: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع دلا محمد جودت الملط (3)

 انظر: (4)
= 
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قـــــــانون التوظـــــــف، وحصـــــــرت مادتـــــــه  1946الثـــــــاني ســـــــنة تشـــــــرين  19ثـــــــم صـــــــدر فـــــــي  
ـــــى المـــــوظفين61  ـــــي يزـــــوح توقيعهـــــا عل ـــــات المســـــلكية الت ـــــه أمـــــر   العقوب شـــــباط ســـــنة  4لا وأعقب

ـــــــ30، وحـــــــدد أيضـــــــا  بموجـــــــب المـــــــادة  1959 ـــــــة التـــــــي ي  من زـــــــوح توقيعهـــــــا ه العقوبـــــــات التأديبي
ارق نطــــــــاق ، بحيــــــــث لا تســــــــتطيع ســــــــلطات التأديــــــــب أن توقــــــــع عقوبــــــــة خــــــــ(1)علــــــــى المــــــــوظفين

لا وكـــــــون الزـــــــرائم التأديبيـــــــة (2)العقوبـــــــات المحـــــــددة بموجـــــــب القـــــــانون، وألّا كـــــــان جزا هـــــــا بـــــــاطلا  
ةيـــــر محـــــددة قانونــــــا ، فـــــإن المشـــــرعين التــــــأديبيين الفرنســـــي والعربـــــي لــــــم يحـــــددا عقوبـــــة تأديبيــــــة 
ــــات بصــــفة  ــــم حصــــر العقوب ــــات، بــــل ت لكــــل جريمــــة مســــلكية، كمــــا هــــو الحــــال فــــي قــــوانين العقوب

نــــــد ارتكــــــاب جــــــرم تــــــأديبي، والتــــــي يزــــــوح توقيعهــــــا، وتركــــــا للســــــلطات التأديبيــــــة حريــــــة عامـــــة، ع
ــــــــة مــــــــن  ــــــــه التشــــــــريع الإيطــــــــالي وقلّ ــــــــى عكــــــــس مــــــــا ذهــــــــب إلي ــــــــة الملائمــــــــة، عل ــــــــار العقوب اختي

 لا(3)التشريعات الأخرى، التي خصصت عقوبة تأديبية لكل جرمٍ تأديبي

لمُشـرّع لـديهما بمبـدأ حصـر الزـرائم وفي التشريع الإيطالي كما التشـريع الألمـاني، قـد أخـذ ا 
التأديبيــة، كمــا هــي القاعــدة الســائدة لــدى التشــريع الززائــي، التــي تقــول: لا جريمــة بــلا نــص، ولكــل 

                                                                                                                                                                              

= 
- Drouille (J.): Le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires publics, these Toulouse, 

1990, p. 125. 

- Waline (M.): Droit administratif, Paris, 8e edition, 1959, p. 804. 
 انظر: (1)

- De laubadere (Andre); Traite elementaire de droit administratif, Paris, 2e edition 

1957, 3e edition, p 95. 

- Senegas (Charles): Les droits et les oblications des fonctionnaires, Paris, 1955, p. 

140. 

- Waline. OP. CIT, p. 805. 

 لا304مد جودت الملط المسؤولية التأديبية، مرجع سابق، ع المشار إليها لدى دلا مح
 انظر: (2)

- Catherine (Robert): Le fonctionnaire francais, Paris, 1961, pp. 142-143. 

- Plantey (Alain): Traite pratique de la fonction publique, Paris, 2e edition, 1963, p. 

331. 
 لفرنسي:وانظر أحكام مزلس الدولة ا

- CE. 12. 6. 1942. Belpo mme. Rec. P. 195. 

- CE. 26. 10. 1951. Delamotte. Re. P. 724. 
 لا308دلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  (3)
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واعتبـر أنط فـي ذلـم خيــر  ،(1)جريمـة عقوبـة خاصـة بهـالا وقـد اتزـه قلّـة مــن الفقـه، وأيـد هـذا الاتزـاه
ى إلمــام العـــاملين بالدولــة بالأفعـــال المحظـــورة ضــمانة لعـــدم تســلط الإدارة فـــي المؤاخــذة، إضـــافة إلـــ
يإنّ الخطــأ التــأديبي ســيُحدد فــي يــوم مــا،  :(2)ومحاولــة تزنبهــالا بــل ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى القــول

ورةــم مــا أبــداه بعــض التشــريع والفقــه، فــي حصــر الزــرائم التأديبيــة، كالخطـأ الززائــي ســواء بســواءيلا 
ال الـب والسـائد، فـي معظـم التشـريعات الوظيبيـة: يتزـه  وعدم الأخـذ بطبيعتهـا الخاصـة، فـإن الـرأي

إلـــى إعطــــاء الزــــرائم التأديبيــــة طبيعــــة خاصــــة بالمشـــروعية، تختلــــف عمّــــا هــــي عليــــه فــــي الزــــرائم 
الززائيــــةلا ونحــــن مــــع هــــذا الــــرأي ال الــــب، لكــــون الزــــرائم التأديبيــــة، تختلــــف فــــي ال ايــــة والطبيعــــة 

ا أنّ بعـض الكتـّاب قـد ما بـبعض الأوجـه المتقاربـةلا كمـرةـم اشـتراكه ،والهدف، عن الزرائم الززائيـة
مــع إلــى أن الــرأي القائـل بحصــر الأخطــاء التأديبيــة، يتعــذر تنفيـذه، ومــن ثــم يتعــاره  أشـار أيضــا ،

 لا(3)السلطة التقديرية المقررة قانونا  للسلطة التأديبية

 الفرع الثاني: الارتباط بالمساءلة المسلكية ))بالتأديب((

ــــــــــع صــــــــــورهتــــــــــرتبط  ــــــــــة وبزمي ا، بالمســــــــــاءلة المســــــــــلكية وجــــــــــودا  الإجــــــــــراءات الاحتياطي
عــــــدما لا وهـــــــذا يعنــــــي: أنّ أيّـــــــة صـــــــورة مــــــن صـــــــور الإجـــــــراءات الاحتياطيــــــة، تـــــــرتبط بالتأديـــــــب و 

وبوجـــــــوده، وتقتـــــــرن بـــــــهلا حيـــــــث يبـــــــدأ التأديـــــــب بمرحلـــــــة التحقيـــــــق، وينتهـــــــي بصـــــــدور الحكـــــــم أو 
ول: أنّ جميـــــع صـــــور الإجـــــراءات الاحتياطيـــــة، القـــــرار التـــــأديبيلا وهـــــذا مـــــا يؤيـــــد القـــــول الـــــذي يقـــــ

ــــى حــــين حوال أســــبابها،  ــــه إل إنّمــــا شُــــرّعت أساســــا  مــــن أجــــل التأديــــب ولصــــالحه، وتبقــــى مقترنــــة ب
 أو الانتهاء من المساءلة المسلكيةلا

والإجراءات الاحتياطيـة، ةيـر لاحمـة إن لـم يكـن هنـال إحالـة للتأديـب، فـلا تزـوح قبـل بـدء 
التحقيــــق، ولا لـــزوم لهــــا أيضـــا  بانتهــــاء التأديـــب، بصــــدور القـــرار أو الحكــــم بالإحالــــة إلـــى  اســـريانه

الخــاع بالمســاءلةلا فهــي ةيــر لاحمــة اســتنادا  إلــى تقــارير الزهــة الرقابيــة بوجــود مخالفــات وظيبيــة، 
ـــم يبـــدألا كمـــا أنّهـــا لا تتُخـــذ بعـــد صـــدور القـــرار أو الحكـــم، ولـــو جـــرى الطعـــن  طالمـــا أنّ التحقيـــق ل

                                                             
(1) Claude A. Colliard, “Le regime diseiplinaire des fonctionnaires publics allemands, 

Revue du droit public et de la science politique, 1942, p. 5. 
(2) Max Gibert, La discipline des fonctions publiques, These, Paris, 1912, P. 26. 

انظر: المستشار عادل يونس: الدعوى التأديبية وصلتها بالـدعوى الزنائيـة، مزلـة إدارة قضـايا الحكومـة، السـنة  (3)
 لا19الأولى، العدد الثالث، مصر: ع 
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تـــرة الطعـــن تتمثـــل بعـــد صـــدور القـــرار أو الحكـــم، وتكـــون فتـــرة التأديـــب قـــد انتهـــت بـــالإجراء، لأن ف
 التي لا تستوجب إجراء  احتياطيا لاو بالنتيزة 

وعمليــة ارتبــاط الإجــراءات الاحتياطيــة بالتأديــب تُستشــف مــن خــلال النصــوع التشــرييية 
عـدم إشـارة نصـوع هـذه المقررة لتلم الصور، التي جاءت بها الإجراءات الاحتياطيـة، بـالرةم مـن 

الوقـف الاحتيـاطي عـن العمـل، فإنطـه عـادة لا  لا ففـي حالـة(1)الصور إلى ذلم بشكل صريا وواضـا
يوقع على العامل إلّا بعد أن يبدأ التحقيق معهلا وكذلم الأمر بالنسبة لحزـز الأجـر، أو جـزء منـه، 

ن آثــار الوقـــف عــن العمـــل، فــلا يــتم إلّا بعـــد أن يــتم الوقـــف الاحتيــاطي عــن العمـــل، لكونــه أثـــرا  مــ
تفرضها واقعة الملاحقة المسلكيةلا حيث يُعتبر العامل خارق الوظيفـة، ولا يقـوم بعمـل يسـتحق عليـه 
أجرا لا وعلى ذلم: فإنّ الوقف عن العمل احتياطيا ، والإجراءات الاحتياطية الأخرى التـي تـنزم عـن 

لـة الزمنيـة التـي تبـدأ ببدايـة التحقيـق، الوقف، لا تتُخذ خـارق نطـاق التأديـبلا أي: تبقـى خـلال المرح
وتنتهي بلحظة نهاية التأديب، بصـدور الحكـم أو القـرار التـأديبي المتخـذلا وبـذلم فـلا وجـود للإجـراء 
الاحتيـــاطي أيّــــا  كانـــت صــــورته إذا لــــم يكـــن هنــــال اتهـــام، أو تحقيــــق بواقعــــة منســـوبة إلــــى العامــــل 

لّا إذا تطلبـــت مصـــلحة التحقيـــق أو المحاكمـــة أو لا والوقـــف الاحتيـــاطي، لا يُتخـــذ عـــادة إ(2)بالدولـــة
مصلحة الوظيفة ذلم، وهو إجـراء احتيـاطي يُتخـذ إذا كـان لوجـود العامـل بالعمـل تـأثير سـلبي علـى 

 لا(4)، ولمواجهة البطء الذي ربما يلحق بإجراءات التأديب(3)إجراءات التحقيق

 وعـــدما   يـــرتبط بالتأديـــب وجـــودا  كمــا إنّ حظـــر الترقيـــة خـــلال فتـــرة الإحالـــة إلــى المحاكمـــة، 
وكذلم الأمر أيضا  في خطر قبول الاستقالة خلال فترة الإحالـة إلـى المحاكمـة التأديبيـة، خوفـا  مـن 
تملـص العامــل المــتهم ممــا ســيفره عليــه مــن عقوبــات، بعــد أن يصــبا خــارق المســاءلة المســلكية، 

  يما لو قُبلت استقالتهلا

 

                                                             
 لا198دلا محمد عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  (1)
 لا1973 5 5بتاريخ  811انظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم  (2)
قطــاع الأعمــال العــام والشــركات القابضــة والشـــركات دلا عبــد الحميــد الشــواربي: تأديــب العــاملين فــي شــركات  (3)

 لا153، 43، ع 1995التابعة لها، منشأة المعارف، 
(4) DIMALTA “PIRRA”: Essai sur le poavoir hiérarchique, Paris, 1961, P. 111. 
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 جراءات الاحتياطية للتأديب:الفرع الثالث: الطابع المؤقت للإ

تتميـــــــز الإجــــــــراءات الاحتياطيــــــــة للتأديـــــــب بطابعهــــــــا المؤقــــــــت، فهـــــــي ليســــــــت إجــــــــراءات  
ـــــــــم  نهائيـــــــــة، وليســـــــــت دائمـــــــــةلا والطـــــــــابع الـــــــــوقتي، أو مـــــــــا يُطلـــــــــق عليـــــــــه الـــــــــبعض بتوقيـــــــــت تل

مــــــن أبــــــرح الســــــمات التــــــي تشــــــترل  لفتــــــرة محــــــدودة، وليســــــت دائمــــــةلا ويُعــــــد التأقيــــــت الإجــــــراءات
 فيها تلم الإجراءات، والتي تميّزها عن ةيرها من الإجراءاتلا

والطــــــابع المؤقــــــت لتلــــــم الإجــــــراءات، يعنــــــي: أنط كــــــل صــــــورة مــــــن صــــــورها، تتُخــــــذ فــــــي  
مواجهـــــة العامـــــل الملاحـــــق مســـــلكيا ، وبشـــــكل مؤقـــــت، وتـــــزول بـــــزوال أســـــبابها، بحيـــــث لا تظــــــلّ 

تظـــــلّ مســـــلططة بمواجهــــة العامـــــل الخاضـــــع للمســــاءلة طيلـــــة حياتـــــه تهــــدد مـــــن اتُخـــــذت بحقــــهلا ولا 
الوظيبيـــــةلا فهـــــي تتُخـــــذ لمواجهـــــة حالـــــة معينـــــة بتـــــوافر أســـــبابها، وتنتهـــــي بانتهـــــاء هـــــذه الحالــــــة، 
عنـــــدما تنتهـــــي مبـــــررات أســـــبابها، حيـــــث تتوضـــــا ســـــمة التأقيـــــت بفرضـــــها، فـــــي جميـــــع حــــــالات 

 وصور الإجراءات الاحتياطية المفروضةلا

مــن خــلال مســلم المُشــرّع،  (1)لاحتيــاطي عــن العمــل: تظهــر خاصــة التأقيــتا ففــي الوقــف
فـــالوقف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، هـــو إجـــراء  وتحديـــده للمـــدة التـــي يســـري بهـــا الوقـــف الاحتيـــاطيلا

احتيـــاطي فـــي مواجهـــة العامــــل، شُـــرّع لتســـهيل إجـــراءات التأديــــب، وضـــمان الوصـــول إلـــى ال ايــــة 
أديــب التــي لا تســت رق ســوى فتــرة محــدودة مــن الحيــاة الوظيبيــة المبت ــاةلا وهــو يــرتبط بــإجراءات الت

لا (2)للعامـــل، حيـــث إنط الوقـــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، يكـــون مؤقتـــا  ومحـــدودا  بفتـــرة حمنيـــة محـــددة
وينتهـــي حتمـــا  بعـــودة العامـــل إلـــى عملـــه لـــزوال الأســـباب إمّـــا بـــالبراءة مـــن الـــتهم المســـندة إليـــه، أو 

                                                             
، رسـالة دكتـوراه، انظر بصدد ذلم: دلا عبد الفتا  عبدالحليم عبد البـر: الضـمانات التأديبيـة فـي الوظيفـة العامـة (1)

 وبعدهالا 147، ع 1979جامعة القاهرة، كلية الحقوق، طبعة 
 لا156، ع 1964دلا عبد الفتا  حسن: التأديب في الوظيفة العامة، القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة  -
 وما بعدهالا 20، ع 1982دلا عمرو بركات: الوقف الاحتياطي عن العمل، دار النهضة العربية،  -
 وما بعدهالا 254محمد عبد   نصار: تدابير الإدارة الداخلية، مرجع سابق، ع دلا  -

(2) Debbasch “Charles” et pinet marcel grands textes/ administratifs. Paris, 1970, P. 

430. 
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أو بإنهـــــاء العلاقـــــة التـــــي تـــــربط العامـــــل مـــــع الإدارة، إذا عوقـــــب مزاحاتـــــه ب يـــــر عقوبـــــة الفصـــــل، 
 لا(1)بالفصل

وقـــد تباينـــت التشـــريعات الوظيبيـــة، فـــي تحديـــد المـــدة المؤقتـــة للوقـــف عـــن العمـــللا والتـــي 
 تستوجب تسوية الوضع بعدهالا

ففي فرنسا: حـدد التشـريع الحـد الأقصـى لمـدة الوقـف الاحتيـاطي عـن العمـل، والتـي يتعـين 
تســوية وضــع العامــل المــتهم، عــدا الحــالات التــي يكــون فيهــا العامــل ملاحقــا  جزائيــا ، حيــث بعــدها 

تبقى مدة الوقف الاحتياطي مفتوحـة إلـى حـين البـت بالقضـية الززائيـة، ولـو كانـت المـدة المسـت رقة 
 لا(2)أطول من المدة المحددة

يــاطي، حيــث مــدة الوقــف الاحت وبعــض التشــريعات أطلــق يــد الســلطة المختصــة فــي تحديــد
ترل المُشرّع لهذه السلطات، تقدير المدة المناسبة دون أن يلزمها بحدّ أقصـى، طالمـا أنط العامـل لا 

أو وجود أسـباب تـدعو لبقائـه، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للتشـريع حال تحت سيطرة الملاحقة التأديبية، 
 لا(3)السوري 

                                                             
درية، ط اللــواء محمـــد ماجـــد يـــاقوت: أصـــول التحقيـــق فــي المخالفـــات التأديبيـــة، دار الزامعـــة الزديـــدة، الاســـكن (1)

 لا579، ع 2007
(2)

  منه، التي حددت الحد الأقصى للوقف عـن العمـل 30، المادة  1983لعام  634: القانون الفرنسي رقم انظر 
 بأربعة أشهر بدءا  من تاريخ الوقفلا

وفي الكويت مدة الوقف الاحتياطي عن العمل هي ثلاثة أشهر يزوح تمديدها لمدة مماثلة واحدةلا وفـي الم ـرب  -
أعطــى المُشــرّع الإدارة ســلطة الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل لمــدة لا تزيــد عــن أربعــة أشــهرلا وفــي الززائــر حُــددت 
ــاطي عــن العمــل، تســمية )ســحب اليــد( وحُــددت مــدتها  ــق علــى الوقــف الاحتي المــدة بســتة أشــهرلا وفــي العــراق يُطل

 بستين يوما لا
فة العامـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة دمشـق، كليـة انظر بصدد ذلم: محمد مرعي حسن: كف اليد في نطاق الوظي

 لا2013الحقوق، 

ـــة، وقـــانون المحـــاكم  (3) ـــد، فـــي كـــل مـــن قـــانون العـــاملين الأساســـي بالدول ـــة بكـــفّ الي بمراجعـــة النصـــوع المتعلق
المشــرّع المسـلكية، وقـانون الهي،ـة المركزيــة للرقابـة والتفتـيو، وقــانون الزهـاح المركـزي للرقابـة الماليــة، يتبـيّن لنـا أن 

السوري: لم يحدد مدة معينة لكـفّ اليـد عـن العمـل، ولـم يتّبـع مييـارا  موحّـدا  يُشـير إلـى تحديـد مـدّة كـفّ اليـدلا وأنّمـا 
ترل أمر ذلم لحريـة السـلطة المختصـةلا ففـي قـانون الهي،ـة المركزيـة: أوجـب إنهـاء كـفّ اليـد، بانتهـاء التحقيـق مـن 

 ستدعى فرضهلا وتكون مدة كفّ اليد مرتبطة بالتحقيق اللاحملا كما حدد السبب الذي ا انتهاءقببلها، أو في حال 
= 
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ـــــــاحدواق الســـــــلطة المخت ـــــــبعض الآخـــــــر مـــــــن التشـــــــريعات، أخـــــــذ ب ـــــــد مـــــــدة وال صـــــــة بتحدي
الوقــــــف الاحتيـــــــاطي، مــــــا بـــــــين الســــــلطة الإداريـــــــة، والمحــــــاكم التأديبيـــــــةلا حيــــــث تكـــــــون الســـــــلطة 

ــــة مقيــــدّة بمــــدة محــــددة، لا يزــــوح لهــــا تزاوحهــــا، إلّا  عــــن طريــــق المحــــاكم التأديبيــــة، التــــي الإداري
 لا(1)لها سلطة تزاوحها بشكل مطلق، وحسب تقديرها

  مــــــــن قــــــــانون العــــــــاملين 83المـــــــادة  لقـــــــد أخــــــــذت مصــــــــر بهـــــــذا الاتزــــــــاه، فــــــــي نــــــــص 
بقولهــــــا: يلكــــــلٍ مــــــن الســــــلطة المختصــــــة، ومــــــدير النيابــــــة الإداريــــــة، حســـــــب  المــــــدنيين بالدولــــــة،

 إذا اقتضـــــت مصـــــلحة التحقيـــــق معـــــه ذلـــــم،الأحـــــوال، أن يوقـــــف العامـــــل عـــــن عملـــــه احتياطيـــــا ، 
ـــــة أشـــــهر، ولا يزـــــوح مـــــد  هـــــذه المـــــدة إلّا بقـــــرار مـــــن المحك ـــــد عـــــن ثلاث ـــــة لمـــــدة لا تزي مـــــة التأديبي

ــــــى، جــــــاء نــــــص المــــــادة   ــــــي تحــــــددهالالالايلا وبــــــنفس المعن ــــــانون 86المختصــــــة، للمــــــدة الت   مــــــن ق
لـــــــرئيس مزلـــــــس الإدارة بقـــــــرار مســــــــبب، القطـــــــاع العـــــــام، حيـــــــث نصـــــــت علـــــــى أن: يالعـــــــاملين ب

ـــــا ، إذا اقتضـــــت مصـــــلحة التحقيـــــق  حفـــــل التحقيـــــقلا ولـــــه أن يوقـــــف العامـــــل عـــــن عملـــــه احتياطي
عـــــــن ثلاثـــــــة أشـــــــهر، ولا يزـــــــوح مـــــــد  هـــــــذه المـــــــدة، إلّا بقـــــــرار مـــــــن  معـــــــه ذلـــــــم، ولمـــــــدة لا تزيـــــــد

المحكمــــــة التأديبيــــــةيلا ولــــــذلم فقـــــــد يصــــــدر بمــــــد مــــــدة الوقـــــــف الاحتيــــــاطي مــــــن قبــــــل المحكمـــــــة 
وعنــــــد  لا(2)التأديبيـــــة قـــــرار واحــــــد أو عـــــدة قــــــرارات متتابعـــــة، وفـــــق مــــــا ترت،يـــــه المحكمــــــة التأديبيـــــة

لمــــــد مـــــــدة الوقــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن ره الموضـــــــوع علــــــى المحكمـــــــة التأديبيــــــة المختصـــــــة، عــــــ
العمـــــل لأخـــــذ موافقتهـــــا علـــــى ذلـــــم، تكـــــون المحكمـــــة حـــــرّة فـــــي تحديـــــد مـــــدة الوقـــــف الاحتيـــــاطي، 

                                                                                                                                                                              

= 
 ن، مـا لـم تـرى الزهـة المختصـة لـزومالمشرّع مدة كفّ اليد بسبب التوقيف في السزن، بالمدة التـي يسـت رقها السـز

ــد تســتمر حتــى حوال  ــة نــرى: أنّ مــدة كــف الي اســتمراره بعــد انتهــاء الســزنلا ومــن خــلال مراجعــة النصــوع المعني
 أسباب فرضه، مهما طالت المدّة، طالما أنّ العامل لا حال خاضعا  للمساءلة المسلكية المباشرةلا

(1)
السـلطة الإداريـة المختصــة  وفـي سـلطنة عمـان فــإنّ مـدة الوقـف الاحتيــاطي عـن العمـل: شــهر واحـد وبقـرار مــن 

قابلــة للتمديـــد بقـــرار مــن مزلـــس التأديـــب المخـــتصلا وفــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحــدة، مـــنا المشـــرّع الســـلطة 
الإدارية المختصة فره الوقف الاحتياطي عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقـرار مـن مزلـس 

 التأديب المختصلا
 لا589ماجد ياقوت: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، مرجع سابق، ع اللواء محمد  (2)

 لا2001لعام  1118انظر أيضا  حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  -
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التـــــــــي تقتضـــــــــيها ظـــــــــروف كـــــــــل واقعـــــــــة، لأن المحكمـــــــــة ةيـــــــــر مقيـــــــــدة بمـــــــــدد محـــــــــددة للوقـــــــــف 
 لا(1)الاحتياطي

 وبـــذلم: نـــرى أنط جميـــع الـــدول أضـــفت علـــى الوقـــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، مـــدد وقتيـــة
معينـــة، لا تتعـــدى مـــدة محـــددة بـــالنص أو مـــدة التأديـــب فحســـب، وهـــي أيضـــا  مـــدة مؤقتـــة وليســـت 
دائمة، تبدأ بالتحقيق، وتنتهي بالانتهاء من التأديـب بصـدور القـرار الرئاسـي أو الحكـم التـأديبي، ولا 
 تـــدوم بعـــد ذلـــم بالحيـــاة الوظيبيـــة للعامـــل بالدولـــة، بســـبب طابعهـــا المؤقـــت، الـــذي يُصـــاحب فتـــرة

 التأديبلا

وتظهر خاصية التأقيت أيضا ، في إجـراء تأجيـل الترقيـة، حيـث تمنـع ترقيـة العامـل المُحـال 
إلى المحاكمة التأديبية، أو الززائية، أو الموقـوف، إلـى حـين حوال الأسـباب الداعيـة لهـالا وبالأصـل 

يمتـــه بالراتـــب وتنـــدمج قلدوريـــة المتزـــددة للعامـــل، يُعتبـــر التر يـــع أو العـــلاوة الدوريـــة، مـــن الحقـــوق ا
الذي يتقاضاه العامل شهريا لا حيث يتم التر يـع فـي سـوريا، كـل سـنتين، وكـل سـنة واحـدة فـي مصـر 
وفرنســـالا وهـــي مـــن المزايـــا الماليـــة التـــي يطمـــا إليهـــا العامـــل بشـــكل دوري، لزيـــادة راتبـــه الشـــهريلا 

ء الترقــــي إلــــى إضــــافة إلــــى أنّ التر يــــع يتضــــمن تفضــــيلا  لــــبعض الأشــــخاع علــــى ةيــــرهم، أثنــــا
 لا(2)المناصب القيادية، حسب درجات الكفاءة الممنوحة للعاملين

ففي فرنسا: تُعتبر العلاوة من الحقوق المرتبطة بالمرتب، وهي حق للعامـل حتـى فـي حالـة 
الوقـف الاحتيـاطي التــي يسـتحق فيهـا العامــل كامـل مرتبـه، بمــا فيهـا العـلاوة الدوريــة، وفقـا  لمـا قــرره 

لا وهـــذا يعنـــي أنط العـــلاوة الدوريـــة إذا حـــلّ وقتهـــا خـــلال فتـــرة 1983ســـي الزديـــد لعـــام القـــانون الفرن
كمـا هـو الحـال بالنسـبة لتـأثير  ،(3)الوقف الاحتياطي عن العمل فـلا تـأثير للوقـف الاحتيـاطي عليهـا

الوقــف الاحتيــاطي علــى المرتــبلا وتُضــاف هــذه العــلاوة إلــى المرتــب الــذي يتقاضــاه العامــل، وكأنــه 

                                                             
، ع 2010دلا أحمد سلامة بـدر: التحقيـق الإداري والمحاكمـة التأديبيـةلا دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، طبعـة  (1)

 لا220
 لا214، ع 2005دلا عبد   طلبة ودلا أحمد اسماعيل: الوظيفة العامة: منشورات جامعة دمشق،  (2)
(3)

 لا207انظر: محمد مرعي حسن: كف اليد في نطاق الوظيفة العامةلا مرجع سابق، ع  
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لا وهذا يعني أن المشرّع الفرنسي لا يعرف حالة حظـر الترقيـة، كتـدبير (1)أعباء وظيفته كاملةيقوم ب
 احتياطي يوقّع على العامل الخاضع للتأديبلا

ـــة رقـــم  لعـــام  47وفـــي مصـــر: فـــإنّ المشـــرّع ســـواء فـــي قـــانون العـــاملين المـــدنيين فـــي الدول
، لا يرتـــــب علـــــى الوقـــــف 1978تـــــاريخ  48، أو فــــي قـــــانون العـــــاملين بالقطـــــاع العـــــام رقــــم 1978

الاحتيــاطي عــن العمــل وجــوب حرمــان العامــل مــن العــلاوة الدوريــةلا ووفقــا  لــذلم: مــن ةيــر الزــائز 
ترتيـب أي أثـر لـم يـنص عليـه القــانونلا وبنـاءا  علـى مـا سـبق، فــإذا حـلّ موعـد العـلاوة الدوريـة أثنــاء 

ةيـر أنّ القـانون قـد رتـب أثـره رة، فإنّها تضاف إلـى الراتـب مباشـفترة الوقف الاحتياطي عن العمل، 
المباشر على الراتب أثناء فترة الوقف الاحتياطي، وهذا يعني أنط العـلاوة التـي تُضـاف إلـى الراتـب، 
يترتــب عليهــا مــا يترتــب علــى الأجــر مــن خصــم، لأنطهــا جــزء مــن الراتــب المســتحق للعامــل، ويســري 

النســـبة التـــي تـــم خصـــمها مـــن أجـــر العامـــل  عليهـــا مـــا يســـري علـــى الأجـــرلا ومـــن ثـــم تُخصـــم منهـــا
، وتســري فتــرة الخصــم بشــكل مؤقــت حتــى حوال ســبب الخصــم مــن (2)الموقــوف احتياطــا  عــن العمــل

الراتـــب، وهـــذا مـــا يؤكـــد خاصـــية التأقيـــت بالنســـبة لحزـــز جـــزء مـــن الراتـــب، كـــأثر مـــن آثـــار الوقـــف 
 لايضا  أالاحتياطي عن العمل، الذي ينسحب أيضا  على العلاوة بأثر مؤقت 

أمّــا فــي ســورية، فــإنط العــلاوة تُمــنا للعــاملين مــرة كــل ســنتين بشــكل دوري، ويــتم ذلــم وفــق 
  مـــن القــــانون 26لا كمـــا أنّ المـــادة  نظـــام العـــاملين الأساســــي فـــي الدولـــة  مـــن 24نـــص المـــادة  

ود المــذكور، اشــترطت لمــنا العــلاوة المــذكورة، وجــود العامــل بالخدمــةلا وبمــا أنط المشــرّع اشــترط وجــ
العامــل بالخدمــة لاســتحقاق عــلاوة التر يــع الدوريــة، فــإنط العامــل خــلال فتــرة كــفّ اليــد، يُعتبــر خــارق 
الخدمــة مؤقتــا ، فهــو لا يــؤدي حينهــا عمــلا ، ولا يتقاضــى أجــرا ، ولا يتقاضــى عــلاوة التر يــع، إذا مــا 

ليـد، ويُحـرم بالتـالي مـن جاء وقتها خلال فترة كف اليد، فهو يُحرم مـن أجـره كـاملا  أثنـاء فتـرة كـفّ ا
استحقاق علاوة التر يع التي تُعتبر جزء لا يتززأ مـن الراتـبلا وعـلاوة التر يـع تأخـذ حكـم الراتـب فـي 

، وبالتــالي هــي (3)فالعامــل يســتحق عــلاوة التر يــع  يمــا إذا كــان يســتحق أجــرهالحزــب والاســتحقاقلا 
مؤقت، يتوافق مع كفّ اليد، وجودا  أو عدما لا وتأجيل منا العـلاوة أثـرد مؤقـت مـن آثـار كـفّ إجراء 

                                                             
(1) J. M. Auby: Droit de function publique, 1963, P. 225. 

، 1981النزــار: إيقــاف العــاملين المــدنيين بالدولــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة القــاهرة، عــام  دلا رفعــت المصــيلحي (2)
 لا344ع 

 لا1976لعام  21انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم  - (3)
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اليـد، ينحصــر بظهـور نتيزــة التحقيقـات والإجــراءات المتخـذة، التــي سـتُفره بحــق العامـل بالدولــةلا 
 فـــإذا بُـــرّيء العامـــل أو عوقـــب بإحـــدى العقوبـــات الخبيفـــة أو عقوبـــة النقـــل التـــأديبي، انتهـــى الحظـــر

، وكأنــه قــائم علــى االمؤقــت، واســتحق العامــل التر يعــات مــن التــاريخ الــذي كــان يزــب أن يتقاضــاه
رأس عملـــهلا وهـــذه الحالـــة هـــي علّـــة الإجـــراء المؤقـــتلا أمّـــا إذا عوقـــب العامـــل بـــأكثر مـــن ذلـــم فـــلا 

ع أتـى علاوة التر يع تبعا  لعدم استحقاقه الراتب، كونهـا مرتبطـة بـه وبنتائزـهلا وتأجيـل التر يـ يستحق
هنا كنتيزة منطقية لإجراء مؤقت، يتسق مع معاني الاحتـرام والتكـريم والثقـة، التـي توجبهـا الترقيـة، 

، ويخضــع (1)تلــم المعــاني التــي يزــب أن لا يســتفيد منهــا مــن كــان موضــع الشــبهة والشــم والريبــة
 للملاحقة المسلكية بسبب ذلملا

ـــا حظـــر الاســـتقالة: فهـــو الآخـــر صـــورة مؤقتـــة وقتيـــة،  كـــإجراء احتيـــاطي أوجبتـــه إحالـــة أمّ
، قــد ربــط بــين حظــر قبــول الاســتقالة، (2)العامــل المــتهم إلــى التأديــبلا لأن المشــرّع فــي أةلــب الــدول

والإحالة إلى المحكمة التأديبية، بحيث ينتهـي الحظـر بانتهـاء المحاكمـة، دون أن يمتـد إلـى مـا بعـد 
بيلا ووفقا  لذلم فـإنّ المشـرّع الم ربـي قـد ذلم، لأن الحظر إجراء مؤقت ينتهي بصدور الحكم التأدي

 لا(3)ربط بين هذا الحظر والمتابعة التأديبية

وخلاصــة القــول: إنط جميــع صــور الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، تشــترل مزتمعــة بســمة 
التأقيت لمدد محدودة ةير دائمة، أي أنط التأقيت في جميـع صـور الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، 

 ائص الأساسية المميزة في التأديبلاإحدى الخص

 الفرع الرابع: الإجراءات الاحتياطية للتأديب هي إجراءات تحفظية:

التشريعات الوظيبيـة النافـذة، درجـت علـى مـنا السـلطة التأديبيـة، سـلطات تحفظيـة مختلفـة  
فــــي مواجهـــــة العامــــل المـــــتهم، عنــــد القيـــــام بعمليـــــة التأديــــبلا وهـــــذه الســــلطات التحفظيـــــة، تتزلّـــــى 
بـــــالإجراءات الاحتياطيـــــة المتخـــــذة، فـــــي مواجهـــــة العامـــــل بالدولـــــة الخاضـــــع للتأديـــــبلا ومـــــن هـــــذه 

                                                             
 لا284دلا منصور ابراهيم العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  (1)
(2)

المشرّع السوري علـى اعتبـار حظـر الاسـتقالة كـإجراء احتيـاطي لاحم خلافـا  لمعظـم التشـريعات المقارنـة لم ينص  
 الأخرىلا

أحمـد مصـطفى عبـد الـرحمن: الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، مرجـع سـابق، ع محمـد انظر بصدد ذلـم: دلا  (3)
 لا201
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الاحتيــاطي عــن العمــل، ومنــع وتأجيــل الترقيــة، وأيقــاف صــرف الراتــب أو جــزء  الإجــراءات الوقــف
منــه، وحظــر قبــول الاســتقالةلا وهــذه الإجــراءات تأخــذ الطــابع الاحتيــاطي والتحفظــي، حرصــا  علــى 

 مصلحة التحقيق، أو المحاكمة، أو المصلحة العامةلا

ى إبعــاد العامــل والوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، هــو إجــراء احتيــاطي تحفظــي، يهــدف إلــ 
بصفة مؤقتة عن أعمال وظيفته، إمّا لصـالا التحقيـق الـذي يزـري مـع العامـل سـواء أكـان إداريـا  أم 
قضائيا ، وأمّـا تصـونا  للوظيفـة العامـة، وحرصـا  علـى كرامتهـا، وصـيانة لهـا مـن العبـث، أو الاخـلال 

بقـاء العامـل فـي عملـه،  بهالا وليس من الحكمة أو المصـلحة العامـة أو مصـلحة التحقيـق، اسـتمرار
إذ قــد تتــأذى ســمعة المرفــق العــام مــن تواجــد العامــل فــي مكــان عملــه، كونــه عرضــة للتحقيــق بزــرم 

لاعـب بهـا، أو التـأثير منسوب إليه، وقد يُحدث تأثيرا  على مزرياته، من خلال العبث بالأدلـة أو الت
 من خلال سلطته عليهملا على الشهود

ريف الفقهيـة لكـفّ اليـد أو مـا يُـدعى بـالوقف الاحتيـاطي عـن ومن الملاحل إنّ معظم التعا 
ــــاقي صــــور الإجــــراءات  ــــزة لــــه، والتــــي يشــــترل فيهــــا مــــع ب ــــى الخاصــــية الممي العمــــل، قــــد أشــــار إل

: يإنّــه إجــراء قــانوني، قُصــد بــه تنحيــة العامــل (1)الاحتياطيــةلا فعلــى ســبيل المثــال: قــال عنــه الــبعض
ه، ســواء أكــان إداريــا  أو صــالا التحقيــق الــذي يزــري معــبصــفة مؤقتــة، عــن أعمــال وظيفتــه، إمّــا ل

 وأمّا صونا  للوظيفة العامة، وحفاظا  على كرامتها وصيانة  لها من العبث والاخلاليلا جنائيا ،

عنـــه:  (2)صـــفته الاحتياطيـــة، تعريـــف الـــدكتور عمـــاد صـــبري عطـــوة بقولـــه ىكمـــا أشـــار إلـــ 
ه علــى اعتبــار الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، يإجــراء احتيــاطي مؤقــتلالالاي ولهــذا، فقــد أجمــع الفقــ

يتمتــع بخاصــية يالإجــراء الاحتيــاطي والإجــراء التحفظــيي، كســمة رئيســية خاصــةلا كمــا أنط القضــاء 
الإداري: قــد أكــدّ هــذه الخاصــية لــدى الوقــف الاحتيــاطي، فعرّفتــه المحكمــة الإداريــة العليــا المصــرية 

يإســـقاط ولايـــة الوظيفـــة عـــن الموظـــف إســـقاطا  مؤقتـــا ، فـــلا يتـــولى خلالـــه ســـلطة، ولا يُباشـــر  (3)بأنـــه

                                                             
، ع 1979جامعـة عـين شـمس، كليـة الحقـوق، عـام دلا عمرو فؤاد بركات: السلطة التأديبيـة، رسـالة دكتـوراه،  (1)

 لا9
انظر بصدد ذلم إلى تعريف الـدكتور عمـاد صـبري عطـوة: الضـمانات القانونيـة أمـام المحـاكم التأديبيـة، رسـالة  (2)

 لا255، ع 2008دكتوراه، جامعة القاهرة، 
 لا1972لعام  657حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم  (3)
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لوظيفتـه عمـلا ، إذ يـدعو الحـال إلـى الاحتيـاط والتصـوّن للعمـل الموكـول إليـه، بكـفّ يـده عنـهيلا أمّـا 
ة كــفّ يــد الموظــف هــو إســقاط الولايــ :(1)المحكمــة الإداريــة العليــا الســورية، فقــد قالــت بصــدد ذلــم

الوظيبيـة عنـه مؤقتـا ، فـلا يتـولى خـلال فتــرة كـفّ اليـد السـلطة، ولا يُباشـر عمـلا ، ذلـم أنط الموظــف 
قد تُسند إليـه وتوجـه إليـه ملاخـذ، ويـدعو الحـال إلـى الـتحفل والاحتيـاط، حيـال العمـل العـام الموكـول 

جـوٍ خـالٍ مـن  إليه، بكفّ يده عنهلا كما يقتضـي الأمـر إقصـاءه عـن الوظيفـة، ليزـري التحقيـق، فـي
المــؤثرات، بعيــدٍ عــن ســلطان الموظــف مكفــوف اليــد، توصــلا  لإظهــار الحقيقــة، فــي أمــر مــا نُســب 

 إليهيلا

والإجراءات الاحتياطية ةير مقصودة بذاتها، وأنما القصـد منهـا الوقايـة والتحـوط والـتحفل،  
هــر ذلــم بكــل صــورة توخيـا  إلــى أن تــتم عمليــة التأديــب بشــكلها الســليم وأن تحقـق أهــدافها، حيــث يظ

لاحتيـــاطي كمـــا ال ايـــة مـــن اتخـــاذ الإجـــراءلا فـــالوقف ا تحقيـــقصـــور الإجـــراءات الاحتياطيـــة، لمـــن 
لاحظنـــا، لا يُقصـــد منـــه إســـقاط ولايـــة الوظيفـــة، أو إنهـــاء علاقـــة العامـــل بهـــا بشـــكل نهـــائي، وأنمـــا 

علـــى مزـــرى القصـــد منـــه تزنّـــب مـــا قـــد يكـــون للعامـــل المُحـــال إلـــى التأديـــب مـــن نفـــوذ، أو تـــأثير 
: يالوقف الاحتيـاطي: هـو (3)لا وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية ذلم بقولها(2)التحقيق

مزــرد إجـــراء وقـــائي، يزـــوح اتخـــاذه إذا قامـــت دواعيــه، عنـــدما يقتضـــي الحـــال إقصـــاء العامـــل عـــن 
وظيفتــه، بمناســبة تحقيــق يزــري معــه، أو لأن فــي اتهامــه مــا يــدعو إلــى الاحتيــاط والتصــوّن للعمــل 

 –تبعـا  لـذلم  –،  ـيمس الموكول إليـه، بتزريـده منـه، وكـفّ يـده عنـه، أو لأن فـي الاتهـام مـا يسـي،ه
  الوظيفة التي يتولاها، فيُنحّى عنها حتى يظهر ما علق بهيلا

وحظر ترقية العامل، كإجراء تحفظي احتياطي، عندما يكـون العامـل مُحـالا  إلـى المحاكمـة 
التأديبيــة، أو الززائيــة، أو أن يكــون موقوفــا  عــن العمــل: لا يقصــد مزــرد وقــف الترقيــة، وأنّمــا هـــو 

                                                             
 لا1976لعام  17ظر: حكم المحكمة الإدارية العليا السورية، في الطعن رقم ان (1)
ــى،  (2) ــاب الزــامعي، الطبعــة الأول ــة فــي مفتــرق الطــرق، دار الكت ــة الإداري انظــر: دلا محمــد صــالا العــادلي: النياب

 لا522، ع 1986
 لا254دلا محمد عبد   نصار: تدابير الإدارة الداخلية، مرجع سابق، ع  -
 لا109رو فؤاد بركات: الوقف الاحتياطي عن العمل، مرجع سابق، ع دلا عم -
(3)

، وحكمهـا فـي الطعـن 1973 5 5ق جلسـة  14س  811حكم المحكمة الإدارية العليا المصـرية، بـالطعن رقـم  
 لا1986 4 25ق، جلسة  31، س 3601رقم 
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تياطي تحفظي، ويقصد منه الاحتياط والتصوّن والوقاية، إلى أن تنزلـي الحقـائق، ويتحـدد إجراء اح
بة لــه تبعــا  للنتــائج مصــير العامــل مــن الاتهــام المنســوب إليــه، بحيــث تتوضــا شــروط الترقيــة بالنســ

 وفقا  لهالا وعدما   ير الترقية، وجودا  التي تحدد مص

حتيـاطي أو المحاكمـة، مؤشـر إلـى وجـود ريبـة إضافة إلى ذلم: فإنّ الإحالة إلى الوقف الا
وشــم، تزعــل مــن الترقيــة ةيــر صــالحة مؤقتــا  واحتياطــا ، لــذلم لا تصــلا الترقيــة بهــذه الحالــة، لمــا 
للترقية من معاني التكريم والزدارة، التـي تهتـز وي يـب عنهـا معنـى الوضـو ، الأمـر الـذي يسـتوجب 

معـالم حــال العامـل المُحـال للتأديـب أو الموقــوف، التحـوط والوقايـة بحظـر الترقيــة، إلـى أن تتوضـا 
 لا(1)من التهم الموجهة إليه بشكل واضا ونهائي

ــــــة، لا يُقصــــــد  ــــــى الملاحقــــــة التأديبي ــــــة إل وبالنســــــبة لحظــــــر الاســــــتقالة خــــــلال فتــــــرة الإحال
منهــــــا أيضــــــا  مزــــــرد منــــــع قبــــــول الاســــــتقالة، أو حزــــــب ســــــلطة الإدارة فــــــي قبولهــــــا، إنّمــــــا ال ايــــــة 

دأ فصــــل الســــلطات، ومنــــع تعطيــــل الســــلطات القضــــائية، مــــن ملاحقــــة العامــــل منــــه، تطبيــــق مبــــ
التنفيذيـــــة باعتبارهــــا مــــن حقـــــوق العامــــل عنـــــد  المــــتهم، مــــن خـــــلال قبــــول الاســــتقالة مـــــن الســــلطة

بعـــــد قبولهـــــا، وهـــــذا يســـــتتبع،  ةكـــــون الاســـــتقالة تنهـــــي العلاقـــــة الوظيبيـــــة بالدولـــــتـــــوافر شـــــروطها، 
عــــدم خضــــوع العامــــل المســــتقيل للملاحقــــة الوظيبيــــة، بعــــد تركــــه العمــــل، حيــــث يحــــاول التهـــــرب 

وهنـــــا يــــأتي حظـــــر قبــــول الاســـــتقالة كــــإجراء تحفظـــــي مــــن المســـــاءلة المســــلكية، بتقـــــديم اســــتقالتهلا 
احتيــــــــاطي، لمنـــــــــع تهـــــــــرب العامــــــــل مـــــــــن المســـــــــاءلة المســـــــــلكية، ولمنــــــــع تزـــــــــاوح مبـــــــــدأ فصـــــــــل 

بعـــــد إحالـــــة العامـــــل المـــــتهم للملاحقـــــة التأديبيـــــة، خاصـــــة إذا كـــــان الموضـــــوع لا حال لطات، الســـــ
أمــــام المحكمـــــة المســـــلكية، وهـــــي جـــــزء مـــــن قضــــاء مزلـــــس الدولـــــة وفقـــــا  للعديـــــد مـــــن التشـــــريعات 

ــــى التأديــــب، يمنــــع لا (2)الراهنــــة ــــى ذلــــم: فــــإنط حظــــر قبــــول الاســــتقالة للعامــــل المحــــال إل إضــــافة إل
ملاحقـــــــة المســـــــلكية، عـــــــن طريـــــــق فصـــــــم علاقتـــــــه بالوظيفـــــــة، إذ يصـــــــبا تهـــــــرب العامـــــــل مـــــــن ال

ـــــــه صـــــــفة الموظـــــــف العـــــــام  ـــــــة المســـــــلكية، لفقدان ـــــــالي خـــــــارق الملاحق ـــــــول اســـــــتقالته، وبالت بعـــــــد قب
 يتهرب العامل من العقاب المسلكي، وما يترتب عليه من آثارلا

                                                             
 لا203دلا محمد أحمد عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديبلا مرجع سابق، ع  (1)
المتضـمن قـانون المحـاكم المسـلكية،  1990  لعـام 7على سبيل المثال: انظـر المـادة الأولـى مـن القـانون رقـم   (2)

 التي تُشير إلى أنّ المحاكم المسلكية تتبع مزلس الدولة في سوريالا
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وكـــــذلم الأمـــــر بالنســـــبة لوقـــــف صـــــرف الراتـــــب أو جـــــزء منـــــه، فـــــإنّ المقصـــــود مـــــن هـــــذا 
لإجـــــراء التحفظـــــي، لـــــيس الاســـــتيلاء علـــــى الراتـــــب أو علـــــى الزـــــزء المقتطـــــع منـــــه، وأنّمـــــا ال ايـــــة ا

وقائيـــــا  لضـــــمان حـــــق الدولـــــة وصـــــيانة أموالهـــــا،  يمـــــا  الاحتيـــــاط والـــــتحفل، بحيـــــث يبقـــــى الإجـــــراء
ـــــ ـــــة من ـــــب، أو جـــــزء منـــــه، ال اي ـــــن العامـــــل المـــــتهم، ولا يمكـــــن اعتبـــــار إجـــــراء حزـــــز الرات  هلـــــو أُدي

ــــة هــــي: مــــا يحــــدد مصــــير   إمــــاالاســــتيلاء علــــى مــــا جــــرى الحزــــز عليــــه، بــــل إنّ النتيزــــة النهائي
ــــم حزــــزه،  المصــــادرة فــــي حــــال الإدانــــة، أو إعــــادة مــــا تــــم حزــــزه فــــي حــــال البــــراءة أو فــــي  امــــإت

 حال الاكتفاء بعقوبة مسلكية بسيطةلا

ــــــة ل ــــــة للإجــــــراءات الاحتياطي لتأديــــــب، ولكــــــن رةــــــم هــــــذه الخصــــــائص الاحتياطيــــــة المؤقت
فهـــــل ذلـــــم الإجـــــراء القـــــانوني المســـــت رب ينســـــزم مـــــع التشـــــريع القـــــانوني الـــــدارق، الـــــذي يفتـــــره 
ـــــرم  ، وخاصـــــة أنط الإجـــــراءات الاحتياطيـــــة  ـــــى أن يُـــــدان بحكـــــم قضـــــائي مب ـــــراءة بالإنســـــان، إل الب
رةــــم اعتبارهـــــا ليســـــت عقوبـــــات، رةـــــم أنهـــــا مـــــن الناحيــــة العمليـــــة لهـــــا تـــــأثير نفســـــي ومـــــادي، قـــــد 

العدالــــة والحــــق  مبــــاد عقوبــــة بــــل قــــد يفوقهــــا فــــي بعــــض الأحيــــان، بــــالرةم مــــن أن أهــــم يــــواحي ال
 ضــــــائي مبــــــرم ، وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه الشــــــرائعإلــــــى أن يُــــــدان بحكــــــم ق يقرينــــــة البــــــراءةي لــــــدى المــــــرء،

الدوليــــــــة، ودســــــــاتير العــــــــالم أجمــــــــع، وجميــــــــع القــــــــوانين الززائيــــــــة فــــــــي دول عالمنــــــــا المعاصــــــــرلا 
ــــــراه بــــــراءة الإنســــــان مــــــن أي جــــــرم، إلــــــى أن فالقاعــــــدة الســــــائدة لهــــــذا المبــــــد ــــــى: افت ــــــوم عل أ تق

تثبــــــت إدانتــــــه بعــــــد محاكمتــــــه محاكمــــــة عادلـــــــة، تتــــــوافر فيهــــــا ضــــــمانات الــــــدفاع عــــــن الـــــــنفس، 
فـــــــي بّعـــــــة والإجـــــــراءات الشـــــــكلية المتبعـــــــة أصـــــــولا  وفـــــــق القـــــــانونلا وهـــــــذه القاعـــــــدة وأن كانـــــــت مُت

لمزــــــال التــــــأديبي، طالمــــــا أنط المزــــــال الززائــــــي لــــــدى جميــــــع دول العــــــالم يزــــــب أن تســــــري فــــــي ا
 هنال اتهام وأدانةلا

ــــــــل بكونهــــــــا قديمــــــــة الزــــــــذور، وظهــــــــرت بشــــــــكلها  ــــــــراءةي تتمث وأهميــــــــة قاعــــــــدة يقرينــــــــة الب
الواضـــــا: مـــــن خـــــلال إعـــــلان حقـــــوق الإنســـــان والمـــــواطن، الصـــــادر عقـــــب الثـــــورة الفرنســـــية عـــــام 

المــــــادة التاســــــعة مــــــن هــــــذا المبــــــدأ كمــــــا أنط الإعــــــلان العــــــالمي لحقــــــوق  ها، حيـــــث تضــــــمنت1789
، تبنـــــى نفـــــس المبـــــدأ، وكـــــذلم فـــــإنط معظـــــم 1948الإنســـــان، الصـــــادر عـــــن الأمـــــم المتحـــــدة عـــــام 
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إضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــم: فـــــــإنط  لا(1)الدســـــــاتير الوضـــــــيية الحديثـــــــة، قـــــــد أكـــــــدت رســـــــوت هـــــــذه القاعـــــــدة
ق عــــن مضــــامين تلــــم القاعــــدة العالميــــة، بــــل الأخــــرى لــــم تخــــر القــــوانين الوضــــيية الراهنــــة، هــــي 

ــــى اتهــــام، ومــــن ثــــم  كرّســــتها بشــــكل واضــــا فــــي جميــــع قوانينهــــا العقابيــــة، طالمــــا أنّهــــا ترتكــــز عل
ـــــة  ـــــاهيم القانوني ـــــة بمنظـــــور المف ـــــار الإجـــــراءات الاحتياطي ـــــرى: رةـــــم اعتب عقوبـــــةلا ونحـــــن بـــــدورنا ن

ا وتطبيقاتهــــــا تأخــــــذ معنـــــــى والفقهيــــــة والقضــــــائية الحديثــــــة ليســـــــت بعقوبــــــة، فهــــــي تبقــــــى بمعانيهـــــــ
العقوبـــــة، وأن لـــــم يـــــنص عليهـــــا المُشـــــرّع ضـــــمن العقوبـــــات المعتمـــــدةلا فلهـــــا إيـــــلام نفســـــي ومـــــادي 

الإجــــــراءات  تهم وعائلتــــــه قبــــــل الإدانــــــة، ومــــــن ناحيــــــة أخــــــرى فــــــإنني أرى رةــــــم اعتبــــــارمــــــعلـــــى ال
ضـــــمان تـــــدابير وقائيـــــة تحفظيـــــة ووقتيـــــة، تقتضـــــيها المصـــــلحة العامـــــة المتمثلـــــة فـــــي  الاحتياطيـــــة

فاعليـــــــة الوظيفـــــــة وفاعليـــــــة العقـــــــاب المســـــــلكي، توخيـــــــا  لانتظـــــــام ســـــــير المرفـــــــق العـــــــام بــــــــاطراد 
التــــــــي وانتظــــــــام: فــــــــإن ذلــــــــم يزــــــــب أن لا يكــــــــون علــــــــى حســــــــاب ضــــــــمانات الموظــــــــف العــــــــام، 

ــــــــة والإنصــــــــاف،  ــــــــوعي تقتضــــــــيها قواعــــــــد العدال خاصــــــــة بعــــــــد هــــــــذه المرحلــــــــة المتقدمــــــــة مــــــــن ال
قصــــــــر الإجــــــــراءات الاحتياطيــــــــة علــــــــى الضــــــــروري الاجتمــــــــاعي والــــــــوظيفيلا بــــــــل وأرى أن يــــــــتم 

منهـــــــا والهـــــــام، بشـــــــرط رجحـــــــان كفـــــــة الإدانـــــــة بشـــــــكل لا يـــــــدعو إلـــــــى الم الطـــــــةلا وحســـــــنا  فعـــــــل 
للتأديــــــــب، علــــــــى مزــــــــال  المُشــــــــرّع الفرنســــــــي حيــــــــث حصــــــــر موضــــــــوع الإجــــــــراءات الاحتياطيــــــــة

ــــد جــــدا ، باشــــتراطه تــــوافر الخطــــأ الزســــيم  دون الوقــــف عــــن العمــــل فقــــط دون ةيــــره، وبشــــكل مقيّ
مــــــن  ةيــــــره مــــــن الأخطــــــاءلا كمــــــا أنط مســــــألة الراتــــــب والترقيــــــة، فيهمــــــا تــــــأثير واضــــــا علــــــى كــــــلٍ 

الموظــــــف المــــــتهم وعائلتـــــــه، خاصــــــة إذا كـــــــان ذلــــــم الراتـــــــب هــــــو المـــــــورد الأساســــــي أو الوحيـــــــد 
ـــــا  ب الأســـــرة بعقـــــاب فـــــرد منهـــــا، عنـــــدما نلتمويـــــل تلـــــم الأســـــرة، وكأننـــــا نعاقـــــ تخـــــذ إجـــــراء  احتياطي

ـــــــه، كمـــــــا فـــــــي التشـــــــريع الســـــــوري، أو حزـــــــز جـــــــزء منـــــــه كمـــــــا فـــــــي التشـــــــريع  بحزـــــــز الراتـــــــب كلّ
لكــــون الترقيــــة جــــزء مـــــن  لمــــا يُتخــــذ بحــــق الراتــــب أو الأجـــــر المصــــريلا أمّــــا حظــــر الترقيــــة تبعـــــا  

ـــــى أســـــرته معـــــا  لمـــــا يســـــببه لهـــــم مـــــن  ـــــى العامـــــل وعل ـــــأثيره الســـــيء عل ـــــه ت الأجـــــر فهـــــو الآخـــــر ل
رنســــي بصــــدد هــــذه المســــألة، إذ لــــم يتطــــرق ضــــرر وخســــارة لهمــــا معــــا لا وحســــنا  فعــــل المُشــــرّع الف

ـــــاء الملاحقـــــة التأديبيـــــة،  ـــــى حظـــــر الترقيـــــة أثن ـــــم يتطـــــرق إل ـــــه، ول ـــــب أو جـــــزء من ـــــى حزـــــز الرات إل

                                                             
  حيث تقول: كل مـتهم بـريء حتـى يُـدان بحكـم قضـائي 2 50، انظر المادة  2012وري لعام في الدستور الس (1)

 مُبرم في محاكمة عادلةلا
 التي تنص على نفس المعنىلا 1971  من الدستور المصري لعام67وفي الدستور المصري انظر: المادة   -
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ــــــة لأســــــرة العامــــــل يُشــــــكر  ــــــة الاجتماعي ــــــرد مــــــن الإنســــــانية والرعاي ــــــدرد معتب وفــــــي هــــــذا المســــــلم ق
ـــــره مـــــن  ـــــى أن يســـــلم المُشـــــرّع الســـــوري وةي المشـــــرعين مـــــا ســـــلكه عليـــــه المُشـــــرّع الفرنســـــي، وأتمن

 المُشرّع الفرنسي بهذا الشأنلا

وأخيـــــــرا  اقتـــــــر  أن تقتصـــــــر الإجـــــــراءات الاحتياطيــــــــة علـــــــى: الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عــــــــن 
العمـــــــل، وللأخطـــــــاء الزســـــــيمة فـــــــي الوظيفـــــــة العامـــــــة وحـــــــدها دون ةيرهـــــــا، حفاظـــــــا  لمصـــــــلحة 

خـــــــاذ تثــــــم ا التحقيــــــق والمحاكمــــــة، ومراعـــــــاة للزانــــــب الإنســــــاني للعامـــــــل المــــــتهم وعائلتــــــه، ومـــــــن
ـــــه مـــــن جـــــرم  الإجـــــراءات التأديبيـــــة المناســـــبة بحـــــق الموظـــــف المـــــتهم، بعـــــد إدانتـــــه بمـــــا نُســـــب إلي
مســــلكي خطيـــــر، حفاظـــــا  علـــــى فاعليــــة الوظيفـــــة وضـــــمان اســـــتمرار ســــير المرفـــــق العـــــام بانتظـــــام 
ــــــــق العــــــــام  ــــــــين مصــــــــلحة المرف ــــــــة والضــــــــمان، وب ــــــــين الفاعلي ــــــــواحن ب ــــــــتم الت ــــــــى أن ي واطــــــــراد، عل

 والعاملين  يهلا

ـــــــا أن حتـــــــى يتضـــــــا مفهـــــــوم الإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــة للتأو  ديـــــــب بشـــــــكل جلـــــــي لا بـــــــد لن
بعــــــض الإجــــــراءات المشــــــابهة لهــــــا وهــــــذا مـــــا ســــــيكون مثــــــار المعالزــــــة فــــــي المطلــــــب  هنســـــتعر 
 الثالثلا
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 :المطلب الثالث

 الإجراءات الاحتياطية للتأديب والإجراءات المشابهة
 

الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، يخــتلط إلــى حــدٍ بعيــد مــع بعــض المفــاهيم الأخــرى  مفهــوم 
لبحث مفهـوم الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، ووصـولا  إلـى التحديـد الـدقيق  المشابهة لهلا واستكمالا  

لا بــــدّ لنــــا مــــن الحـــديث عــــن بعــــض المفــــاهيم نــــرى أنـــه لـــه، باعتبــــار أنــــه موضـــوع البحــــث لــــدينا: 
للتمييز بينها وبين الإجراءات الاحتياطيـة، وعلـى رأس هـذه المفـاهيم كـل مـن: العقوبـات المتشابهة، 

التأديبيــة، والتــدابير الداخليــة لــلإدارةلا ونكــون بــذلم قــد أوضــحنا نقــاط التشــابه ونقــاط الاخــتلاف بــين 
هــذه المفــاهيم المــذكورة، ومصــطلا الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، بحيــث يتوضــا لنــا مفهــوم كــل 

 نهما بشكل جلي لا يقبل الم الطةلام

 الفرع الأول: الإجراءات الاحتياطية للتأديب والعقوبات التأديبية:

إلى تمييز دقيق بين المفهومين، لا بدّ لنا من تحديـد المقصـود بالعقوبـة التأديبيـة،  للوصول
تحديـــد  حـــددنا مفهـــوم الإجـــراءات الاحتياطيـــة  يمـــا ســـبقلا وعلـــى ذلـــم: فإنـــه يتوجـــب بدايـــةبعـــد أن 

 تعريف العقوبة التأديبية، للمقارنة واستنباط أوجه التشابه والاختلاف بين المفهومينلا

 تعريف العقوبة التأديبية:

ت تعاريف العقوبة التأديبية من قببل فقهاء القـانون العـام، وفقـا  لنظـرتهم التـي ينظـرون اختلف 
لا وآخـــرون (2)ومـــنهم مـــن جـــاء بتعريفــه لهـــا متوافقـــا  مـــع طبيعتهـــا ومحلّهـــا لا(1)إليهــا للعقوبـــة التأديبيـــة

                                                             
وأهـدافها، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، جامعـة انظر بصدد ذلم دلا مصطفى عبيفي: فلسـفة العقوبـة التأديبيـة  (1)

 وما بعدهالا 38، ع 1976عين شمس، مطابع الهي،ة المصرية العامة للكتاب، طبعة عام 
 انظر: (2)

- AL SAIDI, MOHAMED “Nature de la repression disciplinaire’, P. 96. 

- SALON “S”: Délinquance et repression dans la function pablique-Paris 1969, P. 

105. 
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لا (2)أو نظـــرتهم للأشـــخاع الـــذين يخضـــعون لهـــا ،(1)تـــأثروا بالهـــدف المُـــراد مـــن العقوبـــة التأديبيـــة
 لا(3)والبعض الآخر نظر بتعريفه إليها من خلال الأسباب المرتبّة لها

حيــــــث قــــــال عنهــــــا دلا مصــــــطفى  وقــــــد جــــــاءت بعــــــض تعــــــاريف الفقهــــــاء بمعــــــانٍ عامــــــة، 
يأنهـــــا وســـــيلة مـــــن وســـــائل الإدارة، تنطــــوي علـــــى عنصـــــر الإيـــــلام، تقـــــوم باســـــتخدامها  :(4)عبيفــــي

ـــــــاء  علـــــــى نـــــــص القـــــــانون، وفـــــــي مواجهـــــــة مرتكبـــــــي المخالفـــــــات التأديبيـــــــة، داخـــــــل الزماعـــــــة  بن
: (5)أمّــــــا دلا م ـــــــاوري شــــــاهين فقـــــــد عرّفهـــــــالا الوظيبيــــــة، بهـــــــدف المحافظــــــة علـــــــى النظــــــام العـــــــام

ـــــــى الموظـــــــف، نتيزـــــــة  ـــــــذي توقعـــــــه الســـــــلطة المختصـــــــة عل ـــــــة: هـــــــي الزـــــــزاء ال ـــــــة التأديبي يالعقوب
لمصـــــــلحة الطائفـــــــة الوظيبيـــــــة التـــــــي ينتمـــــــي إليهـــــــا، إخلالــــــه بواجبـــــــات الوظيفـــــــة أو مقتضـــــــياتها، 

وتنفيــــــذا  لأهــــــدافها، ب يــــــة حمايــــــة النظــــــام الــــــوظيفي بوجــــــه عــــــام، وتحقيــــــق حســــــن ســــــير العمــــــل، 
 وانتظام المرافق العامةيلا

: يبأنّهــــــا الاســــــتخدام الفعّــــــال (6)يــــــه الفرنســــــي فرانســـــيس دولبــــــرت فقــــــد قــــــال عنهـــــاقأمّـــــا الف 
 والمنظم، لعنصر الإجبار، بواسطة السلطة العامةيلا

                                                             
، ع 1994دلا أحمد طه خلف  : الموظـف العـام فـي قـانون العقوبـات، رسـالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، عـام  (1)

 لا49
، ع 1985العليـا، الهي،ـة المصـرية العامـة للكتـاب، ط المحكمـة الإداريـة ملا سمير صادق: التأديـب فـي ميـزان  -
 لا9

- NEZARD “H”: Les principes généraux da droit disciplinaire, théde, Paris 1903, P. 

106 ets- 

MOURGEON, JACQUES; La repression administrative th. Dr. Paris 1966, P. 50 “la 

repression disciplinaire”. 
 لا31مرجع سابق، ع دلا محمد مختار عثمان: الزريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارةلا  (2)

 لا32دلا مصطفى عبيفي: فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافهالا مرجع سابق، ع  (3)
 انظر: 

- DE LAUBADERE “AUDRÉ”: Traité élementaire de Droit Administratif, 2 éme ed., 

1980, P. 687 
 لا27دلا مصطفى عبيفي: فلسفة العقوبة التأديبية، مرجع سابق، ع  (4)
م اوري شاهين: القرار التأديبي ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان في تنظيم العـاملين المـدنيين بالدولـة دلا  (5)

 لا571-570، ع 1986الأميركي، ط  والقطاع العام والخاع، الأنزلو
 انظر:  (6)

- FRANCIS DELPERE; La dé Finition de la repression disciplinaire Paris. 1969, P. 

100. 
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والملاحــل أنط جميــع التعــاريف الــواردة آنفــا ، رةــم اخــتلاف نصوصــها بعــض الشــيء، فإنهــا  
وظـــف العـــام، لارتكابـــه خطـــأ مســـلكي بشـــكل عـــام متفقـــة، علـــى أنهـــا وســـيلة إجبـــار توّقـــع علـــى الم

 العقوبة، حفاظا  على حسن سير المرفق العاملااستوجب 

بعـد هـذا التوضـيا لكـلٍ مـن مفهــومي الإجـراءات الاحتياطيـة والعقوبـة التأديبيـة، نلاحــل أنط  
 هنال نقاط تشابه، ومن ثم هنال نقاط اختلاف، بين المفهومين، يمكن إيزاحه بما يلي:

 بين المفهومين: نقاط التشابه -آ

يتشـــابه المفهومـــان بعـــدد مـــن الأوجـــه والســـمات، ومـــن أهمهـــا: أنط كـــلا المفهـــومين يخضـــع  
التأديبيــة، تشــترل  لمبــدأ الشــرعيةلا أي يمكننــا القــول أنط الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، والعقوبــات

تـأديبي، أو  في الخضوع لمبدأ الشـرعية، ويترتـب علـى ذلـم: عـدم جـواح فـره أي إجـراء احتيـاطي
 عقوبة تأديبية، بدون نص يقرر ذلملا 

فــي أنهمــا يتعلقــان بالتأديــب  ،كمـا تتفــق الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب والعقوبــات التأديبيــة 
مقـررة لضـمان سـلامة إجـراءات التأديـب، وصـولا  إلـى ال ايـة  وجودا  وعدما لا فالإجراءات الاحتياطيـة
كمـا أنط العقوبـات التأديبيـة،  المـتهم مـن الإفـلات مـن العقـابلادون التأثير عليها، أو لمنع الموظـف 

مقـررة لضــمان فاعليــة التأديـب وتحقيــق ةايتــه، وكلاهمـا يثــار بمناســبة وجـود خطــأ وظيفــيلا إضــافة 
 إلى ذلم: فكلتا العقوبتان، تترل تأثيرا  ماديا  ونفسيا  على من فرضت عليهلا

الأخــــرى، كالتشــــابه بــــين الوقــــف الاحتيــــاطي وهنــــال تــــداخل وتشــــابه مــــع بعــــض المفــــاهيم  
لا فكلاهمـا إبعـاد (1)للتأديب، والوقف الززائي للتأديب، الذي تـنص عليـه بعـض التشـريعات الوظيبيـة

للموظـــف عـــن العمـــللا ويترتـــب عليهمـــا أيضـــا ، التـــأثير علـــى راتـــب العامـــل الموقـــوف، وعلـــى كافـــة 

                                                             
، 1983يوليـو لعـام  13  مـن قـانون 66ورد النص على الوقف الززائي للتأديب، في القانون الفرنسـي بالمـادة   (1)

لعـام  47  مـن القـانون رقـم 80الخاع بـالموظفين فـي فرنسـالا وفـي القـانون المصـري ورد الـنص عليـه فـي المـادة  
 48مـن قـانون العـاملين فـي القطـاع العـام رقـم  82 الخاع بالعاملين المدنيين بالدولة، وكذلم بنص المـادة 1978

 لا أمّا في التشريع السوري فلا وجود لهذه العقوبة الززائية التأديبية ولم ترد بقائمة العقوبات التأديبيةلا1978لعام 
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طي للتأديــب، والعقوبـات التبييــة المفروضــة اسـتحقاقاتهلا وهنــال تشــابه أيضـا  مــا بــين الوقـف الاحتيــا
 ، كأثر لهمالا(1)بنص القانون، إذ يترتب على كليهما خطر الترقية لفترة مؤقتة

وبعــــد هــــذه الاستفاضــــة فــــي ســــرد نقــــاط التشــــابه بــــين المفهــــومين يالإجــــراءات الاحتياطيــــة  
كـل مفهـوم منهمـا إلـى  رفـةا ومعمـللتأديب والعقوبات التأديبيةي، فما هي نقاط الاختلاف للتمييز بينه

 أي مصطلا ينتمي ، فهذا ما سنوضحه كالتالي:

 :(2)أوجه الاختلاف بين الإجراءات الاحتياطية للتأديب، والعقوبات التأديبية -ب

هنـــال مزموعـــة مـــن أوجـــه الاخـــتلاف مـــا بـــين الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب والعقوبـــات  
 التأديبية، يتمثل أهمها بما يلي:

الإجراءات الاحتياطيـة بطبيعتهـا تـدبير وقـائي تحفظـي وقتـي، يـزول بـزوال أسـبابهلا أمّـا العقوبـة  -1
التأديبية: فهي إجراء نهائي، لأنها عقوبـةلا كمـا أنّ الإجـراءات الاحتياطيـة تُصـاحب التأديـب وجـودا  

ينمــا العقوبــة أو عـدما ، ولا يزــوح توقيعهـا قبــل أو بعـد الانتهــاء مـن التأديــب مهمـا كانــت الأسـبابلا ب
فهــي تتُخــذ عقــب الانتهــاء مــن إجــراءات التأديــب، لأنهــا التعبيــر  –ولكونهــا قــرار نهــائي  -التأديبيــة 

النهــائي لســلطة التأديــب، إحاء مــا جــرى ارتكابــه مــن خطــأ وظيفــيلا كمــا أنط الوقــف الززائــي للتأديــب 
 لا(3)يختلف أيضا  عن الوقف الاحتياطي

اخـتلاف الهـدف مـا بـين كـلٍ مــن الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، والعقوبـة التأديبيـةلا إذ تهــدف  -2
الإجــراءات الاحتياطيـــة إلــى تســـهيل إجــراءات التأديـــب، وتتـــوخى: منــع اســـتفادة العامــل المـــتهم مـــن 
ــــى تســــهيل إجــــراءات  مزايــــا الوظيفــــة، التــــي قــــد لا يســــتحقها نتيزــــة خط،ــــه المســــلكيلا أو تهــــدف إل

                                                             
ـــص المـــادة   (1) ـــة، ن ـــات التبيي ـــأثير العقوب ـــم ت ـــة 87انظـــر بصـــدد ذل ـــانون نظـــام العـــاملين المـــدنيين بالدول   مـــن ق

 ري، مع الإشارة إلى أنط هذا النظام ةير معروف لدى القانون السوريلاالمص

ــد الــرحمن: الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب فــي الوظيفــة العامــة،  (2) للتوســع انظــر: دلا محمــد أحمــد مصــطفى عب
 وما بعدهالا 143مرجع سابق، ع 

المعتبـــر إحـــدى صـــور الإجـــراءات وبشـــأن اخـــتلاف الوقـــف الززائـــي للتأديـــب عـــن الوقـــف الاحتيـــاطي للتأديـــب  (3)
 الاحتياطية للتأديب، أنظر:

 لا213دلا أحمد سلامة بدر: التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، مرجع سابق، ع  -
 لا357دلا عماد صبري عطوة: الضمانات القانونية أمام المحاكم التأديبية، مرجع سابق، ع  -
 لا222، ع 1998، 1الكتاب الأول، دار المسيرة، عمان، طدلا خالد خليل الظاهر: القانون الإداري،  -
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ب، بإبعـاد العامــل عـن مكــان عملـه احتياطيــا لا أمّـا العقوبـات التأديبيــة فهـي تهــدف إلـى تحقيــق التأديـ
 الردع العام والخاع، توخيا  إلى تسيير المرفق العام بانتظام واطراد، وتحقيق الكفاءة الوظيبيةلا

وبـات ا فـي قائمـة العقيـة، ومنصـوع عليهـالعقوبات التأديبية محـددة حصـرا ، كونهـا عقوبـة نهائ -3
التأديبيـــة، بحيـــث لا يزـــوح توقيعهـــا علـــى العامـــل بـــدون الـــنص عليهـــالا أمّـــا الإجـــراءات الاحتياطيـــة 

بشـكل محـدد وحصـري وشـامل، بـل أوجبتهـا صـور الإجـراءات  عليهـاللتأديب، فهي ةير منصوع 
 الاحتياطية، المبعثرة في أكثر من موقع تشريعي وظيفيلا

لزـــرم واحـــد أكثـــر مـــن مـــرة واحـــدة، وفقـــا  للقواعـــد العامـــة  العقوبـــات التأديبيـــة لا يزـــوح توقيعهـــا -4
 ،(1)لفـــره العقوبـــات لســـبب واحـــدلا أمّـــا الإجـــراءات الاحتياطيـــة،  يزـــوح الزمـــع بينهـــا لســـبب واحـــد

لكونهــا ليســت عقوبــات، بــل إجــراءات احتياطيــة وقتيــة، ولــم تـُـذكر مــع العقوبــات التأديبيــة المحــددة 
 حصرا لا

الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، تختلــف عــن العقوبــات التأديبيــة مــن وخلاصــة القــول: إنط  
حيــث الطبيعــة والهــدف والأســباب، فلكــلٍ منهــا طبيعتــه الخاصــة، وهدفــه المميــز لــه وأســبابه الداعيــة 

د إليه، وهذا ما جعل الإجراءات الاحتياطية للتأديب تختلف عن العقوبـات التأديبيـة، رةـم وجـود عـد
 تي تؤدي إلى عدم الوضو  والالتباس بين المفهومين بعض الأحيانلاجه التشابه، المن أو 

 الفرع الثاني: الإجراءات الاحتياطية للتأديب والتدابير الداخلية للإدارة:

ـــــق  التـــــدابير  ـــــى تحقي ـــــة لعمـــــل الإدارة، تهـــــدف إل ـــــلإدارة، هـــــي إجـــــراءات تنظيمي ـــــة ل الداخلي
مــرة علــى جهاحهــا الإداري، وتتــوخى عــادة المصــلحة العامــة، وتمارســها الإدارة بموجــب ســلطتها الآ

 كفالة تنظيم المرفق وفق ةايته المنشودةلا

ولمعرفـــة أوجـــه التمـــايز والتفريـــق بـــين الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب، والتـــدابير الداخليـــة  
لــلإدارة، لابــدّ لنــا مــن معرفــة المقصــود بالتــدابير الداخليــة ومضــمونها، ومــن ثــم المقارنــة بينهــا وبــين 

اءات الاحتياطيـــة للتأديـــب، لمعرفـــة أوجـــه التشـــابه وأوجـــه الاخـــتلاف بينهمـــا، حيـــث أنط هنـــال الإجـــر 
                                                             

فعلى سبيل المثال يزوح الزمع بين صور الإجراءات الاحتياطية للتأديب ولسبب واحد، كالزمع ما بـين الوقـف  (1)
الاحتياطي عن العمل ومنع الترقية أو منع الاستقالة، بل لدى بعض التشريعات يُعتبر الزمع بين أكثـر مـن صـورة 

 ور الإجراءات الاحتياطية للتأديب لاحم وحتميلامن ص
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إلى الالتباس والم الطة، ولابدّ لنـا مـن توضـيا هـذه الأوجـه،  وانب مشتركة بين المفهومين، تدعوج
 لنتمكن بعد ذلم من التمييز بين المفهومينلا

إشــارة إلــى تعريــفٍ أو تحديــدٍ لمفهــوم التــدابير لــم يــرد بالتشــريعات الوظيبيــة المعاصــرة، أيّــة  
الداخليـة لـلإدارة، مثلهـا مثـل الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، وأن كانـت هـذه التشـريعات قـد أشــارت 
بصــورة ضــمنية لــبعض صــور التــدابير الداخليــة، عنــد معالزتهــا للقضــايا المتعلقــة بالعــاملين، مثــل 

: فقــد تصــدّى لهــذه المســألة بصــورة خزولــة ونــادرة، لــدى آراء لا أمّــا الفقــه(1)النقــل، والنــدب، والإعــارة
: يإجـراءات إداريـة، تتُخـذ (2)سـعد قنـديل بأنهـا أنـورالبعض مـن علمائـه، ومـن ذلـم مـا قالـه دلا سـعد 

طراد، وتتمتع السـلطة الإداريـة فـي ضالعمل فيها بانتظام وا داخل المرافق العامة، بقصد حسن سير
يهـي إجـراء تنظيمـي  :(3)وقـال عنهـا المستشـار مصـطفى بكيـر قديريـةيلااتخاذها بقدر من السلطة الت

صـــادر عــــن الســـلطة الإداريــــة الرئاســـية، بموجــــب ســــلطتها التقديريـــة، بهــــدف العمـــل علــــى تحقيــــق 
طراد، ولــــيس بهــــدف المعاقبــــة علــــى المســــلم ضــــمصــــلحة المرفــــق العــــام، وحســــن ســــيره بانتظــــام وا

: يالتــدابير الداخليـــة (4)الخــاط  الصــادر مـــن الموظــفيلا أمّــا الفقيـــه الفرنســي رفيـــرو فقــد قــال عنهـــا
تمثـــل المظهـــر القـــانوني للحيـــاة الداخليـــة، لمنظمـــات القـــانون العـــاميلا وقالـــت عنهـــا محكمـــة القضـــاء 

خليــة هــي: عبــارة عــن إجــراءات وقائيــة، ذات طــابع إن التــدابير الإداريــة الدا: ي(5)الإداري المصــرية
ــــإداري، تتخــــذها الســــلطة الإداريــــة وفقــــا  لمقتضــــيات ال ي: أن مصــــلحة العامــــةيلا ويــــرى الفقيــــه بلانت

الحكمة في تقرير التدابير الداخلية للإدارة تتزسد في: أنّها تكفل تنظيم المرفق العـام، وتوجهـه نحـو 
 لا(6)تحقيق ال ره منه

                                                             
 لا145مصطفى عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية في التأديب، مرجع سابق، ع  أحمد دلا محمد (1)
ــة، رســالة دكتــوراه  (2) ــة القضــاء، دراســة مقارن  ،دلا ســعد أنــور ســعد قنــديل: إجــراءات التنظــيم الــداخلي لــلإدارة ورقاب

 لا25، ع 1991جامعة المنصورة، عام 

، ع 1966المستشار مصطفى بكير: تأديب العاملين بالدولة، دار الفكـر الحـديث للطبـع والنشـر، طبعـة عـام  (3)
 لا334

 انظر: (4)
- Rivero: Les mesures d’ordre intérieur administrative. Paris 1934, P. 380. 

 لا1958 6 19قن جلسة  5، س 3105المصرية، القضية رقم انظر حكم محكمة القضاء الإداري  (5)
 انظر: (6)

- Planty “Alain”: Trait pratique de la function pablique. Tome II. Paris, P. 997. 
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اخليــة لــلإدارة: ةيــر محــددة حصــرا  فــي التشــريع، وأن كــان الفقــه قــد أشــار إلــى والتــدابير الد 
والفصـل ب يـر  : لفـت النظـر،(1)وأكثرها شيوعا   الداخلية للإدارةأهم صورها، ومن أهم صور التدابير 

الطريـــق التـــأديبي، والإجـــراءات التنفيذيـــة، وحرمـــان العامـــل مـــن أجـــره طيلـــة فتـــرة  يابـــه، ومـــذكرات 
 نظيمية، لالالالاالخلاالخدمة الت

وبعد هذا التوضيا لمفهوم التدابير الداخلية للإدارة وصورها الدارجة، يمكننـا أن نسـتخلص  
 :(2)أهم أوجه الاتفاق مع الإجراءات الاحتياطية للتأديب، والتي تتمثل

 الداخليةلاوحدة السلطة، التي تُصدر كل من الإجراءات الاحتياطية للتأديب، والتدابير الإدارية  -

كونهمــا وســائل تنظيميــة، تمارســها الإدارة فــي مواجهــة العــاملين لــديها،  تطــابق طبيعــة كــل منهمــا -
 وأنهما لا تُعتبران من العقوبات التأديبيةلا

خاصـــية الأثـــر الضـــار لكــــلا المفهـــومين علـــى العامـــل، بحيــــث أنط تـــوافر أيّـــة صـــورة، لأي مــــن  -
 امل بالدولة، سواء أكان الأثر الضار معنويا  أم ماديا لا المفهومين، تُرتب أثرا  ضارا  بحق الع

 إضافة إلى ةير ذلم من أوجه التشابه المشترللا

 أمّا أوجه الاختلاف، فيتمثل أهمها بما يلي:

اخـــتلاف الســـبب المبـــرر للإجـــراء أو التـــدبير، أي: اخـــتلاف الوقـــائع الماديـــة أو القانونيـــة، التـــي  -
الإجــــراء أو التـــدبير: فســــبب اتخــــاذ أيّــــة صـــورة مــــن صــــور الإجــــراءات حملـــت الإدارة علــــى اتخــــاذ 

الاحتياطية، يتعلق دائما  بالتأديـب وأجراءاتـه، أمّـا التـدابير الداخليـة لـلإدارة فالسـبب فـي اتخاذهـا، لا 
يتعلق دائما  بالتأديب، وأنما يكـون مرجعهـا ةالبـا  لوقـائع ماديـة أو قانونيـة، كالت ي ـب عـن العمـل، أو 

 أداء الأعمال الوظيبيةلاعدم 

الاختلاف في تحديد الصور لكل من المفهومين: بالرةم من أنط المُشرّع لم يحـدد صـور كـل مـن  -
، ةيــر أن الفقــه قــد ســلم ســلوكا  آخــرلا فقــد حــدد الفقــه صــور الإجــراءات الاحتياطيــة (1)المفهــومين

                                                             
-147عبـد الـرحمن: الإجــراءات الاحتياطيـة، مرجـع ســابق، ع  أحمـد مصــطفى انظـر بصـدد ذلــم: دلا محمـد (1)

 لا148

 لا149-148عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ع  أحمد مصطفى دلا محمد (2)
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حصــر بحــدها الأعلــى، للتأديـب وأوعزهــا إلــى نصــوع محــددة فــي التشـريع الــوظيفي، علــى ســبيل ال
ـــا التـــدابير الداخليـــة  وهـــي: الوقـــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، وحظـــر الترقيـــة، وحظـــر الاســـتقالةلا أمّ
للإدارة، فإن الفقه لـم يحصـرها، ولـم يردهـا إلـى نصـوع تشـرييية محـددة، بسـبب تعـذر ذلـم، لكثـرة 

 هالاهذه التدابير الداخلية وتزددها المستمر، حسب الظروف المستزدة التي تقتضي

الإجراءات الاحتياطيـة للتأديـب تخضـع لمبـدأ الشـرعية، الـذي يقتضـي وجـود نـص تشـريعي يُـنظم  -
أحكــام كــل صـــورة مــن صـــورهالا أمّــا التـــدابير الداخليــة لــلإدارة، فهـــي ةيــر محـــددة المعــالم حصـــرا ، 
وةير منصوع على أحكامها في التشريع الوظيفي، فهـي بـذلم لا تخضـع لمبـدأ الشـرعية بـالمعنى 

 دقيقلاال

وخلاصــة القــول: أنــه بــالرةم مــن التشــابه المشــترل مــا بــين الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب  
ـــز عـــن الآخـــر بشـــكل واضـــا، يســـمه  وبـــين التـــدابير الداخليـــة لـــلإدارة، إلّا أنط كـــلا المفهـــومين يتميّ
بخصـــائص مميـــزة عـــن الآخـــر، ويتزلـــى مظهـــره بطبيعـــة قانونيـــة مميّـــزة تزعـــل مـــن الســـهل التمييـــز 

 بينهما، ومعرفة آثار كل منهما، وما ينزم عنها في الحياة الوظيبية للعاملين بالدولةلا

وبعــد أن عالزنــا مفهــوم وخصــائص الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب والإجــراءات المشــابهة  
 لها، لا بد لنا من تناول الأسس التي تحكم الإجراءات الاحتياطية للتأديبلا
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 المبحث الثاني:

 التي تحكم الإجراءات الاحتياطية للتأديب الأسس
 

التــي تقــوم عليهــا الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب: تتمثــل بمبــررات عمليــة لتنظــيم  الأســس
هـذه الإجـراءات فــي العمليـة التأديبيــة، وبيـان مــدى أهميتهـالا وهــذه الأسـس، تتعلــق بواقـع الإجــراءات 
الاحتياطيــة للتأديــب، بمرحلتيهــا: مرحلــة التحقيــق، ومرحلــة الإحالــة إلــى المحكمــة التأديبيــة، وعلاقــة 

م بفلسفة العقاب المسـلكيلا وتقـوم هـذه الإجـراءات علـى أسـس فلسـبية، وأخـرى عمليـة، كمبـررات ذل
 لوجودها، ومن ثم تستند إلى نصوع تشرييية، تحكم قواعدها وأجراءاتهالا

 –وتـدخل  يـه صـور الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب  –وقد تحدث الفقه في تبريره للتأديب 
ي تبريرها للتأديب، على وقـائع معيّنـة، لمشـروعية ممارسـة التأديـب بعدّة نظريات فلسبية، استندت ف

فـــي النطـــاق الـــوظيفي، واتخذتـــه كأســـاس لممارســـته مـــن قبـــل الإدارةلا وهـــذه الأســـس: تقتصـــر علـــى 
المزــال الزمنــي، الــذي يبــدأ بالإحالــة إلــى التحقيــق، وينتهــي بانتهــاء المحاكمــة التأديبيــة، وذلــم تبعــا  

حكامهـا التـي أءات الاحتياطيـة للتأديـب، التـي يتحـدد حمنهـا مـن خـلال لكل صورة مـن صـور الإجـرا
 تحدد بدء سريانها ومتى تنتهيلا

عــــدما لا  بعضــــها يُصــــاحب للتأديــــب، تُصــــاحب التأديــــب وجــــودا  و  والإجــــراءات الاحتياطيــــة
التأديب منذ مرحلة التحقيق الإداري، وبعضها الآخر يستمر إلى مرحلـة المحاكمـة، أو قـد يبـدأ منـذ 

رحلــة المحاكمــةلا ويبقــى ســريان هــذه الإجــراءات إلــى حــين أن تــزول أســباب وجودهــا، أو إلــى أن م
ب ير الإحالـة إلـى المحاكمـة التأديبيـة، أو  الإداري  تنتهي أسباب تواجد صورها، إمّا بانتهاء التحقيق

: فــإنط إلــى حــين الانتهــاء مــن المحاكمــة فــي حالــة الإحالــة إلــى المحكمــة التأديبيــةلا إضــافة إلــى ذلــم
 ،(1)تلــم الإجــراءات، لاحمــة لضــمان ســلامة التأديــب وفاعليتــه، والوصــول إلــى هــدف فلســفة العقــاب

 الذي يتوخى الردع العام والخاع بشكل عاملا

والإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، لا تسـتند فقـط علـى الأسـاس الفلسـفي الـذي يبـرر العمليـة 
التأديبيــة، وأنّمــا تســتند أيضــا  إلــى مبــررات الحاجــة العمليــة فــي العمــل الــوظيفي، لضــمان اســتمرار 

                                                             
 لا184انظر: دلا محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ع  (1)
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 طرادلا فهي لاحمـة فـي مرحلتـي التحقيـق والمحاكمـة، كونهـا تـدابيرضعمل المرافق العامة بانتظام وا
مؤقتــــة ضــــرورية وفعّالــــة، تزعــــل مــــن إجــــراءات التأديــــب الوســــيلة المناســــبة لاحتــــرام هيبــــة الدولــــة، 
وضــمان فاعليــة عملهــا الإداري، بمــا يســاعد، للمحافظــة علــى الأدلــة ومنــع التــأثير عليهــا، وضــمان 

لســفة حقـوق الدولـة، ومنـع التهـرب مـن العقـاب التـأديبيلا وهـي لاحمـة أيضـا  كـأداة فعّالـة فـي تنفيـذ الف
 المبت اة من عملية التأديب، إذ أنطها تُساعد على الوصول إلى الهدف المنشودلا

كمــا إنط الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، تســتند فــي جميــع صــورها، إلــى قواعــد ونصــوع 
تشرييية، تنظم كل صـورة مـن صـورهالا فهـي تـدابير وقائيـة مؤقتـة، تختلـف عـن بـاقي التـدابير التـي 

 ي تنظيم سير المرفق العاملاتتخذها الإدارة ف

وأمــام ذلــم: ســنتحدث فــي هــذا المبحــث، عــن ثلاثــة مطالــب، تتعلــق بالأســس التــي تحكــم 
 الإجراءات الاحتياطية للتأديب، وفق التالي:

 المطلب الأول: المبررات العملية للإجراءات الاحتياطية في التأديبلا

 للتأديبلاالمطلب الثاني: الأساس الفلسفي للإجراءات الاحتياطية 

 المطلب الثالث: الأساس التشريعي للإجراءات الاحتياطية، والتكييف القانوني لهالا
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 المطلب الأول:

 المبررات العملية للإجراءات الاحتياطية في التأديب
 

وجــود إجــراء احتيــاطي عنــد التأديــب، يُعتبــر مــن المبــررات العمليــة التــي تســتوجب  ضــرورة
فــي تنظــيم عمليــة التأديــب، انطلاقــا  مــن واقــع الأمــر فــي مراحــل التأديــب  وجودهــا لأهميتهــا العمليــة

التــي أوجبتهــالا فهــي لاحمــة لضــمان الوصــول بالعمليــة التأديبيــة إلــى ال ايــة المنشــودة، التــي تتــوخى 
 الفاعلية والكفاءة، بالوصول إلى الحقيقة، وتحقيق فلسفة العقاب التأديبي بصفة عامةلا

ة للإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب: لا بـدّ لنـا مـن الحـديث عــن وللوصـول إلـى مبـررات عمليـ
المبــررات العمليــة للإجــراءات الاحتياطيــة المتعلقــة بمرحلــة التحقيــق الإداري، ومــن ثــم الحــديث عــن 

ــــة المحاكمــــة التأديبيــــة، والحــــديث أخيــــرا   ــــة للإجــــراءات  هــــذه المبــــررات بمرحل ــــررات العملي عــــن المب
بفلســفة العقــاب التــأديبيلا حيــث نكــون بهــذه الإحاطــة قــد توصــلنا إلــى  الاحتياطيــة للتأديــب المتعلقــة

ــــة  توضــــياٍ شــــاملٍ وكــــافٍ لمســــألة المبــــررات العمليــــة التــــي تســــتوجب فــــره الإجــــراءات الاحتياطي
 للتأديب، وبيان آثارها في العملية التأديبيةلا

 :(1)الفرع الأول: المبررات العملية للإجراءات الاحتياطية في مرحلة التحقيق

الزمنـي لمرحلـة التحقيـق الإداري، يبـدأ بصــدور قـرار الإحالـة إلـى التحقيـق مـن قبــل  الإطـار 
الســلطة المختصــة، وينتهــي بانتهــاء مرحلــة التحقيــق بصــدور قــرار التصــرف بــالتحقيق، الــذي يأخــذ 
عـــدّة أشـــكال متعـــارف عليهـــالا فقـــد يكـــون بحفـــل التحقيـــق، إذا تبـــيّن مـــن التحقيـــق البـــراءة، أو عـــدم 

ولية لعـدم كفايــة الأدلـة بحـق العامــل المـتهم، أو الاكتفــاء بعقوبـة مسـلكية خبيفــة أو مـا يُســمى المسـؤ 
أن الزــرم بســيط، ولا يرقــى إلــى مســتوى مــن الزســامة  بــالززاء الإداري، عنــدما يتبــيّن مــن التحقيــق

،  يمـا يوجب إحالة العامل إلى المحاكمة المسلكية، أو تـتم إحالـة الموضـوع إلـى المحاكمـة التأديبيـة
 لو أظهر التحقيق ضرورة اتخاذ مثل هذا الإجراءلا

                                                             
انظر بصدد ذلـم: دلا محمـد أحمـد مصـطفى عبـد الـرحمن: الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، مرجـع سـابق، ع  (1)
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ومرحلـــــــة التحقيــــــــق: هـــــــي مــــــــن المراحــــــــل الأولـــــــى للملاحقــــــــة التأديبيـــــــة، تتُخــــــــذ خلالهــــــــا  
مزموعــــة مــــن الإجــــراءات فــــي مواجهــــة العامــــل المــــتهم، التــــي تهــــدف إلــــى تحديــــد معــــالم الزــــرم 

ــــد الأدلــــة والمســــ حيــــث  لا(1)ؤول عــــن الزــــرمالمســــلكي، والوصــــول إلــــى الحقيقــــة، مــــن خــــلال تحدي
ـــــــه، مـــــــن خـــــــلال ممارســـــــاته  ـــــــق ويعرقل ـــــــد يُعيـــــــق التحقي ـــــــي مكـــــــان العمـــــــل ق أنط تواجـــــــد العامـــــــل ف
بالتـــــأثير علـــــى الشـــــهود، أو التلاعـــــب بالأدلـــــة، أو محاولـــــة إخفائهـــــا أو طمســـــها، ممـــــا يســـــتدعي 
ويبــــرر إبعــــاد الســــلطة المختصــــة للعامــــل، عــــن مكــــان عملــــه، تلا يــــا  لمــــا يــــنزم عــــن وجــــوده مــــن 

ـــــؤثر علـــــى معرفـــــة الحقـــــائق، ويســـــتدعي وقـــــف العامـــــل احتياطيـــــا  عـــــن تـــــأثير يُعيـــــق التحقيـــــ ق، وي
 العمللا

هـــــــذا: ويســـــــتند الـــــــنص علـــــــى الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل، وأبعـــــــاد العامـــــــل عـــــــن  
مكــــان عملــــه: إلــــى مبــــررات عمليــــة، كــــإجراء احتيــــاطي مؤقــــت، تطــــال الحيــــاة الوظيبيــــة للعامــــل 

 –ة التــــــي تأخــــــذ بنظــــــام الوظيفــــــة الدائمــــــة المــــــتهملا فالحيــــــاة الوظيبيــــــة للعــــــاملين بالدولــــــة، خاصــــــ
ـــــط  ينشـــــ  –كمـــــا هـــــو عليـــــه الحـــــال فـــــي كـــــل مـــــن فرنســـــا ومصـــــر وســـــوريا  لـــــدى المـــــوظفين رواب

ــــدائم، وقــــد تمتــــد هــــذه العلاقــــات إلــــى خــــارق نطــــاق العمــــل،  ــــة، بســــبب الاخــــتلاط ال شخصــــية متين
مــــتهم مــــن ممــــا قــــد يكــــون لهــــا تــــأثيرا  ســــلبيا  علــــى ســــلطة التحقيــــق مــــن جانــــب، وعلــــى العامــــل ال

لمــــا لهــــا مــــن مظــــاهر التقــــارب والوئــــام، التــــي لا بــــدّ لهــــا مــــن تــــأثير ســــلبي يُعيــــق  ،(2)جانــــب آخــــر
 لاالوصول إلى الحقيقة، ومن ثم ضياع العدالة وتأثر فاعلية التحقيق

لــــــذلم: يُعتبــــــر الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل، مــــــن امتيــــــاحات الإدارة، التــــــي اعترفــــــت  
بــــــل إنط مزلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي: قــــــد اعتـــــــرف لـــــــلإدارة بهـــــــذا  لا(3)بهــــــا كافـــــــة تشـــــــريعات العـــــــالم

                                                             
 لا73اللواء محمد ماجد ياقوت: أصول التحقيق الإداري، مرجع سابق، ع  (1)

ــاهرة، دار  - ــى، الق ــد الحميــد: تأديــب الموظــف العــام فــي مصــر، الزــزء الأول، ط أول ــد العظــيم عب النهضــة دلا عب
 لا497، ع 2000العربية، 

 لا369، ع 1995دلا سليمان الطماوي: قضاء التأديبلا دار النهضة العربية، ط  (2)
التـي تـنص علـى كـف  1990  لعـام 7 آ  من قانون المحـاكم المسـلكية للعـاملين بالدولـة، رقـم  5انظر المادة   (3)

 اليد يالوقف الاحتياطي عن العمليلا



  52 الصفحة

 

52 

 

لـــــذلم: فـــــإنط وقـــــف الموظــــف احتياطيـــــا  عـــــن العمـــــل،  لا(1)الإجــــراء دون الحاجـــــة إلـــــى نـــــص يقــــرره
 لا(2)هو حق طبيعي للزهة الإدارية لدى مختلف التشريعات الراهنة

 الفرع الثاني: المبررات المتعلقة بمرحلة المحاكمة التأديبية:

نتهــــــي التحقيــــــق الإداري مــــــن عملــــــه، وبعــــــد تصــــــرف الإدارة بــــــالتحقيق بالإحالــــــة ي بعــــــدما
إلــــــــى المحاكمــــــــة التأديبيــــــــة، تبــــــــدأ مرحلــــــــة المحاكمــــــــة التأديبيــــــــة، بصــــــــدور قــــــــرار الإحالــــــــة إلــــــــى 
ـــــى المحاكمـــــة المســـــلكية،  ـــــة العامـــــل المـــــتهم إل ـــــةلا ولا شـــــم لا تلزـــــأ الإدارة بإحال المحكمـــــة التأديبي

فتـــــرة المحاكمـــــة: تُعـــــد  بارتكـــــاب جـــــرم مســـــلكي، وهـــــذا يعنـــــي أنط مـــــا لـــــم يكـــــن هنـــــال اتهـــــام جـــــدّي 
ـــــويين بالنســـــبة للعامـــــل المحـــــال، ممـــــا يســـــتوجب أن تتخـــــذ الإدارة ضـــــده عـــــدد  ـــــة وشـــــم ق فتـــــرة ريب

ـــــة ـــــة، ومـــــن  مـــــن الإجـــــراءات الاحتياطي اللاحمـــــة، وبشـــــكل خـــــاع مـــــا يتعلـــــق منهـــــا بحظـــــر الترقي
ثــــــم تأجيــــــل قبــــــول اســــــتقالته، ريثمــــــا يُبــــــت بوضــــــعه، ووقفــــــه احتياطيــــــا  عــــــن العمــــــل منــــــذ مرحلــــــة 

 التحقيقلا

وحظــــــر ترقيــــــة العامـــــــل المــــــتهم المحـــــــال إلــــــى المحاكمـــــــة المســــــلكية، يقـــــــوم علــــــى عـــــــدة 
ــــــررات ــــــة مب ــــــي لتســــــيير الوظيف ــــــع العمل ــــــة، يقتضــــــيها الواق ــــــى درجــــــة أو  عملي ــــــة إل العامــــــة، فالترقي

ــــــة أعلــــــى، هــــــي فــــــي حقيقــــــة الأمــــــر، تحمــــــل معــــــاني التقــــــدير والتكــــــريم والثــــــواب، وبالتــــــالي  مرتب
تفتــــــره قيــــــام العامــــــل بأعبــــــاء عملــــــه علــــــى أتــــــمّ وجــــــه وأكمــــــل إنزــــــاح، وعلــــــى نحــــــو يســــــتوجب 
التقــــــدير والثــــــواب، ممــــــا يتعـــــــاره مــــــع وضــــــع العامــــــل المـــــــتهم، الــــــذي يشــــــوب وضــــــعه معنـــــــى 

لريبــــــة، باتهامــــــه بـــــاقتراف المخالفــــــات المســــــلكية، حيــــــث لا تســـــتقيم معــــــه ترقيــــــة العامــــــل الشـــــم وا
 المتهم إلى مكانة أعلى في السلّم الوظيفي أو الاستفادة من مزايا هذه الترقيةلا

وأمـــــام هـــــذه المبـــــررات العمليـــــة، يتوجـــــب ألّا تـــــتم ترقيـــــة العامـــــل المحـــــال للتأديـــــب، حتـــــى 
ســـــلبي علـــــى أداء العمـــــل، ولكـــــي لا تـــــؤدي إلـــــى حعزعـــــة الثقـــــة لا تكـــــون ترقيتـــــه مـــــدعاة للتـــــأثير ال
ـــــــوظيفي والمبـــــــاد  ـــــــي النظـــــــام ال ـــــــي يقـــــــوم عليهـــــــا، ســـــــيما أنط إجـــــــراءات محاكمتـــــــه لاحالـــــــت  ف الت

                                                             
 لا155عبد الفتا  حسن: التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع انظر بصدد ذلم: دلا  (1)

 لا10وانظر أيضا  دلا عمرو فؤاد بركات: الوقف الاحتياطي عن العمل، مرجع سابق، ع  -
(2)

 .205د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام. مرجع سابق، ص  
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ـــــا  فـــــي أذهـــــان الوســـــط المحـــــيط بـــــه مـــــن  ـــــر الزـــــرم المنســـــوب إليـــــه، لاحال عالق قائمـــــة، كمـــــا أنط أث
المســـــلكية يفتــــره المســــاواة فــــي الترقيـــــة  كمــــا أنط ترقيــــة العامـــــل المحــــال إلــــى المحاكمــــة النــــاسلا

مـــــا بـــــين العامـــــل المُزـــــد والعامـــــل المـــــتهم، وهـــــذا الأمـــــر لا يســـــتقيم مـــــع معنـــــى العدالـــــة والثـــــواب، 
   لا (1)ويُزافي مبدأ الثواب والعقاب، وينعكس سلبا  على حسن سير المرافق العامة

ــــــــث أنط  ــــــــد آخــــــــر، حي ــــــــررات العمليــــــــة لحظــــــــر الاســــــــتقالة فلهــــــــا تفني ــــــــا المب الاســــــــتقالة أمّ
ــــــه المرةــــــوب  ــــــة، يتولــــــد مــــــن حقــــــه فــــــي اختيــــــار عمل ــــــوق العامــــــل بالدول بالأصــــــل حــــــق مــــــن حق

ـــــــى شـــــــاء ـــــــى حـــــــق العامـــــــل (2)والمناســـــــب مت ـــــــدا  عل ـــــــد يتـــــــدخل، ويضـــــــع قي ـــــــر أنط المُشـــــــرّع ق لا ةي
والتبريــــــر العملــــــي  لا(3)الحفــــــاا علــــــى اســــــتمرار ســــــير المرفــــــق العــــــام بانتظــــــام بالاســــــتقالة، ب يــــــة

يكمــــــن فــــــي عــــــدم التــــــأثير علــــــى مبــــــدأ فصــــــل الســــــلطات، عنــــــدما يــــــتم لحظــــــر قبــــــول الاســــــتقالة: 
ــــــة صــــــلاحية الســــــلطة القضــــــائية بقبولهــــــا الاســــــتقالة،  ــــــول الاســــــتقالة، وتُعطــــــل الســــــلطة التنفيذي قب
وتضـــــع الموظـــــف خـــــارق نطـــــاق المســـــاءلة المســـــلكية، لكونـــــه لـــــم يعـــــد موظفـــــا  يخضـــــع للمســـــاءلة 

ـــــم: فـــــإنط  ـــــى ذل ـــــول اســـــتقالتهلا إضـــــافة إل ـــــع تهـــــرب  المســـــلكية بعـــــد قب ـــــول الاســـــتقالة، يمن حظـــــر قب
 العامل من توقيع العقوبة المسلكية عليه نتيزة خط،هلا

ـــــة مـــــن متابعـــــة العامـــــل المحـــــال  ـــــن الســـــلطة التأديبي ـــــذلم: فـــــإنط حظـــــر الاســـــتقالة، يمكّ وب
ــــــا  علــــــى مــــــا اقترفــــــه مــــــن  ــــــة التأديبيــــــة المناســــــبة، عقاب إلــــــى المحاكمــــــة المســــــلكية، وتوقيــــــع العقوب

كــــون العقوبــــات المســــلكية المســــمو  بتوقيعهــــا بعــــد تــــرل العمــــل، لا تتناســــب مــــع  ،جــــرم مســــلكي
 الزرم المرتكب في الكثير من الأحيانلا

 الفرع الثالث: المبررات العملية المتعلقة بفلسفة التأديب:

ـــــه، وأنطمـــــا هـــــو وســـــيلة لـــــم   يكـــــن التأديـــــب فـــــي الوظيفـــــة العامـــــة بنظـــــر الفقهـــــاء ةايـــــة بذات
للوصــــــول بــــــالأداء الــــــوظيفي إلــــــى الهــــــدف الأســــــمى، بمــــــا يمثلــــــه مــــــن ردع تلزــــــأ إليهــــــا الإدارة، 

عـــــام وخـــــاعلا وهـــــذا مـــــا دعـــــا المُشـــــرّع الـــــوظيفي إلـــــى اتخـــــاذ الوســـــائل والإجـــــراءات التـــــي ترتقـــــي 
                                                             

، ع 11العربية المتحدة، مزلة العلـوم الإداريـة المصـرية، ع، س،  دلا نييم عطية: نظم الترقية في الزمهورية (1)
 لا77

 لا387دلا سليمان الطماوي: قضاء التأديبلا مرجع سابق، ع  (2)

 لا1978لعام  47  من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم 97انظر نص المادة   (3)
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ـــــــــة والضـــــــــمان، وعلـــــــــى رأس هـــــــــذه الوســـــــــائل: الإجـــــــــراءات الاحتياطيـــــــــة  ـــــــــى الفاعلي ـــــــــب إل بالتأدي
ــــــــث تأخــــــــذ الإجــــــــراءات ا ــــــــق بأشــــــــكالها المتعــــــــارف عليهــــــــا، حي ــــــــي تحقي ــــــــة دورا  هامــــــــا  ف لاحتياطي

 أهداف التأديب، وأنزاح اعتباراته التي شُرّع من أجلهالا

ــــــزتين أساســــــيتين   ــــــوفير ركي ــــــى ت ــــــوم عــــــادة عل ــــــب يق ــــــإنط التأدي ــــــة الفلســــــبية: ف ومــــــن الناحي
 همـــــــا عمـــــــاد العمليـــــــة التأديبيـــــــة الناجحـــــــة، أولهمـــــــا ركيـــــــزة الفاعليـــــــة، وثانيهمـــــــا ركيـــــــزة الضـــــــمانلا

ـــــين الركيـــــزتين، أي: بـــــين فاعليـــــة الإدارة مـــــن خـــــلال ســـــلطتها فـــــي وبصـــــورة أوضـــــا: الم واحنـــــة ب
مواجهـــــــة العامـــــــل، بمـــــــا تملكـــــــه مـــــــن فـــــــره إجـــــــراءات تتـــــــوخى ســـــــير المرفـــــــق العـــــــام بانتظـــــــام 
وتحقيـــــق المصـــــلحة العامـــــة، وبـــــين ركيـــــزة الضـــــمان ومـــــا يـــــوفره التشـــــريع مـــــن قواعـــــد وأجـــــراءات 

تأديـــــــب، ويمنــــــع تعســــــفها وســـــــيطرتها وقيــــــود علــــــى عمــــــل الإدارة، بمـــــــا يكفــــــل مواجهــــــة ســــــلطة ال
 لا(1)المُطلقة على العملية التأديبية

والتأديــــــب عــــــادة يهــــــدف وفقــــــا  لمضــــــمونه الفلســــــفي إلــــــى ضــــــمان أداء العمــــــل الــــــوظيفي،  
وقيـــــام العامـــــل بالتزاماتـــــه المعهـــــودة علـــــى الوجـــــه الســـــليم والمشـــــروعلا فهنـــــال واجبـــــات والتزامـــــاتلا 

أثنــــــاء قيامــــــه بعملـــــــه، وفــــــي حــــــال تزاوحهــــــا، فـــــــإن وهنــــــال أيضــــــا  محظــــــورات معروفـــــــة للعامــــــل 
وهــــــــذا مـــــــا يوجــــــــب وضـــــــع ضــــــــوابط  العامـــــــل يقتـــــــرف خطــــــــأ  مســـــــلكيا  يوجــــــــب مســـــــاءلته عليـــــــهلا

الســـــــلول الـــــــوظيفي ســـــــليما   ومســـــــارب، تكفـــــــل تســـــــيير إجـــــــراءات العمـــــــل والتأديـــــــب، لكـــــــي يبقـــــــى
اتـــــه وبعيــــدا  عــــن الخطــــأ المســـــلكي، ذلــــم أن الخطــــأ الـــــذي يوجــــب التأديــــب، بمـــــا فــــي ذلــــم إجراء

ــــــذلم تكــــــون  ــــــلاحملا وب ــــــاب ال ــــــم العق ــــــم يوجــــــب بعــــــد ذل الاحتياطيــــــة بأشــــــكالها المعهــــــودة، ومــــــن ث
العمليـــــــة التأديبيـــــــة قــــــــد واحنـــــــت بـــــــين الفاعليــــــــة والضـــــــمان، التـــــــي قــــــــد تظهـــــــر أشـــــــكالها بعــــــــض 
ـــــان، فـــــي ت ليـــــب ركيـــــزة علـــــى الأخـــــرى، حســـــب القواعـــــد والفلســـــفات الدارجـــــة، التـــــي تأخـــــذ  الأحي

 واعد التأديبلابها الدول، عند النص على ق

ــــــى الوجــــــه الــــــذي يحقــــــق هدفــــــه،   يرقــــــى بمســــــتوى و ومــــــن هنــــــا: فــــــإنط تنظــــــيم التأديــــــب عل
الأداء الـــــــوظيفي، يســـــــتوجب وضـــــــع ضـــــــوابط وأجـــــــراءات، تكفـــــــل ســـــــير العمليـــــــة التأديبيـــــــة ســـــــيرا  
ــــــة الإدارة فــــــي مواجهــــــة العامــــــل المــــــتهم  ــــــق فاعلي ــــــث تتحق ســــــليما ، باتزــــــاه الهــــــدف المنشــــــود، حي

                                                             
 لا20شاهين: القرار التأديبي ورقابته القضائيةلا مرجع سابق، ع  دلا م اوري  (1)
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ـــــى و  ـــــره، إضـــــافة إل ـــــة والمســـــاواة وةي ـــــدى  جـــــود ضـــــوابط وأجـــــراءات، تكفـــــل العدال ـــــالإدارة ل ـــــة ب والثق
العــــاملين، كمــــا أنط الخلــــل بعمليــــة التـــــواحن هــــذه للوصــــول إلــــى الهـــــدف، قــــد يــــؤثر علــــى العمليـــــة 
ـــــة  ـــــم أن عملي ـــــوم عليهـــــا التأديـــــب، ذل ـــــالي لا تتحقـــــق الفلســـــفة الصـــــحيحة التـــــي يق التأديبيـــــة، وبالت

مقولـــــة أن التأديـــــب شُـــــرّع لضـــــمان أداء الالتزامـــــات الوظيبيـــــة  التأديـــــب وفلســـــفتها تكمـــــن فـــــي فهـــــم
ـــــة المســـــاءلة مـــــن ردع عـــــام وخـــــاع ـــــوب، بمـــــا تنطـــــوي عليـــــه عملي ـــــى الوجـــــه المطل ذلـــــم  لا(1)عل

الـــــردع الــــــذي يتحقـــــق بصــــــفة أساســـــية بالشــــــعور، أي: شـــــعور المــــــتهم وةيـــــره مــــــن العــــــاملين، أن 
ـــــــب، تُصـــــــاحب  ـــــــوظيفي أثنـــــــاء التأدي ـــــــؤثر علـــــــى الوضـــــــع ال ـــــــة، ت ـــــــدابير وقائيـــــــة احتياطي ـــــــال ت هن
ــــأثير نفســــي معنــــوي ومــــادي حــــين توقيــــع تلــــم  التحقيــــق أو المحاكمــــةلا بمــــا يُصــــاحب ذلــــم مــــن ت

 دون تأثيرلا المخط العامل الإجراءات، ولن يفلت منها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
للتوسـع انظــر: دلا محمـد نــور فرحـات، الفكــر القـانوني والواقــع الاجتمـاعي، دار الثقافــة للطباعـة والنشــر، طبعــة  (1)

 وما بعدهالا 5، ع 1981
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 المطلب الثاني:

 الأساس الفلسفي للإجراءات الاحتياطية في التأديب
 

للتأديـــب، هـــي إجـــراءات وتـــدابير وقائيـــة تحفظيـــة مؤقتـــة، تفرضـــها  الإجـــراءات الاحتياطيـــة
الســـلطة المختصـــة بالتأديـــب علـــى العامـــل المـــتهملا خـــلال فتـــرة المســـاءلة التأديبيـــة، وتكـــون عــــادة 

ويترتـب  مصاحبة للتحقيق الرئاسي أو المحاكمـة التأديبيـة، وةيـر سـابقة للتحقيـق أو بعـد المحاكمـةلا
ار معنوية، وأحيانا  ماديـة، فـي حـق العامـل المحـال إلـى الملاحقـة على فره هذه الإجراءات: أضر 

المســلكيةلا وهــي بالأصــل تتعــاره مــع القاعــدة الأصــولية، التــي تفتــره البــراءة بالإنســان مــن كــل 
 ذنب، إلى أن تثبت إدانته نتيزة محاكمة قانونية عادلةلا

تلـم الإجـراءات، وأنطمــا ومـن الملاحـل أنط التشـريع لـم يتطــرق إلـى الأسـس التـي تقــوم عليهـا  
ورد الحديث عنها لـدى فقـه القـانون العـام، الـذي اكتفـى بتنـاول الأسـاس الفلسـفي الـذي يبـرر اللزـوء 

أنط الإجراءات الاحتياطيـة هـي أحـد المواضـيع الإجرائيـة للتأديـب، فـإنط الأسـس الفلسـبية  وبماإليهالا 
عليهــا كأســاس للإجــراءات الاحتياطيــة، التــي تحــدث عنهــا العلمــاء فــي التأديــب، صــالحة للاســتناد 

كأســاس، ينطبــق علــى الفــرعلا وهــذا مــا ســنتحدث  –وهــو التأديــب  –كــون مــا ينطبــق علــى الأصــل 
 لإجراءات الاحتياطية للتأديبلاي صدد الحديث عن الأساس الفلسفي لعنه ف

لـم توضــع نظريــات فلســبية خاصــة لتبريــر فــره الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، أو حتــى  
لتبريـــر المســـاءلة المســـلكية فـــي نطـــاق الوظيفـــة العامـــةلا ةيـــر أنط الفقـــه حـــاول بلـــورة وتفنيـــد بعـــض 
النظريـات المتداولـة، لكـي تكـون سـندا  فلسـبيا  ملائمـا  للتأديـب، بمـا فـي ذلـم تطويعهـا لـتلائم التوافــق 

 ظيفة العامةلامع مفهوم الإجراءات الاحتياطية للتأديب، باعتباره فرعا  من أفرع التأديب في الو 

ولعــلّ النظريــات التــي قــال بهــا الفقــه فــي هــذا المزــال، قــد تطــورت منــذ بــدايتها حتــى وقتنــا  
الــراهن، وفــق مفــاهيم فلســبية، اتصــفت بــالتطور والمرونــة، إلــى أن اســتقرت بواقعهــا الحــالي الــراهنلا 

قديــة ، وأخيــرا  النظريــة فقــد بــدأت هــذه النظريــات وتطــورت، بــدءا  بالنظريــة الســيادية، ثــم النظريــة العب
 التنظيمية، حيث سنتحدث عن ذلم تباعا  وفق الفروع الثلاثة التالية:
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 الفرع الأول: النظرية السيادية في تبرير سلطة التأديب

النظرية الفلسبية لتبرير سـلطة التأديـب، مـن النظريـات الأولـى التـي خاضـت، فـي هـذا  هذه 
سـلطة العقـاب التـأديبيلا وكـان يُطلـق علـى هـذه  المزال، وهي من أقدم النظريات التي تحـدثت عـن
ــــة ــــة الســــلطة الآمــــرة للدول ــــة: العلّامــــة الفرنســــي (1)النظريــــة: تســــمية ينظري يلا وقــــد قــــال بهــــذه النظري

يإن العقـاب التــأديبي هـو فـي حقيقتـه عقـاب جنــائي، يسـتند فـي توقيعـه إلــى  :(2)يدوةـتي، حيـث قـال
ســلطة الدولــة الآمــرة، وذلــم أســوة بالعقــاب الززائــي، وأنط العقــاب ســواءد أكــان تأديبيــا  أو جزائيــا ، يُعــد 

 عــن كيـان الوظيفــة العامـة، وهــوتكملـة ضــرورية لمبـدأ ســيادة الدولـةلا فالعقــاب التـأديبي: يُعــد دفاعـا  
 لا(3)د عناصر المزتمع، والعقاب الززائي يُعد دفاعا  عن المزتمع، ومنع حدوث الزريمةيأح

ــــــأديبي،   ــــــع العقــــــاب الت ــــــي توقي ــــــة تبــــــرر حــــــق الدولــــــة ف ــــــى مبــــــدأ وهــــــذه النظري اســــــتنادا  إل
لا وقــــد (4)ســــيادة الدولــــة علــــى الزميــــع، وبــــذلم: تــــربط بــــين ســــيادة الدولــــة، وحــــق العقــــاب التــــأديبي

بـــــدايات القـــــرن التاســـــع عشـــــر، ثـــــم خبـــــا نورهـــــا بســـــبب مـــــا لاقتـــــه مـــــن النظريـــــة فـــــي راجـــــت هـــــذه 
ـــــة، ليســـــطع ضـــــوء نظريـــــات جديـــــدة بعـــــدها، راجـــــت لمرحلـــــة مـــــن  انتقـــــادات أدت إلـــــى هزرهـــــا كليّ
ــــــره  ــــــي وجهــــــت إلــــــى هــــــذه النظريــــــة: أنط هــــــذه النظريــــــة تفت ــــــل أهــــــم الانتقــــــادات الت الــــــزمنلا ولعلّ

ززائيــــة، مـــــع أنط الواقــــع ةيــــر ذلـــــملا فلكــــل مـــــن التطــــابق التــــام بـــــين العقوبــــة التأديبيــــة والعقوبـــــة ال
زةلا وكـــــذلم الأهـــــداف والطبيعـــــة المكوّنـــــة لكـــــلٍ منهمـــــا، هـــــي العقـــــوبتين خصـــــائص وســـــمات مميّـــــ

                                                             
ــد الــلاة (1) ، دراســة العــام أحمــد: المركــز القــانوني للعــاملين بالقطــاع العــام، وقطــاع الأعمــال انظــر: دلا حمــدي عب

 لا118، ع 1994مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 
 لا157دلا محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ع  (2)

، مرجـع سـابق، ع العـام ين بالقطـاع العـام، وقطـاع الأعمـالدلا حمدي عبد اللاة أحمـد: المركـز القـانوني للعـامل -
 لا157-158

، مرجـع سـابق، ع العـام دلا حمدي عبد اللاة أحمد: المركز القانوني للعـاملين بالقطـاع العـام، وقطـاع الأعمـال (3)
 لا118

 لا1987 1 31، جلسة 2253وانظر أيضا : حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 
ومـا  44انظر: دلا مليكة الصروت: سلطة التأديب في الوظيفة العامـة بـين الإدارة والقضـاء، مرجـع سـابق، ع  (4)

 بعدهالا
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الأخـــــرى متمـــــايزةلا إضـــــافة إلـــــى أنط الســـــلطة التـــــي تفـــــره العقوبـــــة، هـــــي أيضـــــا  مختلفـــــةلا وهنـــــال 
 لا(1)قاط التشابهالعديد من نقاط الاختلاف بين العقوبتين، بالرةم من وجود بعض ن

 الفرع الثاني: النظرية العقدية:

ـــــــث   ـــــــة العامـــــــة، حي ـــــــرر طبيعـــــــة رابطـــــــة الموظـــــــف بالوظيف ـــــــة لتب ـــــــة العقدي جـــــــاءت النظري
تبنـــــىّ بدايـــــة  الفقــــــه الحقـــــوقي الفرنســــــي هـــــذه النظريـــــة، متــــــأثرا  بالنظريـــــات المدنيــــــة، التـــــي تقــــــول: 

وأســـــاس هـــــذه العلاقـــــة لــــــديهم إنط الموظـــــف يـــــرتبط بالدولـــــة بعقـــــد مـــــن عقـــــود القـــــانون الخـــــاعلا 
، وأنط العقوبـــــــة (2)مركـــــــز تعاقـــــــدي، يختلـــــــف نـــــــوع العقـــــــد  يـــــــه بـــــــاختلاف نـــــــوع العمـــــــل المطلـــــــوب

ــــــد  ،(3)التأديبيــــــة هــــــي جــــــزاء مــــــدني والســــــلطة التأديبيــــــة علــــــى الموظــــــف العــــــام، تُســــــتمد مــــــن العق
ــــذي  الــــذي يربطــــه بالدولــــةلا وهــــذا يعنــــي أنط العقــــد الــــذي يــــربط الموظــــف بالدولــــة، هــــو الأســــاس ال
ــــــانون  ــــــة لقواعــــــد الق ــــــة، وتخضــــــع هــــــذه العلاق ــــــة، فــــــي مباشــــــرة ســــــلطتها التأديبي ــــــه الدول تســــــتند إلي

لــــة والعامــــل لــــديهالا وقــــد ســــاد الاعتقــــاد بهــــذه المــــدني، التــــي تحــــدد حقــــوق وواجبــــات كــــل مــــن الدو 

                                                             
(1)

 بية عن العقوبة الززائية، انظر: للتوسع حول اختلاف العقوبة التأدي 
 لا314-309دلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  -
 لا73-60مصطفى عبيفي: فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، مرجع سابق، ع دلا  -
، 1988دلا عزيـزة الشـريف: النظـام التـأديبي وعلاقتـه بالأنظمـة الززائيـة الأخـرى، القـاهرة، دار النهضـة العربيــة،  -

 لا232ع 
 لا154-153دلا عبد العظيم عبد الحميد: تأديب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ع  -
 لا473، ع 1991دلا سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،  (2)

 لا538دلا بكر القباني: القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ع  -
، ع 2003دلا محمد رفعت عبد الوهاب: مباد  وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت،  -

 لا364
دلا محمـد الحسـينل دلا مهنـد نـو : القـانون الإداري، عمــال الإدارة العامـة وتصـرفاتها القانونيـة، منشـورات جامعــة  -

 لا16، ع 2012-2011دمشق، كلية الحقوق، 
 ومن الفقه الفرنسي، انظر: -

- Chapus R. Droit administrative general, Delta, Paris, 1995, T1. P. 56. 
 لا299محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع دلا  (3)
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النظريـــــة حتـــــى منتصـــــف القـــــرن التاســـــع عشـــــر، ولا تـــــزال تزـــــد نوعـــــا  مـــــن الـــــرواق، لـــــدى النظـــــام 
 لا(1)الأنكلوسكسوني للوظيفة العامة

وهنــال جانــب مــن أنصــار هــذه النظريــة، اســتندوا إلــى مفهــوم جديــد للنظريــة العقديــة، حيــث  
ويـرى أنصـار هـذا  لا(2)عام والدولة، إلـى عقـد مـن عقـود القـانون العـامأرجعوا العلاقة بين الموظف ال

القانون العام، الذي يربطه بها، والذي يهدف إلـى حسـن  من عقد تستمدالاتزاه، أنط سلطة التأديب 
ــل العامــل بالدولــة،  يُعرّضــه للمســاءلة ســير المرفــق العــام، وأنط أي خلــل بســير المرفــق العــام، مــن قبب

حرمــان أخــذ مزلــس الدولــة الفرنســي بهــذا الاتزــاه إلــى عهــد قريــب، وهدفــه مــن ذلــم  المســلكيةلا وقــد
 لا(3)العاملين المضربين من ضمانات التأديب

وهنـــال جانـــب آخـــر مـــن أنصـــار النظريـــة العقديـــة، يـــرى أنط العقـــاب التـــأديبي يختلـــف عـــن  
لأن العقاب التأديبي لا يستند إلى سلطة الدولة الآمـرة كالعقـاب الززائـيلا ويقولـون  ،العقاب الززائي

إنط الدولـــة ليســــت وحــــدها مــــن يملــــم ســــلطة التأديــــب، فهنــــال هي،ــــات وأشــــخاع لهــــم هــــذا الحــــق، 
كالمؤسســات، والزمييــات، والشــركات الخاصــة، والأفــراد مــن خــارق الوظيفــة العامــة، كــرب العمــل، 

 بنائهلاوكالأب بالنسبة لأ

                                                             
ــــاد  القــــانون الإداري، جـــــ  (1) ــــة: مب ــــب والمطبوعــــات 2دلا عبــــد   طلب ــــة الكت ــــب مدريري ، منشــــورات جامعــــة حل

 لا27، ع 1990الزاميية، طلا 
(2)

 لا  300-299ع  دلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، 
 لا475دلا سليمان الطماوي: الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ع 

 لا365دلا محمد رفعت عبد الوهاب: مبادىء وأحكام القانون الإداري، مرجع سابق، ع 
 لا192، ع 2007دلا شريف يوسف حلمي خاطر: الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 لا17نو : القانون الإداري، مرجع سابق، ع  دلا محمد الحسينل دلا مهند
 لا540دلا بكر قباني: القانون الإداري، مرجع سابق، ع 

 لا300دلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  (3)
 انظر أيضا : -

- C, E, 7-8-1909, Winkell, Rec, P. 826. 
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برأيه: أنط تأديـب المـوظفين، يسـتمد سـنده مـن يعقـد و لا (1)ويأخذ بهذا الاتزاه: الفقيه يجلنمي 
الخدمة العامةي، الذي يربط الموظف بالدولـةلا وللدولـة أن تُطالـب الموظـف بـأداء واجبـات الوظيفـة، 

 وفي حال عدم تزاوبه معها، فلها الحق في معاقبته بما يُناسب من إجراءلا

قــد انتقــد الفقيــه يدوجــيي رأي يجلنــمي، وقــال: يإنّــه لا يتصــور أن تكــون للدولــة ســلطة هــذا و  
هــذا الـرأي لا يُفســر تحـوّل العقــاب التـأديبي واتزاهــه إلـى التماثــل  ةيـر سـلطتها الآمــرةي، وبرأيـه: يأنط 

 لا(2)مع العقاب الززائي

وأخيــــــرا : لــــــم يعــــــد مقبــــــولا  رد ســــــلطة التأديــــــب إلــــــى أســــــاس عقــــــدي، أيّــــــا  كــــــان نــــــوع هــــــذا  
ــــــب  ــــــه، عق ــــــة، التــــــي طرحهــــــا بعــــــض الفق ــــــة التزميلي ــــــم تعــــــد تزــــــدي الطروحــــــات العقدي العقــــــد، ول

ـــــــي رأت أن مركـــــــز الموظـــــــف التنظيمـــــــي و  ـــــــة الت يتعـــــــاره مـــــــع أي  اللائحـــــــيشـــــــيوع الآراء الفقهي
أديبيـــــةلا وأخـــــذت الانتقـــــادات الموجهــــة إلـــــى هـــــذه النظريـــــة فلســــفة عقديـــــة لتبريـــــر ســـــلطة الدولــــة الت

ـــــــدة،  ـــــــة جدي ـــــــد نظري ـــــــدمير أسســـــــها، وحعزعـــــــة بنيانهـــــــا، لتول ـــــــى ت تتعـــــــاظم وتتوســـــــع، ممـــــــا أدى إل
ارتكـــــــــزت علـــــــــى المركـــــــــز التنظيمـــــــــي للموظـــــــــف العـــــــــام كأســـــــــاس للفلســـــــــفة التأديبيـــــــــة، وبالتـــــــــالي 

وجهـــــــة للنظريـــــــة العقديـــــــة كأســــــاس فلســـــــفي للإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــةلا ولعـــــــلّ أهـــــــم الانتقـــــــادات الم
 :(3)يتمثل بما يلي

                                                             
، ع 3، ق 1930بهــذا الشــأن، الفقيــه دوجــي، فــي مطولــة القــانون الدســتوري، بــاريس، طبعــة أولــى  عــره رأي جلنــم (1)

 لا300لا مُشار إلى ذلم لدى: دلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع 281-283
(2) DUGUIT (Léon). Traité de droit constitutionnel, Paris. 3e edition. 1930. Tome III. PP. 

282-283. 
 انظر بشأن الانتقادات الموجهة للنظرية العقدية: (3)

 لا31-30، ع مرجع سابق، 2دلا عبد   طلبة: مبادىء القانون الإداري، جـ  -
 لا73-66دلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  -
 لا163-162الإجراءات الاحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ع دلا محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن:  -
 لا21دلا عبد الفتا  حسن: التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  -
 لا40دلا مليكة الصروت: سلطة التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  -
، 1982ززائري، مطبعة إخوان مورافيلي، ط دلا محمد أنس قاسم جعفر: مباد  الوظيفة العامة وتطبيقاتها على التشريع ال -

 وما بعدهالا 25ع 
 انظر: -

- M. M. Legal “Alfred” et Breth Dela Gressaye: Le poavoir disciplinaire dans les institation 
privés. 1930. P. 17. 
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ـــــة وعمالهـــــالا  -1 ـــــين الدول ـــــي تنشـــــأ ب ـــــي العلاقـــــة الت ـــــوافرة ف ـــــر مت ـــــد ةي إن العناصـــــر الشـــــكلية للعق
ذلـــــم أنّ إبـــــرام عقـــــود القـــــانون العـــــام، وفـــــق النظريـــــة العقديـــــة يتطلـــــب التقـــــاء إرادتـــــين متســـــاويتين 

بـــــين الدولـــــة وعمالهـــــا، حيــــــث لا عـــــن طريـــــق الإيزـــــاب والقبـــــوللا وهـــــذا الأمــــــر لا يتـــــوافر عـــــادة 
ـــــــود القـــــــانون  وجـــــــود ـــــــاء إرادتـــــــين، ولا وجـــــــود للتســـــــاوي بينهمـــــــا، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي عق لالتق

 الخاعلا

ــــــدأ الإيزــــــاب والقبــــــول، وعلــــــى مبــــــدأ العقــــــد شــــــريعة  -2 عقــــــود القــــــانون الخــــــاع تقــــــوم علــــــى مب
العامـــــــةلا  المتعاقــــــدينلا وهــــــذا المبــــــدأ لا وجــــــود لــــــه فـــــــي العلاقــــــة التــــــي تــــــربط العامــــــل بالوظيفــــــة

فالدولــــة لهـــــا ســـــلطة تعـــــديل وت ييـــــر المراكـــــز القانونيـــــة للعـــــاملين، وفـــــق المصـــــلحة العامـــــة، ودون 
 الحصول على موافقة العاملين لديهالا

منطـــــق النظريـــــة العقديـــــة لتبريـــــر ســـــلطة التأديـــــب، يتعـــــاره مـــــع مـــــا هـــــو مســـــتقر عليـــــه فـــــي  -3
دولــــــة وعمالهـــــا هــــــي: علاقــــــة تكييـــــف العلاقــــــة بـــــين الدولــــــة وعمالهــــــا، كـــــون العلاقــــــة مـــــا بــــــين ال

 تنظيمية لائحيةلا

 الفرع الثالث: النظرية التنظيمية:

النظريــة التنظيميــة، لتبريــر ســلطة العقــاب التــأديبي، إثــر الانتقــادات الشــديدة التـــي  ظهــرت 
وُجّهــت إلــى النظريــة العقديــة، بشــأن مــا ارتكــزت عليــه مــن مبــاد  وأســس، لتبريــر ســلطة الدولــة فــي 

بظهور فكـرة )المؤسسـة(، التـي بـدأت تنتشـر،  لة تحوّل عن الأساس التعاقديالعقابلا وظهرت مرح
 M. M. legalet. Bréthe de، كـل مـن الفقيهـين: 1938عقـب الأفكـار التـي نـادى بهـا عـام 

grassayeلا (1)، حيـث انتقـدا النظريــة العقديـة كأســاس لتبريـر ســلطة العقـاب التــأديبي، لعـدم جــدواها
والتزامات جديدة، يكـون بمقتضـاها العامـل ملتزمـا  بتحقيـق المصـلحة العامـة، وقالا بأنط هنال روابط 

هــــي ةيــــر الالتــــزام العقــــديلا وبموجــــب هــــذه الالتزامــــات الزديــــدة، يتوجــــب علــــى العامــــل التضــــحية 
ــــم: يكــــون لــــلإدارة ســــلطة توقيــــع العقــــاب  بمصــــلحته الخاصــــة أمــــام المصــــلحة العامــــة، وعلــــى ذل

تزـــاه تحقيـــق المصـــلحة العامـــة للعمـــللا ونتيزـــة الأفكـــار  هلتزاماتـــوالمســـاءلة عليـــه، إذا مـــا أخـــلّ با

                                                             
 لا164-163دلا محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ع  (1)
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لا (1)الأولية للتحول من الأسـاس التعاقـدي إلـى أسـاس فكـرة المؤسسـة، فقـد ظهـر لهـا مؤيـدون وأتبـاع
: إنط المؤسسـة قـد وجـدت، مـن أجـل تحقيـق -وهو من اتباع هذه النظرية الزديدة  -ويقول هوريو: 

اء المنتمين لها، وتقوم على افتـراه وجـود فكـرة ماديـة أو معنويـة، سلطة منظمة،  يما بين الأعض
مُتفق عليها بين الأعضاء الذين يسعون لتحقيقها، مع مزموعة من القواعـد أو المبـاد  التـي تحكـم 
م، يشـرف علــى تســيير العمــل الزمـاعي، وتحقيــق ةــره المؤسســة،  تصـرفاتهم، ووجــود جهــاح مُــنظب

لـى ســير العمـل، تُسـند إليــه سـلطة العقـاب التــأديبيلا وبـذلم يُؤَســس وأنط هـذا الزهـاح الــذي يشـرف ع
حـــق الإدارة بالعقـــاب بنـــاء  علـــى مقتضـــيات المصـــلحة العامـــة، فـــي تســـيير العمـــل وتحقيـــق أةـــراه 

وبالتــالي: فــإنط القواعــد الموضــوعة مســبقا  بموجــب القــوانين واللــوائا التنظيميــة، هــي التــي  لاالمؤسســة
وني للموظف العام، وبذلم: فإنط المركز القانوني للموظـف العـام بمـا فـي تحدد عناصر المركز القان

ز كـز قانونية موضـوعية، بحسـبان أنط المراكإنطما هي مراذلم أصول التأديب وأجراءاته الاحتياطية، 
القانونيــة الناجمــة عــن القــوانين واللــوائا، تتســم بهــذه الصــفةلا ولهــذا فــإن المركــز القــانوني للموظــف، 

وأنّمــا هــو علاقــة تنظيميــة  ،(2)مركــزا  شخصــيا  أو ذاتيــا  ناجمــا  إثــر عقــد مُبــرم بينــه وبــين الدولــةلــيس 
 لائحيةلا

وتزـــب الإشـــارة إلـــى أنـــه رةـــم إقـــرار المُشـــرّع لـــدى بعـــض الـــدول كفرنســـا ومصـــر بالوضـــع  
لــم  –بموجــب قــوانين التوظيــف لديــه  -التنظيمــي لعلاقــة الموظــف بالدولــة، فــإنط المُشــرّع الســوري 

القضــاء الإداري فــي مزلــس الدولــة، قــد  ، مــع أنط ف القــانونييــيتطــرق بشــكل صــريا إلــى هــذا التكي
قرر في أكثر من مناسبة: أنط الرابطة الوظيبية التي تربط العـاملين بالدولـة مـع الإدارة، هـي علاقـة 

 لا(3)تنظيمية، تحكمها القوانين واللوائا الناظمة

                                                             
(1)  HAURIOV “MAVRICE”: “La théorie de I’institation et de la fonction’ “essi de 

uitalisme social’. 
ــة، بيــروت،  (2) ، ع 2006دلا حســين عثمــان محمــد عثمــان: أصــول القــانون الإداري، منشــورات الحلبــي الحقوقي

 وما بعدهالا 713
 لا541سابق، ع دلا بكر القباني: القانون الإداري، مرجع  -
 لا366دلا محمد رفعت عبد الوهاب: مباد  وأحكام القانون الإداري، مرجع سابق، ع  -
 لا18دلا محمد الحسينل دلا مهند نو : القانون الإداري، مرجع سابق، ع  -
 ، مزموعة المباد  القانونية 1984لعام  757، في الطعن رقم 209انظر: قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  (3)

= 



  63 الصفحة

 

63 

 

ولهذا، فقد بدأ الفقهاء الفرنسيون، يـرون أنط السـلطة التأديبيـة المقـررة للدولـة علـى الموظـف  
يوجـب علـى العامـل لـدى الإدارة، العام، تستند إلى مركز الموظف، باعتبـاره مركـزا  نظاميـا  ولائحيـا ، 

بــل هــو  ون الإداري،التزامـات محــددةلا كمــا يـرون: أنط القــانون التــأديبي لـيس قانونــا  متميــزا  عـن القــان
لا كمـــا يـــرى الفقيـــه (1)جـــزء منـــه، والســـلطة التأديبيـــة هـــي الأخـــرى فـــرع مـــن فـــروع الســـلطة الرئاســـية

يدوجيي: أنط المرفق العام هو عبارة عن كـل نشـاط لاحم لتحقيـق وتأكيـد التضـامن الاجتمـاعي، وأنط 
 هذا النشاط يزب ممارسته وتنظيمه والإشراف عليه بواسطة الحكاملا 

ســـلطة التأديـــب تســـتند إلــى مركـــز الموظـــف العـــام، باعتبـــاره مركـــزا   حــن بـــدورنا نـــرى: أنط ون 
لائحيا ، يفره عليه الالتزام، وعدم الإخلال بواجبات العمللا ولا نرى أنط السلطة التأديبيـة هـي فـرع 
مـــن الســـلطة الرئاســـية، بـــل نـــرى أنط نظـــام التأديـــب قـــد تطـــور، بحيـــث أصـــبحت الســـلطة التأديبيـــة 

مختصـــة فـــي مزـــال العقوبـــات الزســـيمة، مـــن صـــلاحية واختصـــاع محـــاكم تأديبيـــة، أو مزـــالس ال
فـي الزـرائم الزسـيمة،  الاتهـامالتأديب الخاصـة، بحيـث يقتصـر دور السـلطة الرئاسـية، علـى توجيـه 

 والبت في الزرائم البسيطة حصرا لا

العـــام، الـــذي يحقـــق  ولهـــذا، فإننـــا نـــرى: أنط النظريـــة التنظيميـــة، تســـتند علـــى فكـــرة المرفـــق 
وأنط فكــرة المرفــق  لا(2)المصــلحة العامــة، والــذي يخضــع فــي تنظيمــه إلــى القــوانين واللــوائا الناظمــة

طراد وفقــا  للصــالا العــام، مبــررا  لســلطة ضــالعــام، تقتضــي فــي حــال الإخــلال فــي تســييره بانتظــام وا

                                                                                                                                                                              

= 
 لا569، ع 1984التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، عام 

، مزموعة المباد  القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة 2004لعام  2543، في الطعن 2 208وقرارها رقم  -
 لا467، ع 2004-2001العليا، للسنوات 

، 3ق  8575، مهـا ينـي، 569ع  ،161، م 1984 757 209وانظر أيضا : قرار المحكمـة الإداريـة العليـا   -
 لا3ق  8577، مها يني، 240م  289، ع 1962لعام  28وقرارها رقم 

(1)
 DUEZ (PAUL) ET DEBEYRE (GUY): TRAITE DE DROIT ADMINISTARTIF, 

PARIS, 1952, P. 676. 

- Planty, OP, Cit, P, 314. 

- Dueset Debeyre, OP, Cit, p, 676. 
بدرية الزاسر صالا: السلطة التأديبية بـين الفاعليـة والضـمان، دراسـة مقارنـة، مطبعـة مصطفى عبيفيل دلا دلا  (2)

 وما بعدهالا 30، ع 1982حسان، 
دلا علي جمعـة محـارب: التأديـب الإداري فـي الوظيفـة العامـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، عـين شـمس، عـام  -

 لا28، ع 1986
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يـق هـذا القـانون، يَظهـر وجـودا  تُعد أيضا  الأساس للقانون الإداري، إذ أنط تطب العقاب التأديبيلا كما
عـــدما  مـــع فكـــرة المرفـــق العـــام، بمـــا فـــي ذلـــم أيضـــا  القـــانون التـــأديبي وفروعـــه، التـــي تشـــمل معهـــا و 

 الإجراءات الاحتياطية للتأديبلا

، 1959شـباط عـام هذا، وقـد أخـذ بهـذه النظريـة، التشـريع الفرنسـي الصـادر فـي الرابـع مـن  
فالقـانون  لا(1)منذ ذلم التاريخ، في المادة الخامسة منه، كما أخذت بها التشـريعات الوظيبيـة العربيـة

يالوظـائف العامـة تكليـف للقـائمين  :(2)  يقـول76، في مادته  1978لعام  47المصري الحالي رقم 
عـــد واللـــوائا والـــنظم المعمـــول بهـــا، هـــدفها خدمـــة المـــواطنين، تحقيقـــا  للمصـــلحة العامـــة، طبقـــا  للقوا 

 بهالالالالايلا

وهذا الموقف من النظرية التنظيمية قـد أيـده كـل مـن الفقـه والقضـاء فـي العديـد مـن الـدول:  
ففــي الفقــه العربــي فقــد اســتقر الــرأي ال الــب، علــى اعتمــاد النظريــة التنظيميــة، لتكييــف العلاقــة بــين 

والنظريـة السـيادية، وبـات مسـتقرا  أنط الموظـف فـي ، وتم هزر النظريات العقديـة (3)الموظف والدولة
بعملــه، وأنــه يشــ ل مركــزا  قانونيــا  عامــا  تحكمــه القــوانين واللــوائا، وأنــه  علــى علاقــة تنظيميــة الدولــة

متــى تريـد ودون موافقـة العامـل، مــا دام يحـق للسـلطة المختصـة أن تُعـدّل وت ييــر فـي هـذا المركـز، 
 والتعديللا الصالا العام هو ةاية الت يير

                                                             
   منهلا11، المادة  1979لعام  15رقم انظر: قانون الخدمة المدنية الكويتي،  (1)
 لا320، مرجع سابق، ع 2دلا عبد   طلبة: مباد  القانون الإداري، ق  (2)
 من أنصار هذا الرأي كل من الفقهاء: (3)

 وما بعدهالا 319، ع 1982، 2دلا محمد مير ةني خيري: مبادىء القانون الإداري الم ربي، ط  -
، 98، 41، ع 1972والعقـاب فـي علاقــات العمـل، دراسـة متعمقـة فـي التأديــب، دلا محمـد عصـفور: التأديـب  -

 لا104
 وما بعدهالا 41دلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  -
، ع 1986دلا محمد أنـس قاسـم جعفـر: الموظـف العـام وممارسـة العمـل النقـابي، دار النهضـة العربيـة، طبعـة  -

 لا13
خالـد سـمارة الزعبــي: القـانون الإداري وتطبيقاتـه فــي المملكـة العربيــة الأردنيـة، مكتبـة الثقافــة للنشـر والتوحيــع،  دلا -

 لا191، ع 1993عمّان، 
دلا عصام أحمد عزيلهل دلا رفعت عبد الوهابل دلا أحمد شرف الـدين: القـانون الإداري اليمنـي، صـنعاء الطبعـة  -

 لا438، ع 1988الثالثة، 
 لا34-31 طلبة: مبادىء القانون الإداري، الززء الثاني، مرجع سابق، ع دلا عبد   -
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فقـــد ظهـــرت الآراء المؤيـــدة لهـــذه النظريـــة، لـــدى العديـــد مـــن الفقهـــاء وفـــي الفقـــه الفرنســـي،  
ي فـــي العديـــد مـــن مؤلفاتـــه هـــذا المبـــدأ، وكـــذلم العميـــد Déguitالفرنســيينلا فقـــد أكـــد العميـــد يديزـــي 

 لا(1)يهوريوي أخذ بهذا النهج

فقـد أيـدها مزلـس منذ نشـأتهالا  التنظيميةأمّا الاجتهاد القضائي: فهو الآخر قد أيطد النظرية  
ـــة الفرنســـي فـــي العديـــد مـــن أحكامـــه ـــا القضـــاء العربـــي، فهـــو الآخـــر قـــد أخـــذ بالنظريـــة (2)الدول ، أمّ

التنظيميـــة لعلاقــــة الموظــــف بالدولـــة، وهــــذا مــــا أقرتـــه المحكمــــة الإداريــــة العليـــا المصــــرية بحكمهــــا 
ف بالحكومـــة هـــي علاقـــة تنظيميـــة، ، حيـــث تقـــول: يإنط علاقـــة الموظـــ1957 6 29الصـــادر فـــي 

تحكمهــا القــوانين واللــوائا، فمركــز الموظــف هــو مركــز قــانوني عــام، يزــوح ت ييــره وفقــا  لمقتضــيات 
 لا(3)المصلحة العامة، لحسن سير تلم المرافقلالالاي

كما أنط القضاء الإداري السوري هـو الآخـر أخـذ بالنظريـة التنظيميـة، حيـث تقـول المحكمـة  
ييُعتبــــر العامــــل الــــدائم الخاضــــع لأحكــــام القــــانون الأساســــي  :(4)العليــــا فــــي أحــــد أحكامهــــاالإداريــــة 

للعــاملين فــي الدولــة، فــي علاقــة تنظيميــة مــع الزهــة العامــة، التــي يعمــل لــديها، ولــيس فــي علاقــة 
 تعاقديةيلا

ونحن بدورنا، نعتقـد أنط النظريـة التنظيميـة، هـي الأقـرب إلـى الصـواب والاقنـاع فـي تبريـر  
وفــي اتخاذهــا لزميــع صــور الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب، وتســتند فــي حــق الدولــة فــي التأديــب، 

 هذلم: إلى الضرورة العملية التي تُفره بموجـب القـوانين واللـوائا الناظمـةلا ةيـر أنط مـا يُخشـى منـ
ســـيطرة جانـــب الفاعليـــة علـــى جانــــب الضـــمان أثنـــاء عمليـــة التأديــــبل كـــون العامـــل بموجـــب هــــذه 
النظريــة، لا دور لــه فــي العمليــة التأديبيــة، وتنفــرد فيهــا الســلطة المختصــةلا وهنــا نــرى أن تتضــمن 

                                                             
، 2لمعرفة رأي العميد ديزي والعميد هوريو بهذا الشـأن: انظـر دلا عبـد   طلبـة، مبـادىء القـانون الإداري، ق  (1)

 لا31مرجع سابق، ع 
 انظر: (2)

- C. E., 28-5-1924, Fontaire, Rec; P. 512. 

- C. E., 26-5-1930, Millet, Rec; P. 566. 

- C. E., 4-6-1935, Baril, Rec; P. 651. 

- C. E., 5-3-1954, Nicoli, Rec; P. 141. 
 لا1335، السنة الثانية، ع 1957 6 29حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر  (3)

المهايني،  -، 640، ع 141، م 1995، مع 1995 386 93حكم المحكمة الإدارية العليا السورية  (4)
 لا2جـ  6035
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درا  القـوانين واللــوائا الناظمــة عــددا  مناســبا  مــن الضـمانات والإجــراءات، التــي تكفــل للعامــل المــتهم قــ
كا يــا  مــن إمكانيــة الــدفاع عــن نفســه، إضــافة إلــى الضــمانات التــي تكفــل هــذا الحــق، وخاصـــة أنط 
بعــــض الإجــــراءات الاحتياطيــــة للتأديــــب، لا تــــنعكس علــــى العامــــل فحســــب، بــــل قــــد تطــــال أُســــرته 
ووسطه المحيطلا ونقتر  لذلم أن لا تشمل الإجراءات الاحتياطيـة الراتـب ومتمماتـه، كونـه بالأصـل 

 مكتسب للعامل وأُسرته معا لا حق

وحسـنا  فعــل المُشـرّع الفرنسي،ـــ عنـدما أقــر عـدم شــمول الإجـراءات الاحتياطيــة فـي التأديــب 
للأجـر والعــلاوة الدوريــة، وقـرر ذلــم لــدوافع إنسـانية، وأبقــى علــى الوقـف الاحتيــاطي كصــورة وحيــدة 

بقائه علـى الوقـف الاحتيـاطي، وبـين للإجراءات الاحتياطية النافذة لديه، بحيث واحن بين الفاعلية بإ
 الضمان بتقديره للوضع الإنساني والمييشي لأسرة العامل المُحال للتأديبلا

وبعد ما تقدم لا بدن من بيان الأساس التشريعي للإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب والتكييـف 
 القانوني لهالا
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 المطلب الثالث:

 الاحتياطية والتكييف القانوني لهاالأساس التشريعي للإجراءات 
 

تُعتبــــر الإجــــراءات الاحتياطيــــة للتأديــــب، أحــــد موضــــوعات الفــــرع الإجرائــــي مــــن القــــانون  
وتزمعهـا سـمات التأديبي، وتظهـر صـور تلـم الإجـراءات بموجـب قـرارات إداريـة إيزابيـة أو سـلبية، 

ــــة المشــــابهة، ولعــــلّ  ــــى رأس هــــذه الســــمات مشــــتركة، تميزهــــا عــــن ةيرهــــا مــــن القواعــــد الإجرائي عل
عدما ، وخضوعها لمبدأ الشرعية الـذي يوجـب ارتبـاط اطها المشترل بالتأديب وجودا  و المشتركة: ارتب

وجودهـا بـالنص القــانوني، وكـذلم الطـابع المؤقــت لوجودهـا، ومــن ثـم الطـابع الوقــائي التحـوطي فــي 
 سبب فرضهالا

للتأديـب، يتوجـب علينـا فـي بدايـة  وفي حديثنا عن الأساس القانوني للإجراءات الاحتياطيـة 
عــــن أســــس الإجــــراءات  –بعــــد ذلــــم  –الأمــــر، معرفــــة التكييــــف القــــانوني لهــــا، ومــــن ثــــم الحــــديث 

الاحتياطيــــة للتأديــــب فــــي القواعــــد القانونيــــة، مــــن خــــلال الحــــديث عــــن القــــوانين الناظمــــة لصـــــور 
الإجــراءات الاحتياطيــة المتعــارف عليهــا فــي بعــض التشــريعات المهتمــة بهــذا الشــأنلا حيــث سنُقســم 

 بحثنا بخصوع ذلم وفق الفرعين التاليين:

 للإجراءات الاحتياطيةلا يالفرع الأول: التكييف القانون

 الفرع الثاني: أسس الإجراءات الاحتياطية للتأديب من خلال القواعد القانونية النافذةلا
 

 الفرع الأول: التكييف القانوني للإجراءات الاحتياطية للتأديب:

ــــان طبيعتــــه القانونيــــةلا والتكييــــف القــــانوني   التكييــــف القــــانوني لمفهــــوم معــــين، يقتضــــي بي
حتياطيـــة فـــي التأديــــب، يتطلـــب منّـــا معرفـــة طبيعتهــــا القانونيـــة، حيـــث تختلـــف هــــذه للإجـــراءات الا

الطبيعة، لدى كل صورة عن ةيرها من الصور المتعارف عليهالا فهـي فـي الوقـف الاحتيـاطي عـن 
 العمل، ةيرها لدى تأجيل الترقية، أو حظر الاستقالةلا
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 أولًا: الطبيعة القانونية للوقف الاحتياطي:

ــــــتم الوقــــــف   ــــــانوني، يصــــــدر مــــــن الســــــلطة ي الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل بموجــــــب إجــــــراء ق
ــــه إفصــــا  لهــــذه الســــلطة، عــــن إرادتهــــا الملزمــــة  ــــا  نهائيــــا ، لأن المختصــــة، حيــــث يُعتبــــر قــــرارا  إداري
النهائيـــــة والمنفــــــردة، بقصــــــد إحــــــداث مركـــــز قــــــانوني، يتمثــــــل فــــــي إبعـــــاد الموظــــــف عــــــن وظيفتــــــه 

آثــــار قانونيــــة مؤقتــــة، تمــــسّ بعــــض مزايــــا الوظيفــــة مؤقتـــا ، مــــع مــــا يترتــــب علــــى هــــذا الإبعــــاد مـــن 
طيلـــــة فتـــــرة الإبعـــــاد، وخاصـــــة مـــــا يتعلـــــق منهـــــا بمرتبـــــه، أو ترقيتـــــه، أو حظـــــر اســـــتقالتهلا ويُعتبـــــر 
ــــــاره  ــــــتج آث ــــــاطي عــــــن العمــــــل، قــــــرار إداري نهــــــائي، ين ــــــالوقف الاحتي ــــــذي صــــــدر ب ــــــرار ال هــــــذا الق

 (1)داريــــــة العليــــــا الســــــوريةبمزــــــرد صــــــدوره، ولا يحتــــــاق إلــــــى تصــــــديقلا فقــــــد قالــــــت المحكمــــــة الإ
بهــــــــذا الشــــــــأن يإنط القــــــــرار الإداري: هــــــــو إفصــــــــا  الإدارة عــــــــن إرادتهــــــــا الذاتيــــــــة، فــــــــإذا اقتصــــــــر 

لا يُعـــــد قـــــرارا  إداريـــــا ،  عملهـــــا علـــــى مزـــــرد تنبيـــــه الأفـــــراد إلـــــى حكـــــم القـــــانون، فـــــإنط تصـــــرفها هـــــذا
مــــــا أنّــــــه لا يســــــتحدث بـــــل هــــــو ذو طبيعــــــة تنفيذيــــــة، ولا يــــــؤثر فــــــي المراكــــــز القانونيــــــة للأفــــــراد، ك

ــــت المحكمــــة الإداريــــة العليــــا المصــــرية بــــنفس المعنــــى بقولهــــا ــــه أي أثــــر جديــــديلا كمــــا قال : (2)بذات
ــــه لــــيس يكفــــي تــــوافر النهائيــــة للقــــرار الإداري بمزــــرد صــــدوره أن يكــــون صــــادرا  ممــــن يملكــــه،  يأنط

وره، د مصــــــدّره الــــــذي يملــــــم إصــــــداره، تحقيــــــق أثــــــره القــــــانوني بمزــــــرد صــــــدصــــــبــــــل ينب ــــــي أن يق
 وألّا كان بمثابة اقترا  لا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائييلا

قتـا ، فتأقيـت والملاحل أنطه لا يمنع من كـون قـرار الوقـف الاحتيـاطي قـرارا  نهائيـا  صـدوره مؤ 
ينصـب علـى آثـار القـرار، لا علـى مضـمونهلا فهـو  كونـه نهائيـا ، لأن التأقيـت القرار لا يتعاره مـع

، والقصد منه إبعاد العامل المـتهم عـن مكـان العمـل، مـدة الوقـف الاحتيـاطي (3)ذو أثرٍ حالٍ وفوري 
بطبيعته تدبير إداري، وهذا ما اتفق عليه كل من الفقـه الفرنسـي والمصـري لا والوقف هنا عن العمل

ن، لا يـــرون بـــالوقف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل ذا طبيعـــة والســـوري، ةيـــر أن أةلـــب الفقهـــاء الفرنســـيي

                                                             
 لا1970لعام  48انظر حكم المحكمة الإدارية العليا السورية، في الطعن  (1)
 لا231، مرجع سابق، ع 2انظر دلا عبد   طلبة: مبادىء القانون الإداري، ق  (2)
 انظر: (3)

- Charles Heller: La suspension dans le droit de la function publique, Paris, R. D. P. 

1980. P. 445. 
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، علـى عكـس مـا هـو (1)الموظف المعني من الضـمانات المقـررة للتأديـب يستفيدتأديبية، ومن ثم لا 
وبهــذه الطبيعــة وهــذا التكييــف القــانوني، تكــون قــرارات معمــول بــه لــدى الزانــب المصــري والســوري، 
نهائيــة، صــادرة عــن ســلطات إداريــة مختصــة، وذلــم  الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، قــرارات إداريــة

بإرادتهــا المنفــردة، بقصــد إحــداث أثــر قــانوني معــيّن، بهــدف التــأثير بشــكل احتيــاطي مؤقــت، علــى 
، (2)الوضــع الــوظيفي للعامــل المــتهملا وهــذا مــا جــرى عليــه قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا الســورية

: يقـرار (3)ا أوضحت طبيعة الوقف الاحتياطي بقولهـاوكذلم المحكمة الإدارية العليا المصرية عندم
الوقــف الاحتيــاطي مــن الســلطة الرئاســية: هــو قــرار إداري نهــائي لســلطة تأديبيــة، لأنــه إفصــا  مــن 
الزهة الإدارية المختصة، عن إرادتها الملزمة، بما لها مـن سـلطة تأديبيـة بمقتضـى القـانون، بقصـد 

 إحداث أثر قانوني معيّنيلا

النهائية لقرار الوقـف الاحتيـاطي عـن العمـل، هـي أيضـا  مـا أخـذ بـه مزلـس الدولـة والصفة 
 لا(4)الفرنسي في العديد من أحكامه، بالرةم من كونه قرارا  مؤقتا ي

ونحــن بــدورنا نــرى: أنط الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، إنّمــا هــو قــرار إداري نهــائي يتعلــق 
قيـة العامـل بالاســتفادة مـن ضــمانات التأديـب، ذلــم أنط بالتأديـب وجـودا  وعــدما ، وبالتـالي ضــرورة أح

الوقف لا يصدر قراره إلّا من سلطة التأديـب، ولا يُتخـذ إلّا بشـأن عمليـة تأديبيـة بوشـر بهـالا إضـافة 
إلى ذلم: فإنط الوقف الاحتياطي يمس  ولو بصـفة مؤقتـة المركـز القـانوني للعامـل، وهـو أيضـا  قـرار 

 لا(5)ديبنهائي صادر عن سلطة التأ

وهنــال تســا ل لا بــدّ مــن توضــيحه: هــل يُعــد الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل مزــرد إجــراء 
تحــوطي مؤقــت  أم هــو عقوبــة تأديبيــة بمــا تخلّفــه آثــاره مــن أضــرار جســيمة ماديــة ومعنويــة علـــى 
العامـل المــتهم ، أو بمعنــى آخــر: هــل الطبيعــة القانونيـة للوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل تأخــذ طــابع 

                                                             
(1)
 Charles Hellere: OP, CIT, P. 418. 

- Rene Chapus; Droit administrative général. Tom 2.14 e édition. Montchrestien. 

2000. P. 365. 
 لا1992  لعام 1412العليا السورية في الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية  (2)
 لا1993  لعام 2620حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم   (3)

(4) C. E. 20 Juin 1969, Dome Bordim. 

- Charles Heller: OP. Cit, P. 427. 
 لا219ع سابق، ع انظر: دلا محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرج (5)
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ة المســلكية للعمليــة التأديبيــة ، أم أنّهــا متمــايزة عنهــا ومختلفــة فــي طبيعتهــا وقوامهــا  فهــذا مــا العقوبــ
 سنوضحه وفق الآتي:

لا شــم أنط العامـــل الموقـــوف احتياطيـــا  عـــن العمـــل، ةالبـــا  مـــا يشـــعر بـــأنط الإجـــراء المتخـــذ 
ومعنويـة وضـرر مـادي، يـأتي بحقه يُعتبر بمثابة العقوبة التأديبية، بسبب ما يعانيـه مـن آلام نفسـية 

نتيزة الإجراء المتخذ، خاصة ما تعلق منها بالراتب وعلاوة التر يعلا وكذلم هو الشـعور العـام لـدى 
الـزملاء فــي العمـل، ولــدى ال يـر فــي الوسـط المحــيطلا ةيـر أنط الثابــت لـدى إجمــاع الفقـه والقضــاء، 

عـــدّ عقوبـــة تأديبيـــة مـــن الناحيـــة فـــي كـــل مـــن فرنســـا ومصـــر وســـورية، أنط الوقـــف الاحتيـــاطي: لا يُ 
 لا(1)القانونية

ـــم تكـــن واضـــحة المعـــالم  يمـــا مضـــى، بـــل كـــان يُعـــدّ الوقـــف  وهـــذه الحقيقـــة الســـائدة الآن ل
الاحتيــاطي عــن العمــل: مــن قبيــل العقوبــات التأديبيــة، وقــد أخــذ مزلــس الدولــة الفرنســي قــديما  بهــذا 

العالميـــة الثانيـــة، حيـــث تضـــاربت واختلفـــت ، وخاصـــة مـــا قبـــل الحـــرب (2)الـــرأي فـــي بعـــض أحكامـــه
أحكام مزلس الدولـة الفرنسـي بشـأن طبيعـة الوقـف الاحتيـاطي عـن العمـل،  بعضـها اعتبرتـه إجـراء 

بينما أحكام أخـرى اعتبرتـه عقوبـة تأديبيـة، ونصـت  اتخاذه مؤقتا  لمصلحة التحقيق، ةير تأديبي يتم
اقض والاخــتلاف لــدى أحكــام مزلــس الدولــة، إلــى عليــه بقــوائم العقوبــات المســلكيةلا ويرجــع هــذا التنــ

النص صراحة في القوانين الخاصة بالموظفين العموميين، على الوقـف، ضـمن الزـزاءات المحـددة 
للتأديــبلا ثــم عـــدل المُشــرّع عــن إدراق الوقـــف ضــمن قائمـــة العقوبــات التأديبيــة، ممـــا حــدا بمزلـــس 

امـــه بعـــد ذلـــم، إلـــى اعتبـــار أنط الوقـــف الدولـــة الفرنســـي، إلـــى موقـــف مســـتقر جديـــد، واســـتقرت أحك
الاحتيـــاطي لا يُعـــد جــــزاء  تأديبيـــا لا وبـــذلم، فقــــد وضـــع المُشـــرّع الفرنســــي حـــدّا  لتضـــارب واخــــتلاف 

 لا(3)أحكامه بشأن هذه المسألة

                                                             
 لا580اللواء محمد ماجد ياقوت: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، مرجع سابق، ع  (1)
 انظر: (2)

- C. E. 3 Mors 1912, Vayssiere. 

- C. E. 9 Mai 1928, Durissain. 

 لاCharles Heller: OP, Cit, P. 414مُشار إلى هذه الأحكام في مؤلف  -
(3) Charles Heller. OP, Cit, P. 418. 
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وكـــذلم المُشـــرّع المصــــري، هـــو الآخـــر لــــم يعتبـــر الوقـــف الاحتيــــاطي عـــن العمـــل عقوبــــة 
  مــن قــانون العــاملين 83قيــق، حيــث نصــت علــى ذلــم المــادة  تأديبيــة، بــل اعتبــره إجــراء لاحم للتح

 لا  1978لعام  47المدنيين بالدولة، رقم 

أمّا موقـف المُشـرّع السـوري، فقـد اتخـذ نفـس موقـف المُشـرّع المصـري، ولـم يضـع كـف اليـد 
ضمن العقوبات المسلكيةلا وبذلم: فقد استقر الفقه والقضـاء فـي كـل مـن مصـر وسـورية علـى عـدم 

لوقــف الاحتيــاطي مــن العقوبــات التأديبيــة، بــل اعتبُــر إجــراءد مؤقــت، تتخــذه الزهــة الإداريــة اعتبــار ا
المختصـــة لمصـــلحة التحقيـــق، أو المصـــلحة العامـــة، عنـــد اللـــزوملا تقـــول المحكمـــة الإداريـــة العليـــا 

، لالالا، إنط الوقف عن العمل احتياطيا ، ليس من قبيل العقوبـة التـي توّقـع علـى العامـل: ي(1)المصرية
 لقــاء مخالفـــة تأديبيــة ثبُـــت وقوعهـــا منــه، وأنّمـــا هــو مزـــرد إجـــراء احتيــاطي، كمـــا يتبــيّن مـــن تســـمية

 لالالايلاالقانون له

وأخيـرا ، يمكننـا القــول: أنط الوقـف الاحتيـاطي عــن العمـل، لا يُعتبـر عقوبــة تأديبيـة، بـل هــو 
الاحتيــاطي هــو تــدبير  إجــراء إداري يُتخــذ مــن أجــل التحقيــق أو المصــلحة العامــةلا كمــا أنط الوقــف

وقـــائي مؤقـــت، يُفـــره أثنــــاء الســـير فـــي إجــــراءات التأديـــب، ومُصـــاحب لهــــا، ويهـــدف إلـــى جعــــل 
الســلطات المختصـــة تبُاشـــر عملهــا، بمنـــأى عـــن تــأثير المـــتهم علـــى أدلــة التحقيـــق، أو علـــى أقـــوال 

ن المســاءلة الشــهود، وعلــى نحــو لا يمكنــه الاســتفادة مــن أهــم مزايــا الوظيفــة العامــة، أو الــتملص مــ
المسـلكيةلا وبـذلم: فـإنط الوقـف الاحتيـاطي عـن العمـل، يختلـف عـن الزـزاء التـأديبي بشـكل واضـا، 

 من حيث الطبيعة والهدفلا

ــــق  ونحــــن بــــدورنا نــــرى: أنط الوقــــف الاحتيــــاطي عــــن العمــــل، هــــو قــــرار إداري نهــــائي يتعل
الموظـــف المـــتهم عـــن  بالتأديــب وجـــودا  وعـــدما ، والهــدف منـــه مصـــلحة التحقيــق، عـــن طريـــق إبعــاد

مكان عمله، لكي لا يستخدم نفوذه وتأثيره على سـير التحقيـق، مـن خـلال التـأثير علـى الشـهود، أو 
إخفـاء الأدلــة والمسـتندات، أو التلاعــب بهـا، تلــم التـي تُعتبــر أدلـة وقــرائن يُسـتدل بهــا علـى ارتكــاب 

 ر على سلامة التحقيقلاالزرم، وصيانة لما قد يؤدي وجود العامل في مكان العمل، من تأثي

 

                                                             
(1)

 لا2000  لعام 2709حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم   
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 ثانياً: الطبيعة القانونية لوقف الترقية:

أو مــا يُســمى بــالتر يع أو العــلاوة الدوريــة، مــن الحقــوق الدوريــة المتزــددة، تُعتبــر الترقيــة، 
التي يطما إليها العامل كل مدة محددةلا وعادة تُلحق الترقية بالراتبلا فهي تُعتبـر جـزءا  مُكمـلا  لـه، 

تقــارير كفايــة أداء العــاملين، التــي تُقــدم فــي ســوريا: كــل ســنتين مــرة واحــدة، وفــي وتزيــد  يــه حســب 
 فرنسا ومصر كل سنة مرة واحدةلا

وتُعـــدّ عـــلاوة الترقيـــة، أحـــد عناصـــر المركــــز القـــانوني الـــذي يشـــ له العامـــل لـــدى الدولــــة، 
كمــا أنط التر يــع طريقــة  لا(1)وبالتـالي فهــي الوســيلة الطبيييــة لزيــادة أجــر العامــل كلمـا تقــدم فــي الســن

 لا(2)متبّعة لتفضيل بعض العاملين على ةيرهم من الزملاء في الترقي إلى مناصب أعلى

وفــي فرنســا، تُعتبــر العــلاوة مــن الحقــوق المرتبطــة بالراتــب، ولهــذا فــلا تشــملها الإجــراءات 
اليـد، بموجــب  الاحتياطيـة للتأديـب، كـون العامـل مكفـوف اليـد، يتقاضــى كامـل راتبـه أثنـاء فتـرة كـف

لا وبــذلم: فــإنط العــلاوة الدوريــة عنــدما يحــل  موعــد اســتحقاقها 1983مــا أقــره القــانون الصــادر ســنة 
 لا(3)بشكل طبيعي دون أي عائق أثناء فترة كف اليد، فإنها تُضاف إلى الراتب

  مــــن قــــانون 41حــــق الترقيــــة ينشــــأ بــــنص القــــانون، حيــــث نصــــت المــــادة  وفــــي مصــــر: 
قـررة ، علـى أنطـه: ييسـتحق العامـل العـلاوة الدوريـة الم1978لعـام  47بالدولـة رقـم  العاملين المـدنيين

لايلا كمــا أقرهــا قــانون العــاملين فــي القطــاع العــام بموجــب نــص المــادة لدرجــة وظيفتــه التــي يشــ لهالالا
   منهلا38 

لم يرتب علـى كـف اليـد الحرمـان مـن العـلاوة  - بالنص القانوني لديه - والمُشرّع المصري 
اعتبرهـــا مرتبطــة بالراتـــب، ومــا يســـري علــى الراتــب يســـري عليهــالا وفـــي حــال حزـــز مــا نّ الدوريــة، وأ

نصــف الراتـــب بســـبب كــف اليـــد: فـــإنط الحســـم يطــال جـــزء  مـــن العـــلاوة يُماثــل الزـــزء الموقـــوف مـــن 
 لا(4)الراتب، ريثما يتم البت بأمره

                                                             
 لا449دلا سليمان محمد الطماوي: الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ع  (1)
 لا214دلا عبد  طلبةل دلا أحمد اسماعيل: الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  (2)

(3) Auby: Droit dela function publique, 1963, P. 225. 
 لا344دلا رفعت المصيلحي النزار: إيقاف العامليين المدنيين بالدولة، مرجع سابق، ع  (4)
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اح المُشــرّع مــنا العــاملين بالدولــة تر يعــا  كــل ســنتين، وفــق مــا نصــت وفــي ســوريا: فقــد أجــ
، وفقـا  لتقـدير كفـاءة العـاملينلا كمـا نصّـت نظام العاملين الأساسي في الدولـة  من 24عليه المادة  

  مــن نفــس القـانون: ييشــترط مــن أجــل التر يـع المُشــار إليــه، وجـود العامــل فــي الخدمــة، 26المـادة  
ــــاريخ مباشــــرته العمــــل بعــــد تعيينــــه، أو مــــن تــــاريخ تر يعــــه أو مــــا فــــي حكمهــــا،  مــــدة ســــنتين مــــن ت

الســابقلالالايلا وبمــا أنط العامــل مكفــوف اليــد لا يــؤدي عمــلا  لكونــه بعيــدا  عــن الوظيفــة فــإنط اســتحقاق 
لا يــؤدي عمــلا لا كمــا أنط العــلاوة تُعتبــر جــزءا  مــن الراتــب، والعامــل  كونــه ةيــر وارد، العامــل للترقيــة

حـــين البـــت بـــأمر ملاحقتـــه  كـــف اليـــد لا يتقاضـــى أي راتـــب، كـــون راتبـــه يبقـــى موقوفـــا ، إلـــىأثنـــاء 
وتعامــل العــلاوة الدوريــة معاملــة الراتــب أيضــا ، وتبقــى موقوفــة إلــى حــين البــت بــأمر الراتــب  تأديبيــا لا

 لا(2)، وتأخذ حكم الراتب في الاستحقاق والحزب(1)بشكل نهائي

أو مــا يُســمى عــلاوة التر يــع أو العــلاوة الدوريــة، مــرتبط وخلاصــة القــول، إنط مــنا الترقيــة 
بمصــير المرتـــبلا فـــإذا اســـتحق العامــل مرتبـــه أو جـــزءا  منـــه، فإنــه يســـتحق العـــلاوة أو نســـبة الزـــزء 
منهــا، خــلال فتـــرة كــف اليــدلا وأذا اســـتحق العامــل للمرتــب كـــاملا  كمــا فــي فرنســـا، اســتحق العـــلاوة 

ـــمّـــا إذا اســـتحق لزـــزء مـــن المرتـــب، فإكاملـــة ولا تـــأثير لكـــفّ اليـــد عليهـــالا أ ه يســـتحق مـــن العـــلاوة نّ
الدوريــة علــى جــزء مماثــل منهــا، وأذا أُجــل البــت بالمرتــب أو بزــزء منــه، فــإن ذلــم يتبــع العــلاوة بمــا 

 ســـي يتحـــدد وجـــودا  وعـــدما  ومقـــدارا ،قُـــرر للمرتـــبلا أي: أنط اســـتحقاق العـــلاوة باســـتثناء النظـــام الفرن
 ضاه العامل مكفوف اليدلاابأحوال المرتب الذي يتق

 ا   ، أم أنط لـه تكييفـمسـتقلا   ا  احتياطيـ ولكن حظر الترقية بطبيعته القانونية، هل يُعتبر إجراء  
 به، وهو ليس إجراء احتياطي خاع بطبيعته الخاصة  لا ا  خاص ا  قانوني

كــــام الطبيعـــة القانونيــــة لحظـــر الترقيــــة، لـــم نــــرَ  يمــــا اطلعنـــا عليــــه، مـــن آراء الفقهــــاء وأحف
المحــاكم الإداريــة مــا يُشــير إلــى أنهــا بطبيعتهــا تــؤدي إلــى حظــر الترقيــة كــإجراء احتيــاطي للتأديــب، 
ولكننــا نــرى أنّهــا قيــد علــى صــلاحية الإدارة التقديريــة فــي الترقيــة، حيــث يمتنــع عليهــا ترقيــة العامــل 

ثـــرا  مــن آثـــار الوقـــف المُحــال إلـــى الملاحقــة التأديبيـــة، بعــد توقيفـــه احتياطيـــا  عــن العمـــل، إذ تبقــى أ
الاحتياطي فـي التأديـبلا مـع الإشـارة إلـى أنط التصـرف الـذي يصـدر عـن الإدارة فـي حظـر الترقيـة، 

                                                             
 لا1995لعام  146انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن  (1)
 لا1976لعام  21انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا السورية في الطعن رقم  (2)
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يأخذ شكل القرار الإداري النهائي، سـواء  أكـان الحظـر قـرارا  سـلبيا  أم إيزابيـا ، وبالتـالي يخضـع قـرار 
هـائي، رةـم أنـه قـرار معلـق علـى شــرط حظـر الترقيـة إلـى القواعـد التـي يخضـع لهـا أي  قـرار إداري ن

واقــف، ويمكــن الطعــن بــه بالإل ــاء إذا كــان هنــال مســوةا  لــذلملا وأنط مخالفــة الإدارة لحظــر الترقيــة 
بــالرةم مــن إحالـــة العامــل إلــى الملاحقـــة التأديبيــة، يعنـــي مخالفــة قرارهــا للقـــانون، وأمكانيــة الطعـــن 

 التي تحكم القرارات الإدارية الأخرىلا (1)بقرار التر يع في المدة المقررة لذلم

 ثالثاً: الطبيعة القانونية لحظر الاستقالة:

: ر بـة الموظـف فـي أن يتـرل العمـل نهائيـا ، ولـيس بصـفة مؤقتـة، وهـي حـقّ الاستقالة هـي 
ولكـن ممارسـة هـذا الحـق لا يستمده من حريته فـي اختيـار العمـل، وممارسـته متـى شـاءلا للموظف، 

ارة كــل الأحيــان علــى قبــول الاســتقالة، حيــث تتمتــع الإدارة بســلطة تقديريــة واســعة عنــي موافقــة الإدت
في هـذا المزـال، فلهـا قبـول الاسـتقالة أو رفضـها، تبعـا  للمصـلحة العامـة، والمحافظـة علـى ضـرورة 
سـير المرفـق العـام باضــطراد وانتظـاملا حيـث يتوجــب علـى الإدارة البـت  بطلــب الاسـتقالة خـلال فتــرة 

هنـــــال شــــرائع تمنـــــع قبــــول الاســـــتقالة فــــي حالـــــة كــــون العامـــــل بالدولــــة مُحـــــالا  للتحقيـــــق محــــددةلا و 
والمحاكمة، بحيث يُحظّر على الإدارة قبولها قبل البت بالـدعوى التأديبيـةلا وال ـره مـن عـدم قبـول 
الاســـتقالة هـــو: منـــع العامـــل المـــتهم مـــن التحايـــل علـــى العقوبـــة المســـلكية، بـــالهروب مـــن المســـاءلة 

، فــي حــال قبــول اســتقالته، لكونــه يُصــبا خــارق نطــاق التأديــب كونــه لــم يعــد موظفــا  عامــا  المســلكية
لا وأنط الإدارة إذا مــا قبلــت الاســتقالة (2)يخضــع للمســاءلة إذا مــا شــعر بخطــورة الاتهــام الموجهــة إليــه

المسـلكية، ويُعتبـر في فترة الحظر، فإنط قرارها لا يترتب عليه أي أثـر بالنسـبة للاسـتمرار بالمسـاءلة 
لا كمـا أنط انقضــاء (3)قـرار قبــول الاسـتقالة معــدوما  لمخالفتـه القــانون، وسـلب ولايــة المحكمـة التأديبيــة

                                                             
، ع 142، مزموعـــة الســـنة الثالثـــة عشـــر، 1958 12 30حكـــم محكمـــة القضـــاء الإداري المصـــرية، جلســـة  (1)

 لا151
ع  دلا محمد أحمد مصطفى عبـد الـرحمن: الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب فـي الوظيفـة العامـة، مرجـع سـابق، (2)

 لا  106
، ســــعد ســــمم للنســــخ 1دلا محســـن الحــــارثي: ســــلطة تأديــــب الموظـــف العــــام فــــي القــــانون اليمنـــي والمقــــارن، ط -

 لا76، ع 1997والطباعة، القاهرة، 
 قلا 29، س 1984 6 22في  582انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  (3)
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اســـتقالة صـــحيحة، لا يـــؤثر علـــى المســـؤولية الززائيـــة أو المدنيـــة، لـــنفس  الـــدعوى التأديبيـــة نتيزـــة
 المرعية والنافذةلالا حيث يبقى العامل مسؤولا  عنهما وفقا  للقوانين (1)الواقعة

 وحظر قبـول اسـتقالة العامـل المُحـال إلـى التأديـب، يعنـي منـع السـلطة المختصـة مـن قبـول 
بعـد اسـتعراه  –الاستقالةلا ولتحديد طبيعـة تصـرف الإدارة فـي شـأن قبـول الاسـتقالة، يمكـن القـول 

ات، هـو مـن قبيــل إنط مـا يصـدر عـن الإدارة مـن قـرار  –التكييـف القـانوني لتصـرف الإدارة إحاء ذلـم 
القــرارات الإداريــة النهائيــة الصــريحة، إذا أفصــحت عــن إرادتهــا بــالرفضلا أمّــا فــي حــال ســكتت عــن 

 لا(2)الإفصا  عن إرادتها: فإنط تصرفها يُعدّ من قبيل القرارات الإدارية السلبية

يُعـــدّ وتصـــرف الإدارة بهـــذا الشـــكل: يأخـــذ طـــابع القـــرار الإداري النهـــائيلا ذلـــم لأن قرارهـــا  
إفصــاحا  مــن جانبهــا عــن إرادتهــا المُلزمــة، بمــا لهــا مــن ســلطة بموجــب القــوانين واللــوائا الناظمــة، 

 بقصد إحداث أثرٍ قانونيلا

ــــة الــــثلاث التــــي تحــــدثنا عــــن الطبيعــــة وخلاصــــة القــــول  : إنط صــــور الإجــــراءات الاحتياطي
ا تخضـع لهـا القـرارات الإداريـة القانونية لها، تتُخذ بموجب قرارات إدارية نهائية، ومـن ثـم تخضـع لمـ

 عامة، من خصائص وشروط وآثارلا

 الفرع الثاني: أسس الإجراءات الاحتياطية للتأديب:

مصـــدرها الرئيســـي فـــي  القانونيـــة التـــي تحكـــم الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب تزـــدالقواعـــد  
خضــوعها إلــى القواعـــد ف الراهنــة، التـــي تـُـنظم شــؤون العـــاملين بالدولــة، إضــافة إلـــى قــوانين التوظــ

مصـدرها التشـريعي الأساسـي،  العامة للقـوانين الأم الأخـرى، التـي تهـم الوظيفـة العامـةلا ولهـذا: فـإنط 
صـــور تلـــم الإجـــراءات، كـــل منهـــا بشـــكل تحكمـــه قـــوانين التوظـــف الســـائدة التـــي أحكمـــت ونظمـــت 

 منفرد، كما بيّنت دواعي اتخاذها وأجراءاتها اللاحمةلا 

التوظـف التـي تطرقـت إلـى صـور الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، لـم تُشـر ةير أنط قوانين 
إلى روابط جامعـة لهـا، بـل أوردتهـا بنصـوع متفرقـة متباعـدة، لا تزمعهـا روابـط مشـتركة، أو قسـم 

                                                             
 لا250التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع دلا محمد جودت الملط: المسؤولية  (1)
 لا194دلا محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ع  (2)
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قــانوني خـــاع يوحّـــد شـــؤونها، ولــذلم: فإننـــا ســـنتحدث عـــن أســس الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب 
مـا وردت بالتشـريعات الوظيبيـة التـي تحـدثت عنهـا، وأول هـذه الصـور الناظمة لصورها وأشكالها، ك

والأشكال: الوقف الاحتياطي عن العمل، ومن ثم الحـديث عـن: حظـر الترقيـة كمـا وردت بالتشـريع 
الوظيفي، لنتحدث بعد ذلـم عـن الصـورة الأخيـرة المتمثلـة بحظـر قبـول الاسـتقالة أثنـاء الإحالـة إلـى 

 التحقيق المسلكيلا

 الأساس القانوني للوقف الاحتياطي عن العمل: أولًا:

ورد الـــنص القـــانوني علـــى الوقـــف الاحتيـــاطي فـــي القـــوانين الناظمـــة لشـــؤون العـــاملين  لقـــد 
المتعاقبــــة، والقــــوانين التــــي تـُـــنظم شــــؤون العمــــل لــــدى الأطــــر العاملــــة فــــي التعاونيــــات والنقابـــــات 

هـــذه الدراســـة: الأســـاس القـــانوني  والزمييـــات، التـــي تـــنظم عمـــل الأشـــخاعلا ولكـــن مـــا يهمنـــا فـــي
للوقف الاحتياطي عن العمل لدى العاملين بالدولة، دون ةيرهلا لأن حديثنا ينحصـر بدراسـة شـؤون 

تلــم النصــوع الســلطة المختصــة، صــلاحية وقــف العامــل بالدولــة العــاملين بالدولــةلا حيــث خوّلــت 
يــق معــه، حفاظــا  علــى مصــلحة فــي حالــة إحالتــه إلــى التأديــب وأجــراء التحقعــن العمــل احتياطيــا ، 

 التحقيق إذا لزم الأمر اتخاذ مثل هذا الإجراءلا

، في مادتـه الخامسـة 1990 2 25تاريخ  7المسلكية السوري رقم  فقد نص قانون المحاكم 
علـــى الوقـــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، تحـــت مُســـمّى يكـــف اليـــدي بقولـــه فـــي الفقـــرة  آ  مـــن المـــادة 
المذكورة: يكفّ اليد: هو توقيـف العامـل عـن عملـه مؤقتـا يلا ثـم تحـدثت الفقـرة  ب  عـن سـلطة كـف 

مـن السـلطة التـي تُمـارس حـق التعيـين، أمـا المعيطنـون بمرسـوم: اليد بقولها: ي ب: تُكف اليد، بصـم 
 فيتم كفّ يدهم بقرار يصدر عن رئيس مزلس الوحراءيلا

أمّــا المــادة السادســة مــن نفــس القــانون الآنــف الــذكر، فتقــول: ييُعتبــر العامــل مكفــوف اليــد  
ه، مــا لــم تُقــرر الســلطة حُكمــا  خــلال فتــرة توقيفــهلا ويُعتبــر كــفّ اليــد مُل ــى حُكمــا  عنــد إطــلاق ســراح

التـي تمـارس حـق التعيـين اسـتمرار كـفّ اليـد إذا كـان التوقيـف ناجمـا  عـن جـرم جزائـي أرتُكـب أثنـاء 
  للتحدث عن إمكانية منا المحكمة المسلكية سـلفة مـن 7تأدية العمل أو بسبهيلا ثم جاءت المادة  

ــــف كامــــل  ــــق الراتــــب، كــــون العامــــل الموقــــوف عــــن العمــــل احتياطيــــا  يُوقَ ــــة مــــدة التحقي ــــه، طيل راتب
العـاملين الأساسـي نظـام   مـن 89والمحاكمة، إلى أن تزول أسباب وقف راتبهلا كما نصت المـادة  



  77 الصفحة

 

77 

 

جــر العامــل المكفــوف اليــد، بهــذا الشــأن علــى مــايلي: يآ: يوقــف أ 2004لعــام  50الدولــة رقــم فــي 
ل المكفـوف اليـد إلـى وظيفتـه، ب: إذا أعُيـد العامـ لاول الشـهر الـذي يلـي تـاريخ كـفّ يـدهمن أ اعتبارا  

كامــل أجــوره الموقوفــة فــي حــال: براءتــه، أو عــدم  –اعتبــارا  مــن تــاريخ وقــف أجــره  –فإنّــه يتقاضــى 
مســــؤوليته، أو منــــع محاكمتــــه مــــن الوجهــــة الززائيــــة، وتقريــــر براءتــــه مســــلكيا ، أو معاقبتــــه بإحــــدى 

 العقوبات الخبيفة، أو بعقوبة النقل التأديبييلا

  آ مــن قــانون المحــاكم المســلكية، علــى: إمكانيــة المقــرر طلــب كــف 11ادة كمــا تــنص المــ 
ل ل للتحقيـــق يشـــكاليـــد مـــن الســـلطة المختصـــة، إذا ظهـــر للمقـــرر أنط الفعـــل المنســـوب إلـــى المُحـــا

 جناية، أو جنحة مخلّة بواجبات العمل، أو بالثقة العامة، ارتُكبت أثناء تأدية العمل أو بسببهلا

  مــن القــانون المــذكور، علــى إمكانيــة المحكمــة المســلكية أن تقــرر 18كمــا نصــت المــادة   
علـى مـايلي: يإذا أصـدر  1-  ب26في كل أدوار المحاكمة، إل اء قرار كـفّ اليـدلا ونصـت المـادة 

القضاء الززائي قرارا  بالبراءة، أو عدم المسؤولية، أو منـع المحاكمـة، أو الحكـم بإحـدى المخالفـات، 
 عتبر قرار كفّ اليد مُل ى حُكما لالالايلا يُ 

وقــف الاحتيــاطي عــن العمــل ة التــي تُعتبــر أساســا  قانونــا  للهــذه مُزمــل النصــوع التشــرييي 
المتعـــددة الناظمــة لهــا ســابقا  إلـــى أن  ت اللائحيــةفــي القطــر العربــي الســوري، إضـــافة إلــى التعليمــا

الـذي تضـمن أحكـام كـف اليـد  2019-12-16  تاريخ 32صدر قانون مزلس الدولة الزديد رقم  
في موادهلا وقد كانت الرسالة منزـزة وقيـد الطباعـة وتنتظـر تشـكيل لزنـة التحكـيم، ثـم جـاءت عطلـة 

  الإجــراءات المتعلقــة بكــف 43-42الزامعــات بســبب أحمــة وبــاء الكورونــا حيــث تضــمنت المــواد  
أشـهر حيـث لـم  3اليد وهي مشابهة لما ورد في الأنظمة السابقة مع فارق تحديـد مهلـة كـف اليـد بــ 

 تكن سابقا  ملحوظة أو محددةلا

وفــي التشــريع العربــي: فهنــال العديــد مــن قــوانين التوظــف والقــوانين الأخــرى، التــي شــكّلت  
الاحتياطي عن العمـللا ففـي مصـر: خولّـت تلـم النصـوع نصوصها أساسا  وقواعد قانونية للوقف 

السلطة المختصة، صلاحية وقـف العامـل احتياطيـا ، إذا اقتضـت مصـلحة التحقيـق اتخـاذ مثـل هـذا 
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: يللسـلطة بقولهـا  مـن قـانون العـاملين المـدنيين بالدولـة المصـرية 83فقد نصت المادة   لا(1)الإجراء
العامــل عــن عملــه احتياطيــا ، إذا اقتضــت مصــلحة التحقيــق معــه ذلــملالالايلا ثــم  المختصــة أن توقــف

وقالــت: يلكـــلٍ مــن الســـلطة المختصــة، ومـــدير  1983لســـنة  115عُــدّلت تلـــم المــادة بالقـــانون رقــم 
النيابة الإدارية، أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معـه ذلـملالالايلا 

 1978لعــــام  48مــــن قــــانون نظــــام العـــاملين المــــدنيين بالقطــــاع العــــام، رقــــم   86ونصـــت المــــادة  
لـــــرئيس مزلـــــس الإدارة حفــــــل التحقيـــــق، وأن يوقـــــف العامـــــل احتياطيـــــا  عــــــن يالمصـــــري، بقولهـــــا: 

 عملهلالالايلا

  35التشريع اللبناني، أجاح توقيـف العامـل عـن العمـل تأديبيـا ، بموجـب نـص المـادة   وفي
ــــاني رقــــم  مــــن المرســــوم الاشــــتراعي الل لا وكــــذلم التشــــريع الليبــــي، 1955 1 7  الصــــادر فــــي 4بن

، وفي قطر يـتم الأمـر 1956  لعام 36  من قانون الخدمة المدنية الليبي رقم  61بموجب المادة  
لا أمّـا فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، فقـد 1967لعـام  9  من القـانون رقـم 62أيضا  بموجب المادة  

  مـن القـانون الاتحــادي 66مـل احتياطيـا  عـن العمـل، بموجـب المـادة  نـص القـانون علـى وقـف العا
  مــــن القــــانون 58لا وفــــي الززائــــر يــــتم الوقــــف الاحتيــــاطي بموجــــب المــــادة  1973  لعــــام 8رقــــم  

لا وفـي الـيمن 1966يونيـو  2بتاريخ  133-69للوظيفة العامة، الصادر بالأمر رقم  الأساسي العام
  مــن قــانون الخدمــة المدنيــة 117عــن العمــل بموجــب المــادة  نزــد الــنص علــى الوقــف الاحتيــاطي 

 لا1991لعام  19رقم 

إمكانيـــــة الوقـــــف علـــــى أمّـــــا فـــــي التشـــــريع الفرنســـــي، فقـــــد نـــــص التشـــــريع الـــــوظيفي لـــــديهم 
، 59-244  مــــن الأمـــــر 32فــــي التأديــــب، لمصــــلحة التحقيـــــقلا فقــــد نصــــت المــــادة  الاحتيــــاطي 
 13، الصــادر فــي 83-634  مــن القــانون رقــم 30، وكــذلم المــادة  1959شــباط  4الصــادر فــي 

                                                             
ب، مرجـــع ســـابق، ع للتوســـع انظـــر دلا محمـــد أحمـــد مصـــطفى عبـــدالرحمن، الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــ - (1)

 وما بعدهالا  170
  مـن قـانون مزلـس الدولـة 116  من قانون تنظيم الزامعات المصرية، وكـذلم المـادة  106 وانظر أيضا : المادة 

 ، اللتان تُزيزان وقف العامل احتياطيا  عند اللزوملا1972لسنة  47المصري رقم 
 لا164انظر أيضا  دلا عبد العظيم عبد الحميد: تأديب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ع  -
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لا (1)، المتعلــق بحقــوق وواجبــات المــوظفين، علــى إجــاحة الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل1983يونيــو 
 لا(2)ويطلق عليه لدى بعض الفقهاء الفرنسيين الوقف المؤقت

 ثانياً: الأساس القانوني لوقف الترقية:

مقتضاه يتم تعليـق الترقيـة نتيزـة بالبعض تأجيل الترقية، بأنه: يإجراء وقائي مؤقت، عرّف  
قيام إحدى الحالات المنصوع عليها في القانون، والـدائرة فـي فلـم نظـام التأديـب، وجعلهـا متوقفـة 
على ما يؤول إليه الأمر فـي شـأن المسـؤولية التأديبيـة للموظـف، فـإذا حال سـبب التعليـق، عـاد حـق 

وظف فـي الترقيـة التـي أوقفـت خـلال فتـرة الريبـة، وتزـري ترقيتـه مـن التـاريخ التـي كانـت تـتم  يـه الم
 لا(3)لو لم يقم سبب التعليقي

: يأســـباب تقـــوم بـــالموظف وتحـــول دون ترقيتـــه، (4)أمّـــا القضـــاء المصـــري فقـــد عرّفهـــا بأنهـــا 
الترقيــة بشــكل عــام، بمــا فيهــا وهــذه الموانــع، لا تقــوم إلّا بــنص القــانونيلا وهــذه الأســباب هــي موانــع 

 حظر الترقية كنتيزة للوقف الاحتياطي عن العمللا

للعامــل  هــذا، وقــد درجــت معظــم التشــريعات الوظيبيــة بــالنص علــى عــدم صــلاحية الترقيــة 
المُحــــال إلـــــى المحاكمـــــة التأديبيـــــة، أو الززائيـــــة، الموقـــــوف احتياطيـــــا  عـــــن العمـــــللا ففـــــي التشـــــريع 

، والمــادة 1978لعــام  48  مــن القــانون رقــم 90بموجــب المــادة   المصــري، جــاء الــنص علــى ذلــم
لا وفـــي ســـوريا: فقـــد قـــرر المُشـــرّع مـــنا العامـــل تر يعـــا  كـــل 1978لعـــام  47  مـــن القـــانون رقـــم 87 

لعــام  50، رقــم نظــام العــاملين الأساســي فــي الدولــة  مــن 24ســنتين، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة  
أنّــه: ييُشــترطلالالا مــن أجــل مــنا عــلاوة التر يــع المُشــار    منــه علــى16، كمــا نصــت المــادة  2004

إليها، وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها، مدة سنتين اعتبارا  من تـاريخ مباشـرته العمـل بعـد 
ــــا  عــــن العمــــل، أو  ــــاريخ تر يعــــه الســــابقلالالاي، وهــــذا يعنــــي أنط الموقــــوف احتياطي ــــه، أو مــــن ت تعيين

عــن العمـل لأي ســبب كـان، لا يســتحق الترقيــة مـا دامــت أســبابها الموقـوف نتيزــة حبسـه أو ل يابــه 

                                                             
(1) Debbasch “Charles”, OP, Cit, P. 223. 
(2) Planty, OP, Cit, P. 434. 

المحــامي محمــد ابــراهيم الرفــاعي: الإجــراءات الاحتياطيــة أثنــاء تأديــب العــاملين فــي مصــر، مرجــع ســابق، ع  (3)
 لا175

 ، قلا26، س 1982 4 11في  1453حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  (4)
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قائمةلا وأنط حظـر الترقيـة يـتم لأسـباب قانونيـة، يـنص عليهـا المشـرّع لأنهـا الأسـاس القـانوني لحظـر 
 الترقيةلا

وقــد درجــت معظــم التشــريعات العربيــة علــى حظــر الترقيــة كــإجراء احتيــاطي مــن إجــراءات  
  لعــام 8  مــن القــانون رقــم  85القضــيةلا ومــن ذلــم: نــص المــادة  التأديــب، إلــى أن يــتم الفصــل ب

بشـــأن الخدمـــة المدنيـــة فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، حيـــث قالـــت: يلا يزـــوح ترقيـــة  1973
الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه، أو بسبب حبسـه احتياطيـا ، أو المقـدّم للمحاكمـة 

المحاكمــةلالالايلا وكــذلم الأمــر فــي ليبيــا، فقــد حظّــر التشــريع الليبــي التأديبيــة، خــلال فتــرة الوقــف أو 
 لا(1)ترقية العامل المُحال إلى المحاكمة التأديبيةي

وأنط ســبب حظــر الترقيــة وتأجيلهــا حــين الإحالــة إلــى التحقيــق أو بحالــة الوقــف الاحتيــاطي  
قدرتـه وأهليتـه م عن العمـل، يعـود إلـى وجـود ظـلال مـن الشـم والريبـة علـى سـمعة الموظـف، وعلـى

 ، واستمرار هذا الحظر إلى أن يتم الفصل بالدعوى التأديبية بشكل نهائيلا(2)للترقية

أمّـا فــي فرنســا، فــإنط المُشـرّع الــوظيفي قــد جعــل حظــر ترقيـة العامــل المُحــال إلــى المحاكمــة  
مختصـــة بإعمـــال لا وعلـــى ذلـــم فــالأمر بالخيـــار للســلطة ال(3)التأديبيــة أمـــرا  جواحيــا  للســـلطة التأديبيــة

 الحظر أو بإةفاله، وفقا  لظروف القضية والعامل المُحاللا

 :الاستقالةثالثاً: الأساس القانوني لحظر 

التشـــريعات الوظيبيـــة المعاصـــرة، حظّـــرت علـــى الســـلطات المختصـــة قبـــول اســـتقالة  معظـــم 
ومــــنهم مــــن قصــــر الحظــــر علــــى مرحلــــة الإحالــــة إلــــى المحاكمــــة، دون مرحلــــة  المُحــــال للتأديــــب،

التحقيق، ومنهم من لم يأخذ بهذا الحظر بتاتا  كمعظم الدول التي تأخذ بشؤون التوظـف فـي أوروبـا 

                                                             
 ، المتعلق بالخدمة المدنية الليبيةلا1976لعام  55من القانون الليبي رقم   97انظر نص المادة   (1)
 لا413، ع 1979دلا سليمان الطماوي: قضاء التأديب، مرجع سابق،  (2)
 لا54، ع 1987-1986انظر دلا عمرو فؤاد بركات: الترقية وأثر الحكم بإل ائها، المطبعة العالمية،  (3)

 لا173الإجراءات الاحتياطية في التأديب، مرجع سابق، ع  دلا محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن: -
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علــى العمــل، وتــرل الحريــة لــه فــي اختيــار العمــل الــذي  لتبنيهــا نظــام عــدم إجبــار العامــل، وأمريكــا
 لا(1)من ترل العامل عمله عندما يرى له مصلحة بذلميناسبه، حيث لا خوف 

أمّــا التشــريعات العربيــة، فقــد نــص الــبعض منهــا علــى حظــر قبــول اســتقالة العامــل المُحــال  
إلــى المحاكمــة التأديبيــة طــوال فتــرة الإحالــة، ففــي التشــريع المصــري، ورد الــنص صــريحا  علــى هــذا 

المُحــــال إلــــى المحاكمــــة التأديبيــــة، إلّا بعــــد الحكــــم فــــي ، حيــــث لا تُقبــــل اســــتقالة العامــــل (2)الحظـــر
الــدعوى ب يـــر عقوبـــة الفصـــللا كمــا نصـــت علـــى ذلـــم الحظـــر، قواعــد التشـــريع الـــوظيفي فـــي دولـــة 

ويحظــر قبـــول الاســـتقالة، إذا كــان قـــد أُحيــل إلـــى المحاكمـــة : ي(3)الإمــارات العربيـــة المتحــدة، بقولهـــا
: يفــي حالــة إحالــة الموظــف إلــى (4)تشــريع الليبــي، بقولهــاالتأديبيــةي، وبــنفس المنحــى وردت أحكــام ال

المحكمـة التأديبيــة، أو الزنائيــة، عــن وقــائع تتعلــق بالخدمــة، فــلا تُقبــل الاســتقالة إلّا بعــد الحكــم فــي 
 الدعوى التأديبية، ب ير عقوبة العزل، أو بعقوبة لا يترتب عليها إنهاء الخدمةيلا

ا  لمــا أخـــذت بــه التشـــريعات العربيــة، بشـــأن حظـــر أمّــا فـــي القطــر العربـــي الســوري: وخلافـــ 
قبـول الاسـتقالة بالنســبة للعامـل المُحـال إلــى المحاكمـة التأديبيـة، فإننــا لـم نـرَ فــي نصـوع التوظــف 
والتأديــب لــدينا مــا يُشــير إلــى الحظــر، وأنمــا اعتبــر المُشــرّع الســوري تــرل العمــل قبــل صــدور صــم 

مختصـة، جريمـة جزائيـة لا تأديبيـة ويعاقـب عليهـا بـالحبس الموافقة على الاستقالة من قبل الزهـة ال
مــن ثـــلاث ســنوات إلـــى خمــس، وب رامـــة لا تقــل عـــن الراتــب الشـــهري مــع التعويضـــات، لمــدة ســـنة 

                                                             
في التشريع الفرنسي، لا وجود لحظر استقالة العامل المُحال إلى التأديب، إضافة إلى العديد من الدول  (1)

 الأوروبية والأمريكيةلا انظر بصدد ذلم:
 لا174مرجع سابق، ع عبد الرحمن: الإجراءات الاحتياطية في التأديب، مصطفى دلا محمد أحمد  -
، 1978لعام  48  من قانون نظام العاملين في القطاع العام المصري رقم 99انظر بصدد ذلم: المادة   (2)

 لا1978لعام  47  من قانون العاملين المدنيين في الدولة المصري رقم 97والمادة  

 لا1973لعام  8  من القانون الإماراتي رقم 78انظر المادة   (3)
 الخاع بالخدمة المدنيةلا 1976لعام  55  من القانون الليبي، رقم 108المادة  انظر  (4)
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لتركـه العمـل، أو الانقطـاع عنـه لمـدة  (1)كاملةل ويسري نفس النص على من اعتبُر بحكم المسـتقيل
 لا(2)محددة بالنص

وصول إلى نتيزة واضحة في شأن الأسـاس القـانوني للإجـراءات وخلاصة القول: يمكننا ال 
الاحتياطيـــة، والمتمثـــل: بـــالنص القـــانوني الصـــريا، حيـــث يتوجـــب الـــنص علـــى صـــور الإجـــراءات 
الاحتياطيـــة التـــي تطـــال العـــاملين بالدولـــة المُحـــالين للتأديـــبلا فهـــي واضـــحة صـــريحة فـــي قــــوانين 

ـــم تأخـــذ بهـــالا وهـــذا مـــا التوظـــف والتأديـــب، بينمـــا هـــي ةيـــر موجـــودة فـــي ت شـــريعات الـــدول التـــي ل
أوضــــحته القــــوانين الوظيبيــــة والتأديبيــــة المعاصــــرة، فــــي تشــــريعاتها التــــي نظمــــت صــــور وأشــــكال 

 الإجراءات الاحتياطية المعمول بها في التأديبلا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  50  مـن نظـام العـاملين الأساسـي بالدولـة رقـم  135من يعتبره القـانون بحكـم المسـتقيل، انظـر: نـص المـادة   (1)

 لا2004لعام 
  تــاريخ 46المرســوم التشــريعي رقــم    مكــرر مــن قــانون العقوبــات الســوري المعدلــة بموجــب 364انظـر المــادة   (2)

 لا1974 7 23
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 المبحث الثالث:

 النطاق الزمني لسريان الإجراءات الاحتياطية للتأديب
 

ا، مـن هـا، تأخـذ طابعـا  مختلفـا  لكـل منهـالإجراءات الاحتياطية للتأديب المتعارف علي صور 
حيـث ســريان النطــاق الزمنــي ويختلــف عــن الصـور الأخــرىلا فهــي فــي الوقــف الاحتيــاطي للتأديــب، 

ــــة أو حظــــر الاســــتقالةلا  ومنهــــا مــــا يكــــون لمصــــلحة التحقيــــق، أو ةيرهــــا فــــي مزــــال تأجيــــل الترقي
ظيفــة، أو لمزــرد الإحالــة إلــى المحاكمــة التأديبيــةلا بحيــث تُصــاحب كــل صــورة للمصــلحة العامــة للو 

 من صور الإجراءات الاحتياطية، مرحلة حمنية خاصة بها، من حيث البداية وحتى انتهائهالا

تبــدأ بضــرورة توقيعهــا، وتنتهــي بانتهــاء وكونهــا إجــراءات احتياطيــة مؤقتــة وليســت دائمــة،  
لوجودهـالا ولـذلم: فـإنط الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، يتحـدد مزـال  لزوم بقائها والأسـباب الداعيـة

ســريانها تبعــا  للحــالات التــي يمــر  بهــا التأديــب، حيــث سنُقســم بحثنــا فــي هــذا الشــأن إلــى المطلبــين 
 التاليين:

 المطلب الأول: مرحلة التحقيق الإداري، والنطاق الزمني لإجراءاتها الاحتياطيةلا

 لة المحاكمة التأديبية، والنطاق الزمني لإجراءاتها الاحتياطيةلاالمطلب الثاني: مرح
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 المطلب الأول:

 مرحلة التحقيق الإداري والنطاق الزمني لإجراءاتها الاحتياطية
 

جريمــة مســلكية معينــة، لا تزــوح محاســبته تأديبيــا  قبــل  اتهــام العامــل بالدولــة بارتكــاب عنــد 
الموجـــه إليـــه مـــن عدمـــهلا فـــالتحقيق وســـيلة قانونيـــة لمعرفـــة  التحقيـــق معـــه، لمعرفـــة صـــحة الاتهـــام

الحقيقــة، وهــو أول إجــراء مــن إجــراءات التأديــبلا ولأهميــة التحقيــق: فقــد نصــت القــوانين الوضــيية 
التأديبية، على عدم جواح توقيع أي إجراء احتياطي أو عقوبـة مسـلكية، إلّا بعـد إجـراء التحقيـق مـع 

 العامل المتهملا

ــــب: الحــــديث أولا : عــــن تعريــــف التحقيــــق ولهــــذا، فســــوف   يتضــــمن بحثنــــا فــــي هــــذا المطل
الإداري، ثــم ســنتحدث عــن مباشــرة التحقيــق، مــن خــلال حــديثنا عــن الإحالــة إلــى التحقيــق، والزهــة 
المختصــة بــالتحقيق، ثــم ســنتحدث عــن الإجــراءات الاحتياطيــة للتأديــب إبــان فتــرة الإحالــة للتحقيــق، 

التحقيـق، لننهــي بــذلم النطــاق الزمنــي للإجــراءات الاحتياطيــة ومـن ثــم ســنتحدث عــن التصــرف فــي 
 للتأديب إبان فترة التحقيق الإداري، وسيتم ذلم وفق الفروع التاليةلا

 الفرع الأول: تعريف التحقيق الإداريلا

 الفرع الثاني: مباشرة التحقيق الإداري والسلطة المختصة في إجرائهلا

 للتأديب إبان مرحلة التحقيقلاالفرع الثالث: الإجراءات الاحتياطية 
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 الفرع الأول: تعريف التحقيق الإداري:

تعـددت المصــطلحات التــي أطلقهــا الفقهـاء علــى التحقيــق فــي الزـرائم المســلكية، فقــد أطلــق  
لا (2)وقــــال عنهـــا الــــبعض الآخــــر مصــــطلا التحقيــــق الإداري  ،(1)عليهـــا الــــبعض مصــــطلا التحقيــــق

والــبعض الآخــر أطلــق عليهــا تســمية التحقيــق  لا(3)التحقيــق المســلكيوآخــرون قــالوا عنهــا مصــطلا 
لا وكل هذه المصطلحات والمعاني تحمل معنى واحد ونفس المضمون، وأن كنّـا نـرى أنط (4)التأديبي

يحـــدد فتـــرة حمنيـــة يقتصـــر  همصـــطلا التحقيـــق الإداري للتأديـــب، هـــو الأكثـــر دقـــة ووضـــوحا ، لكونـــ
 ي تزريه جهات إدارية رئاسية ةير قضائيةلانطاقها الزمني على التحقيق الذ

هذا ولـم يـرد تعريـف للتحقيـق الإداري للتأديـب فـي التشـريع المعاصـر، بـل تصـدى لـه الفقـه  
يمزموعـة مـن الإجـراءات، تهـدف إلـى تحديــد  :(5)والاجتهـاد القضـائي، فقـد عرّفـه أحـد الفقهـاء، بأنـه

 المخالفات التأديبية والمسؤولية عنهايلا

: يمزموعــة مــن الإجــراءات التــي تقــوم بهــا ســلطة معينــة للوصــول (6)رّفــه بأنــهومــنهم مــن ع 
 إلى الحقيقة، بتحديد المخالفة الإدارية أو المالية، والمسؤول عنهايلا

                                                             
(1)

 لا142دلا عبد الفتا  حسن: التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  -انظر:  
 لا558، ع 1978دلا سليمان الطماوي: قضاء التأديب، مرجع سابق، ط  -
 نظرية تطبيقية(، مصر  دلا حكي محمد النزار: الوجيز في تأديب العاملين بالحكومة والقطاع العام )دراسة -

 لا64، ع 1984، 1الزديدة، ط 
اللواء محمد ماجد ياقوت: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  -

 لا63، ع 2000

رقم   مكرر من قانون العامليين المدنيين في الدولة، 79تم استخدامه من قبل المُشرّع المصري في المادة   (2)
 لا1978  لعام 47 
 هذا المصطلا متعارف عليه لدى الفقهاء السوريينلا (3)
 لا571دلا ماجد راةب الحلو: القضاء الإداري، مرجع سابق، ع  (4)
 لا257يحيى قاسم علي: ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ع  (5)

 لا275م اوري شاهين: المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ع  -
الرحمن علي محمد: التحقيق الإداري وأجراءاته، بحث منشور بمزلة قضايا الدولة المصرية، القاهرة،  دلا عبد (6)

 لا5، ع 1966يونيو، -(، ابريل2السنة العاشرة، العدد )
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: يأنّـــه إجـــراء تمهيـــدي، يهـــدف إلـــى كشـــف حقيقـــة العلاقـــة بـــين المـــتهم (1)وقـــال عنـــه آخـــر 
 والتهمة المنسوبة إليهيلا

: يأنّـه اتخـاذ جميـع الإجـراءات والوسـائل المشـروعة التـي (2)قال عنـهأمّا البعض الآخر فقد  
 تؤول إلى كشف الحقيقة وظهورهايلا

: يأنّــه مزمــوع الإجــراءات التــي تتخــذها الزهــة التــي خصــها المُشــرّع (3)وقــال عنــه آخــرون  
بـالتحقيق مـع الموظــف، فـي الخطـأ الــذي ارتكبـه، بهـدف الوصــول إلـى الحقيقـة، والتأكــد مـن صــدق 

تهام وأثباته، عـن طريـق اتقـان الاسـتزواب وأحكامـه، وتحديـد التكييـف القـانوني للواقعـة المنسـوبة الا
 إلى الموظفيلا 

يإجـــراء يُتخـــذ بعـــد وقـــوع المخالفـــة بقصـــد التعـــرف علـــى مرتكبيهـــا،  :(4)وقـــال عنـــه الـــبعض
 وجمع المعلومات المتعلقة بها كافة، بهدف الوصول إلى الحقيقةيلا

ـــــا  لـــــه هـــــووقـــــد أورد القضـــــاء ا الفحـــــص، والبحـــــث، والتقصـــــي  :(5)لإداري المصـــــري تعريف
الموضوعي والمحايد والنزيه، لاستبانة وجـه الحقيقـة واسـتزلائها،  يمـا يتعلـق بصـحة حـدوث وقـائع 

 محددة، ونسبتها إلى أشخاع محددين، وذلم لوجه الحق والصدق والعدالةيلا

التــالي: التحقيـــق الإداري للتأديــب هـــو وأخيــرا ، يمكننــا أن نضـــع للتحقيــق الإداري التعريـــف 
إجــراءات قانونيــة تمهيديـــة، تتخــذها الســـلطة المختصــة بــالتحقيق، وصـــولا  إلــى كشـــف الحقــائق فـــي 

 الاتهام المنسوب إلى موظف مُحال إلى التحقيق، لمساءلته مسلكيا لا

 

                                                             
 لا571دلا ماجد راةب الحلو: القضاء الإداري، مرجع سابق، ع  (1)
 لا206، ع 1986لا دار ال ريب، القاهرة، 2دلا ماهر عبد الهادي: الشرعية الإجرائية في التأديبلا ط  (2)
دلا عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد: تأديب الموظف العام في مصر، الززء الأول، مرجع سابق، ع  (3)

 لا497
 لا73اللواء محمد ماجد ياقوت: أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، مرجع سابق، ع  -
 لا72دلا محمد الحسينل دلا مهند نو : القانون الإداري، مرجع سابق، ع  (4)
 قلا 33س  1989 5 13في  3285حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، رقم  (5)
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 الفرع الثاني: مباشرة التحقيق الإداري والسلطة المختصة بإجرائه:

صــل إجـــراء تمهيــدي، يهــدف إلـــى كشــف الحقيقــة، تمهيـــدا  لمســاءلة الموظـــف بالأ التحقيــق 
المــتهم بارتكـــاب جــرم تـــأديبيلا والتحقيــق الإداري: ســـلطة إجــراء بيـــد الزهــة الرئاســـية، أو الســـلطات 
الإداريــة المخوّلــة قانونــا  بالرقابــةلا ونظــرا  لمــا يترتــب علــى إجــراء التحقيــق الإداري مــن نتــائج تمــس 

علــى مركــزه الــوظيفي والاجتمــاعي،  يزــب أن لا يبــدأ التحقيــق مــع الموظــف إلّا بــالموظف، وتــؤثر 
، لأن التحقيـــق يُعـــرّه (1)إذا كانـــت هنـــال دلائـــل معقولـــة تُشـــير إلـــى ارتكابـــه مـــا هـــو منســـوب إليـــه

 ، وتمس بسمعتهلا(2)الموظف للأقاويل والتأويلات، التي تُزعزع مركزه الاجتماعي والوظيفي

ا: الحــديث عــن مــالأول منه يث عــن جــانبين رئيســيينالحــد يتطلــب منّــاومُباشــرة التحقيــق،  
كيبيــة الإحالــة إلــى التحقيــق، أو مــا يُطلــق عليــه كيبيــة تحريــم الاتهــام، أمّــا الزانــب الآخــر:  يزــب 
الحــــديث  يــــه عــــن الزهــــات المختصــــة فــــي التحقيــــق، ومــــن ثــــم توضــــيا ســــلطاتها، أثنــــاء ممارســــة 

 التحقيقلا

 ى التحقيق:أولًا: كيفية الإحالة إل

تحــرل  التــي المتعــارف عليــه فــي نظــام المســاءلة المســلكية، أنط الســلطة الرئاســية هــي مــن 
جميع نُظـم التأديـب المختلفـة، لدى الاتهام، وبالتالي فهي الزهة التي تحرل التحقيق بصفة أساسية 

أثنـــاء أعمـــالهم كونهــا الزهـــة الأقــدر علـــى معرفـــة المخالفــات المســـلكية المُرتكبــة مـــن قببـــل موظفيهــا 
 الوظيبيةلا

ففــي فرنســـا: نزـــد أنط الـــرئيس الأعلـــى، هـــو الــذي يُقـــرر تحريـــم الإجـــراءات التأديبيـــة بحـــق  
الموظف الذي يتبع إليه، أمّا الرئيس المُباشر: فيتخذ الإجراءات الضـرورية، بالنسـبة لمـا يصـله مـن 

لـــى الـــرئيس المســـؤول عــــن يرفعهـــا بتقريـــر مُفصّـــل إ وقـــائع تمـــس بـــالموظف أو يُبلطـــس عنهـــا، حيـــث
ختصــة بمــا لديـه مــن وقــائع، والتـي لهــا أن تُعطــي مُ المرفـق، ليقــوم بـدوره بتبليــس الســلطات التأديبيـة ال

 لا(3)الأمر بإجراء التحقيق

                                                             
 لا255انظر دلا منصور ابراهيم العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  (1)
 لا529، مرجع سابق، ع 1979التأديب، طبعة دلا سليمان الطماوي: قضاء  (2)
 لا100انظر: دلا عبد الفتا  عبد الحليم عبد البر: الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  (3)
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الـوحير المخـتص، للف،ـة  ختصة بإصدار أمـر بـدء التحقيـق، هـيوفي مصر: فإنط الزهة المُ  
العليــا مـــن العـــاملين، بنـــاء  علـــى مُـــذكّرة يرفعهـــا وكيـــل الـــوحارة، أو رئـــيس المصـــلحة، حســـب الحـــال، 

التحقيق بعدها من الزهة المُختصـة مـع الموظـف المـتهم، أو حفـل التحقيـق، فـي حالـة  حيث يزري 
ا بالنسـبة إلـى ةيـر هـؤلاء كون الموظف المـتهم مُعّينـا  بقـرار جمهـوري، أو مـن درجـة مـدير عـاملا أمّـ

المـوظفين:  يعــره الأمــر علــى وكيــل الــوحارة، أو رئــيس المصــلحة، حســب الأحــوال، لتقريــر إجــراء 
 التحقيق أو حفل الموضوعلا

تحديـد الزهـة التـي تقـوم بـالتحقيق، والمسـائل المطلوبـة وعادة يتضمن قرار إجراء التحقيق:  
لمسـتندات المتــوافرة، وبيــان نـوع المُخالفــة المســلكية للتحقيـق بصــفة عامــة، ومُلخّـص عــن الوقــائع، وا

 المُرتكبةلا

ونظــرا  لكــون أمّــا فــي ســورية: فلــم توضــا التشــريعات المعنيــة مســألة الإحالــة إلــى التحقيــقلا  
السلطات الرئاسية هي المعنية بالتعيين، وبتوقيع بعض أنواع الززاءات، فهـي مـن بـاب آخـر، أولـى 

كمـــا تملــم جهـــات أخـــرى حـــق الملاحقــة المســـلكية، أو بمعنـــى آخـــر الحـــق  بالإحالــة إلـــى التحقيـــقلا
  مـن قـانون الهي،ـة 47بالإحالة إلى التحقيق، كالهي،ة المركزية للرقابة والتفتيولا فقد نصّـت المـادة  

علــى: يالطلــب إلــى الزهــات المعنيــة عــن طريــق  1981  لعــام 24المركزيــة للرقابــة والتفتــيو رقــم  
ويض منــه، اتخــاذ التــدابير التــي تقتضــيها مصــلحة التفتــيو والتحقيــقلالالايلا كمــا رئــيس الهي،ــة أو بتفــ

يقـــول:  ه  منـــ24فـــي المـــادة   2003  لعـــام 64أنط قـــانون الزهـــاح المركـــزي للرقابـــة الماليـــة، رقـــم  
ييكــون للزهــاح المركــزي للرقابــة الماليــة فــي ســبيل القيــام بأعمــال الرقابــة والتفتــيو والتحقيــق، اتخــاذ 

 سائل، لتحري المُخالفات، والاستماع للشهود، والتحقيق مع العاملينلالالايلاجميع الو 

نــرى أنط الزهــات المعنيــة بتحريــم الاتهــام فــي ســورية والإحالــة إلــى التحقيــق، هــي وبهــذا:  
ثـلاث جهـات رئيسـية: الـرئيس الإداري صـاحب الصــلاحية بـالتعيين أو مـن يفوضـه بـذلم، والزهــاح 

 والهي،ة المركزية للرقابة والتفتيولاالمركزي للرقابة المالية، 

 ثانياً: الجهة المختصة بالتحقيق:

الزهـة الرئاسـية التـي يتبعهـا المُحـال إلـى  –فـي الأصـل  –الزهة المختصة بالتحقيق، هـي  
التحقيـــق، وهـــو أمـــر مقـــرر فـــي أنظمـــة التأديـــب المعاصـــرةلا وألـــى جانـــب الزهـــة الرئاســـية: تخـــتص 



  89 الصفحة

 

89 

 

بــالتحقيق جهــات فنيــة أخــرى، كالهي،ــة المركزيــة للرقابــة والتفتــيو فــي ســورية، والنيابــة الإداريــة فــي 
 تباعا  وفق الآتي:مصرلا وسنتحدث عن ذلم 

 :(1)اختصاع الزهة الرئاسية بالتحقيق -آ

تختص الزهة الرئاسية التـي يتبـع إليهـا الموظـف، بـالتحقيق معـه عمّـا نُسـب إليـه مـن تهـملا  
الزهــة الرئاســية بممارســة التحقيــق بنفســـها، عــن طريــق تكليــف أحــد الر ســاء المُباشـــرين وقــد تقــوم 

للموظـــف للقيـــام بـــذلملا أو قـــد يكلّـــف بــــالتحقيق موظـــف أو مفـــتو أو لزنـــة مـــن التـــابعين للمرفــــق 
، أو قـــد يعهـــد بـــالتحقيق إلـــى جهــاح رقابـــة داخليـــة يتبـــع المرفـــق، كمــا هـــو عليـــه الحـــال فـــي (2)العــام
 لا(3)سوريا

لتأديب عن طريق الزهة الإدارية المختصة، ليس عمـلا  قضـائيا  بطبيعتـه، بـل هـو مزـرد وا 
إجراءات تُعتبر امتدادا  للسلطة الرئاسية، يهدف إلى تقـويم الأخطـاء المسـلكية والسـير بعمـل المرفـق 

طراد وانتظـــاملا وقـــد تتـــوافر اعتبـــارات معينـــة، تتطلـــب أن يُشـــرف الـــرئيس الإداري بنفســـه ضـــالعـــام با
الــرئيس الإداري علــى بصــيرة  ســاتها،  يكــون حاطــة بظــروف القضــية وملابلــى التحقيــق، ومنهــا الإع

في اتخاذ الإجراء المناسب عند معالزة الموضوع، كما أنّه لا توجـد موانـع قانونيـة تحـول دون قيـام 
 الرئيس الإداري بالتحقيق بنفسه مع المتهملا

 التحقيق من قِبل النيابة الإدارية في مصر: -ب

لا 1954  لعــــام 480أُحـــدث نظــــام النيابــــة الإداريــــة فــــي مصــــر، لأول مــــرة بالقــــانون رقــــم   
ويهــدف هــذا النظــام: إلــى توحيــد جهــات التحقيــق المختلفــة، فــي هي،ــة واحــدة، مســتقلة عــن الــوحارات 
والإدارات العامـــة، وتتمتـــع بالحيـــدة، وبعيـــدة عـــن التـــأثيرات الزانبيـــة، وأُلحقـــت برئاســـة الزمهوريـــةلا 

ص بـالتحقيق الإداري مـع مـوظفي الدولـة،  يمـا يُحــال لهـا مـن الزهـات العامـة، ومـا تتلقـاه مــن وتخـت

                                                             
 وما بعدهالا 259للتوسع انظر: منصور العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  (1)
المزيــد الحــديثي: نظــام انضــباط مــوظفي الدولــة فــي العــراق، رســالة ماجســتير، كليــة القــانون انظــر: شــفيق عبــد  (2)

 لا211، ع 1973والسياسة، جامعة ب داد، ط 
(3)

جهـاح الرقابـة الداخليــة الـذي يتبــع الزهـة الإداريــة، نـص عليــه قـانون الهي،ــة المركزيـة للرقابــة والتفتـيو الســوري،  
   أ  منهلا4، في المادة  1981  لعام 24رقم  
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ثـــم أعُيــد النظـــر فــي قـــانون النيابــة الإداريـــة، وجــرى إصـــلاحه بموجـــب  لا(1)شــكاوى مـــن ذوي الشــأن
لا وحُــدد 1958  لعــام 117قــانون إعــادة تنظــيم النيابــة الإداريــة والمحاكمــات التأديبيــة الزديــد، رقــم  

 :(2)اختصاصها وفقا  لنص المادة الثالثة من قانون الهي،ة بمايلي

دارية المختصة، وفـق تقـديراتها باعتبارهـا الزهـة فحص الشكاوى التي تُحال إليها من الزهات الإ -
 صاحبة الاختصاع الأصيللا

 إجراء التحقيق في المُخالفات الإدارية والمالية، التي يُكشف عنها عند إجراء الرقابةلا -

تقوم النيابـة بـالتحقيق بشـكاوى الأفـراد والهي،ـات، التـي ترسـل إليهـا مباشـرة فـي حـال تـوافر الزدّيـة  -
 وى، لتمارس فيها التحقيق بصورة ابتدائيةلابهذه الشكا

 التحقيق من قِبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا: -ج

، حـــــق الرقابــــــة 1981لعــــــام  24أجـــــاح قــــــانون الهي،ـــــة المركزيــــــة للرقابـــــة والتفتــــــيو، رقـــــم  
والتفتــــــيو والتحقيــــــق الإداري، لــــــدى وحارات وأدارات الدولــــــة والمنظمــــــات الحزبيــــــة والشــــــعبية فــــــي 
ــــى إنشــــاء  ــــدى بعــــض الزهــــات الأخــــرى التــــي حــــددها القــــانونلا كمــــا نــــصّ القــــانون عل ــــة، ول الدول

ـــــة ـــــة الداخلي ـــــي كـــــل وحارة أو إدارة أو مؤسســـــة أو أجهـــــزة للرقاب ـــــة المعنيـــــة، ف ، تتبـــــع الزهـــــة الإداري
ـــــة الداخليـــــة وفـــــق  ـــــة عامـــــة أو وحـــــدة إداريـــــة، وحـــــدد اختصاصـــــات الرقاب شـــــركة أو منشـــــأة أو هي،

 :(3)  ق  من قانون الهي،ة بمايلي4المادة  

 المخالفات الإدارية والمسلكيةلافي تحقيق ال -

يُحـــــــال إليهـــــــا مـــــــن الإدارة أو الهي،ـــــــة مـــــــن مـــــــا تقـــــــف عليـــــــه، أو مـــــــا يمكـــــــن أن فـــــــي تحقيـــــــق ال -
 شكاوى المواطنينلا

                                                             
، ع 1960انظر: دلا محسن حسنين حمزة: القانون التأديبي والرقابة القضائية، دار الفكر العربي، القاهرة،  (1)

 لا64
 لا261انظر: دلا منصور ابراهيم العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  (2)
 لا264-263للموظف العام، مرجع سابق، ع دلا منصور ابراهيم العتوم: المسؤولية التأديبية  (3)
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وضع اليد  يما يتعلق بالزرائم الاقتصادية وسائر المُخالفات، والزرائم الواقعة علـى المـال العـام،  -
والمُرتكبـــة مـــن قببـــل العـــاملين فـــي الزهـــات التابعـــة لهـــا، والـــتحفل علـــى وقائعهـــا وأدلتهـــا، إلـــى حـــين 

 تحقيقهالا مباشرة الزهات المختصة

 بعض القضايا المتعلقة بالزرائم المُشار إليها في البند السابق بتفويض من الهي،ةلافي تحقيق ال -

تنفيـذ أعمــال رقابيــة وتفتيشــية محــددة، مــن خــلال خطــط عمــل ســنوية، أو طارئــة، تضــعها الإدارة  -
 بالاتفاق مع الهي،ةلا

اقتضــى التحقيــق كــف يــده عــن وأذا اقتضــى الأمــر إبعــاد العامــل المــتهم عــن مركــز عملــه و 
العمــل،  يُعــره الأمــر علــى رئــيس الهي،ــة المركزيــة بموجــب تقريــر أولــي، وينظــر رئــيس الهي،ــة فــي 

 لا(1)إصدار قرار كف اليدلا وفق أحكام القانون 

التــي أمّــا الهي،ــة المركزيــة، فتخــتص بالكشــف عــن المخالفــات الإداريــة، والماليــة، والزــرائم 
المختصـــة، لـــة والتحقيـــق فيهـــا مباشـــرة، ومـــن ثـــم متابعتهـــا أمـــام الزهـــات تُرتكـــب مـــن العـــاملين بالدو 

والحيلولــة دون تكــرار وقوعهــالا وتخــتص أيضــا : فــي تــدقيق الطلبــات التــي تُحــال إليهــا،  يمــا يتعلــق 
بالمخالفـات، والزـرائم الآنفـة الـذكر، والـواردة إليهـا مـن الزهـات العامـة، أو مـن المنظمـات الشــعبية، 

الشـكاوى التــي يتقـدم بهـا المواطنـون،  يمــا يتعلـق بالإهمـال بالواجبـات الوظيبيــة،  إضـافة إلـى تـدقيق
 ومعالزة تلم الشكاوى وفق الأصول والقانونلا

ولتلافــي احدواجيــة التحقيــق والتضــارب مــا بــين أجهــزة الرقابــة الداخليــة وأجهــزة الهي،ــة، فقــد 
ــــة هــــذه المســــألة بقولهــــا44عالزــــت المــــادة   ــــة اختصاصــــاتها : (2)  مــــن قــــانون الهي، يتمــــارس الهي،

بالتنســيق مــع هي،ــات الرقابــة الأخــرى، وفــق خطــة عمــل تضــعها، لتفــادي احدواجيــة العمــل الرقــابي، 
 والحيلولة دون عرقلة سير العملين: الإداري والإنتاجييلا

 ، صــي ة معيّنــة للتحقيــق الــذي يزــري نظــام العــاملين الأساســي فــي الدولــةهــذا، ولــم يشــترط 
قبـــل الإحالـــة إلـــى المحاكمـــة أو توقيـــع الزـــزاءلا أمّـــا بالنســـبة للتحقيـــق الـــذي تزريـــه الهي،ـــة المركزيـــة 

                                                             
ب  مــن النظــام الــداخلي للهي،ــة المركزيــة للرقابــة والتفتــيو، الصــادر بقــرار رئــيس مزلــس -  أ17انظــر المــادة   (1)

 لا1981 12 31، تاريخ 1451الوحراء رقم 
 لا264دلا منصور ابراهيم العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ع  (2)
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ــــة والتفتــــيو، فقــــد ــــة: نظــــم أصــــول التحقيــــق، مــــن خــــلال  للرقاب ــــداخلي بقــــانون الهي، أورد النظــــام ال
ى أنط لا وهنــا تزــب الإشــارة إلــ(1)النصــوع القانونيــة التــي أوجبهــا، ونظــم بموجبهــا إجــراءات التحقيــق

وهــو المكلــف بــالتحقيق بالمُخالفــات الماليــة،  2003لعــام  64الزهــاح المركــزي للرقابــة الماليــة رقــم 
: ييكون للزهـاح المركـزي للرقابـة الماليـة فـي سـبيل القيـام بأعمـال الرقابـة والتفتـيو والتحقيـق، (2)قال

العـاملين وكـف يـدهم عـن اتخاذ جميع الوسائل لتحري المُخالفات والاسـتماع للشـهود، والتحقيـق مـع 
 العمليلا

 الفرع الثالث: الإجراءات الاحتياطية في التأديب إبان مرحلة التحقيق الإداري:

التحقيــق الإداري هــو المرحلــة الأولــى للتأديــب، التــي تقــوم بهــا الزهــة الرئاســية لــلإدارة، أو  
المـــتهملا وحـــق الر ســـاء الإداريـــة المتخصصـــة التـــي أوكـــل إليهـــا أمــر التحقيـــق مـــع العامـــل الأجهــزة 

الإداريين في التحقيق حق أصيل يستمدونه مـن حقهـم فـي التأديـب، وأنط ذلـم يُعتبـر امتـداد للسـلطة 
 لا(3)الرئاسية

الإداري قــــد يحتــــاق إلــــى اتخــــاذ إجــــراء احتيــــاطي يتطلبــــه التحقيــــق، خــــلال تلــــم  والتحقيــــق 
التحقيـق الإداري، يكـون للسـلطة  المرحلةلا ولا خلاف في التشريع المعاصر، على أنطه خـلال مرحلـة

العامــل المــتهم عــن العمــل احتياطيــا ، إذا اقتضــت مصــلحة التحقيــق أو المصــلحة  وقــفالمختصــة 
العامة ذلملا أمّا حظر الترقية وحظر قبول الاستقالة، فـإنط نطاقهـا الزمنـي خـلال فتـرة التحقيـق،  يـه 

 ي والوقف الاحتياطي، وفق التالي:أقوال أخرى، سنتحدث عنها بعد حديثنا عن التحقيق الإدار 

 أولًا: التحقيق الإداري والوقف الاحتياطي عن العمل:

الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، هــو تــدبير وقــائي مؤقــت، يُفــره أثنــاء التحقيــق، بــدعوى  
تأديبية ومُصاحب لها، ويهدف إلى تمكين السلطة المختصـة بـالتحقيق الإداري مـن مباشـرة عملهـا، 
بمنأى عن تـأثير العامـل المـتهم، علـى أدلـة التحقيـق، وعلـى نحـو لا يمكنـه مـن الاسـتفادة مـن مزايـا 

                                                             
، تــــاريخ 1451  مــــن النظــــام الــــداخلي لقــــانون الهي،ــــة المركزيــــة للرقابــــة والتفتــــيو، رقــــم 106انظــــر: المــــادة   (1)

 ، المتضمنة نظم وأصول التحقيق من قبل الهي،ةلا1981 12 31
 لا2003  لعام 64  من قانون الزهاح المركزي للرقابة المالية، رقم  24انظر: المادة   (2)
 قلا 22، س 1981 4 4في  430دارية العليا المصرية رقم انظر حكم المحكمة الإ (3)
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والوقـــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل يختلـــف عـــن  العامـــة، أو الإفـــلات مـــن الزـــزاء التـــأديبيلاالوظيفـــة 
 الززاء التأديبي من حيث الطبيعة والهدفلا 

 لتمكــينمــرتبط بالتأديــب،  قــرر الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل كــإجراء تحفظــييُ وعــادة مــا 
مـن نتـائج سـلبية مُضـرطة  سلطة التأديب من تلافي ما قد ينتج عن تواجد العامل المتهم بمقـر عملـه،

بــالتحقيق، إضــافة إلــى مــا يهــدف إليــه مــن تســهيل إجــراءات التحقيــق الإداري، وجعلهــا بمنــأى عــن 
تــأثيرات العامــل وعبثــه بالأدلــة، ذلــم أنط تواجــد العامــل فــي مكــان عملــه بــالرةم مــن البــدء بــالتحقيق 

يسـتطيع مـن خلالهـا وهـو بمكـان  قد يؤثر على سير التحقيـق، بمـا لـه مـن سـلطة، قـدالإداري معه، 
العمــــل، أن يتلاعــــب بلاثــــار الزــــرم المعــــزو لــــه، أو محاولــــة طمســــها، أو الت ييــــر فــــي معالمهــــا، أو 
محاولــة إخفــاء وثــائق وأدلــة الإدانــة، أو ربمــا التــأثير علــى أقــوال الشــهود، أو إحــراق المحقــق القــائم 

الــلاحم إبعــاد وأقصــاء العامــل المــتهم بــالتحقيق الإداريلا وأمــام ذلــم مــن اعتبــارات وجيهــة، كــان مــن 
عـــن مكـــان العمـــل، لمـــا يخلّفـــه وجـــوده مـــن آثـــار، قـــد تضـــر  التحقيـــق الإداري وتبُعـــده عـــن الحقيقـــة 

 المتوخاةلا

وأمــام مـــا تقـــدم مـــن اعتبـــارات قـــد تمـــس التحقيـــق: فقـــد درجـــت معظـــم التشـــريعات الوظيبيـــة  
عامـــل المـــتهم، ومـــن ثـــم كـــف يـــده المعاصــرة، بـــالنص علـــى الوقـــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل بحـــق ال

مؤقتا  عن القيام بمهام وظيفته، ريثما ينتهي التحقيق، أو تـزول الأسـباب الداعيـة لـذلم، حيـث يُتخـذ 
إجراء الوقف الاحتياطي عن العمل كإجراء وقائي تحفظي، يتم: إمّا لصـالا التحقيـق الإداري الـذي 

امـة، وحرصـا  علـى كرامتهـا، وصـيانة لهـا مـن يزري مع العامل المـتهم، أو يُتخـذ صـونا  للوظيفـة الع
ـــة التحقيـــق، العبـــث والتلاعـــبلا مـــع الإشـــارة:  إلـــى أنط مبـــرر الإجـــراء الاحتيـــاطي المُتخـــذ فـــي مرحل

لمفهـوم الوقف الاحتياطي عن العمل، قد تختلف  يـه التشـريعات المعاصـرة النافـذة، وفقـا   وأقصد به
ت تعزوه إلـى مصـلحة التحقيـق، وبعضـها يـربط بينـه بعض التشريعا أنط  كل دولة في هذا الشأنلا إذ

وبــين خطــورة الزــرم المقتــرف، والــبعض الآخــر، تــرل لســلطة التحقيــق تقــدير المبــرر المناســب لمثــل 
هذا الإجراء التحفظي، مع العلم أنط جميع التشريعات تتفق على بـدء سـريان النطـاق الزمنـي للوقـف 

لمرحلـــة التحقيـــق الإداري، عنـــدما تقتضـــي مصـــلحة  الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، منـــذ البـــدايات الأولـــى
التحقيـــــق أو المصـــــلحة العامـــــة ذلـــــم، وأن اختلفـــــت هـــــذه التشـــــريعات فـــــي إمكانيـــــة تطبيـــــق صـــــور 

 نظر كل تشريع ومبررات الإجراءلا ةفي مرحلة التحقيق، تبعا  لوجه الأخرى  الإجراءات الاحتياطية
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حـديث عنهـا فـي التشـريعات المعاصـرة أمّا أسباب الوقف الاحتياطي عـن العمـل،  يمكننـا ال 
 وفقا  للتالي:

 الوقف الاحتياطي عن العمل، بسبب خطورة الجرم المقترف: -آ

بعــض التشــريعات الراهنــة، أخــذت بمييــار خطــورة الزــرم المقتــرف، كمبــرر وســبب لتطبيــق  
إجراء الوقف الاحتياطي عن العمـل، بحـق العامـل المـتهم بارتكـاب جـرم تـأديبي، حرصـا  منهـا علـى 
سمعة الوظيفة العامة واستمراريتها، وتقـديرا  منهـا لزسـامة وخطـورة الزـرم المسـلكي المقتـرفلا وعلـى 

فــي  1959الشـرائع: التشــريع الفرنسـي، فقـد نــص قـانون المـوظفين الفرنســي الصـادر عـام  رأس هـذه
  بقولــه: يفــي حــال ارتكــب الموظــف خطــأ  جســيما  يتعلــق بواجبــات وظيفتــه، أو ارتكابــه 32مادتــه  

 يلاالحالجريمة من جرائم القانون العام، يمكن أن يوقف في 

لـــذي يتعلـــق بـــالززاءات التأديبيـــة، علـــى ، ا1960كمـــا أكـــدّ الأمـــر الفرنســـي الصـــادر ســـنة  
تحديــد التصــرفات التــي تُعــد جســيمة، والتــي تبــرر الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل بمواجهــة العــاملين 

، حيــث اشــترط المُشــرّع الفرنســي الخطــأ الزســيم، كســبب (1)بالدولــة، الــذين يرتكبــون أخطــاء  جســيمة
جســامة الخطــأ لتقــدير الســلطة الإداريــة  الاحتيــاطي، وأن كــان قــد تــرل تحديــدلاتخــاذ إجــراء الوقــف 

 لا(2)المختصة بإصدار قرار الوقف، تحت رقابة القضاء

                                                             
 لا40انظر: محمد مرعي حسن: كف اليد في نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  (1)

 انظر بصدد ما يعتبره مزلس الدولة الفرنسي خطأ  جسيما : -
- C. E. 26 Juin 1964, Demoiselle, coron, Rec. P. 363. 

- C. E. 10 Fev 1965, Morati, Rec. P. 91. 

- C. E. 19 Mai 1965, Damecirio, A. J. D: A. 1971, P. 623. 

- C. E. 28 Janv 1970, Delande, A. J. D: A. 1971, P. 637. 

- C. E. 29 Janv 1988, Moine, Rec. P. 152. 

ين المــدنيين بالدولــة، مُشـار إلــى هــذه الأحكــام فــي مؤلــف دلا علــي عبــد العـال ســيد أحمــد: الوقــف الاحتيــاطي للعــامل
 لا56، ع 1997مؤسسة دار الكتاب، الكويت عام 

 
(2) Andrée De Laubadere: Traite de droit administrative L. G. D. J, Paris, 9 e édition, 

1983, P. 165. 
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كمـــــــا تزـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أنط القضـــــــاء الإداري الفرنســـــــي، قـــــــد اعتـــــــرف بزـــــــواح توقيـــــــع  
ـــــنص علـــــى  ـــــوافر ال ـــــد عـــــدم ت ـــــة، عن ـــــل الســـــلطة التأديبي ـــــاطي عـــــن العمـــــل، مـــــن قبب الوقـــــف الاحتي
ـــــة مـــــا  ـــــة: فهـــــي حال ـــــة الثاني ـــــة مصـــــلحة المرفـــــق، أمّـــــا الحال ـــــى: حال ذلـــــم، بحـــــالتين، الحالـــــة الأول

ــــــــة لا وتــــــــر (1)تقتضــــــــيه حالــــــــة الاســــــــتعزال ــــــــة تحــــــــت رقاب ــــــــم، لتقــــــــدير الســــــــلطة الإداري ل أمــــــــر ذل
ـــــاد  الســـــابقة، بالنســـــبة لســـــبب الوقـــــف فـــــي  لا وقـــــد أخـــــذ المُشـــــرّع الفرنســـــي(2)القضـــــاء ـــــنفس المب ب

ــــــــد، رقــــــــم   ــــــــي 634التشــــــــريع الزدي 1983يوليــــــــو  13  الصــــــــادر ف
ــــــــرار الوقــــــــف  لا(3) ويصــــــــدر ق

لــــى عــــدم اضــــطراب الاحتيــــاطي عــــن العمــــل، فقــــط لمــــدة حــــدها الأعلــــى أربعــــة أشــــهر، حفاظــــا  ع
 لا(4)العمل في المرفق العام

ــــاطي عــــن العمــــل، فقــــد   ــــى تعريفــــات الفقــــه الفرنســــي للوقــــف الاحتي هــــذا، ومــــن الرجــــوع إل
ــــدبير إداري مؤقــــت، يُتخــــذ مــــن قببــــل الســــلطات التأديبيــــة، ضــــد العامــــل  ــــه ت أشــــار الزميــــع إلــــى أنّ

ـــــــة، أو يرتكـــــــب جر  ـــــــه مُخالفـــــــات جســـــــيمة للواجبـــــــات الوظيبي ـــــــذي تنُســـــــب إلي يمـــــــة مـــــــن جـــــــرائم ال
ــــــه ــــــين أعمــــــال وظيفت ــــــه وب ــــــانون العــــــام، ليُباعــــــد بين ــــــي للوقــــــف (5)الق ــــــذلم يبــــــدأ الإطــــــار الزمن لا وب

الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل فــــــي التشــــــريع الفرنســــــي، منــــــذ تــــــوافر حالــــــة جســــــامة الخطــــــأ التــــــأديبي، 
لكونهـــــــا مبـــــــررا  لفـــــــره التوقيـــــــف الاحتيـــــــاطي، إضـــــــافة إلـــــــى حالـــــــة ارتكـــــــاب جـــــــرم مـــــــن جـــــــرائم 

 لاالقانون العام

                                                             
 ذلم: إذا حالت حالة الاستعزال: استلزم الأمر العودة إلى الأصل العام والتقيد بالنصوعلا انظر بصدد (1)

 لا42محمد مرعي حسن: كف اليد في نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  -
(2) - C. E. 19 November 1993, Vedrenne, A. J. D: A. 1993, P. 889. 

     C. E. 29 Avril 1994, Colomlami, RF. D. A. 1994, P. 497. 

     C. E. 24 Juin 1977, Damdeleuse, R. D. P. 1977, P. 1353. 

مُشـــار إليهـــا فـــي مؤلـــف دلا عصـــمت عبـــد   الشـــيخ: النظـــام القـــانوني لقـــرارات الوقـــف الاحتيـــاطي، دار النهضـــة 
 لا60، ع 2006العربية، القاهرة، طبعة عام 

 لا1983يوليو عام  13، الصادر في 634  من القانون الفرنسي رقم 30انظر بصدد ذلم: نص المادة   (3)
 انظر:  (4)

- Emmanuel Aubin: Droit de la function publique. Gualino éditeur. 2001. P. 174. 
 انظر: (5)

- Rene Chapus: OP, Cit, P. 284. 
- Charles Heller: OP, Cit, P. 409. 
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 الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق: -ب

بعــــــض التشــــــريعات الوظيبيــــــة الراهنــــــة، أوجبــــــت لاتخــــــاذ قــــــرار الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن  
العمـــــــــل، تـــــــــوافر تحقيـــــــــق إداري تـــــــــأديبي، حيـــــــــث أخـــــــــذ التشـــــــــريع المصـــــــــري بمييـــــــــار مصـــــــــلحة 

الزمنـــــي التحقيـــــق، كســـــبب للوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــللا وبـــــذلم يبـــــدأ ســـــريان نطـــــاق الإطـــــار 
فــــــي مرحلــــــة التحقيــــــق الإداري، بشــــــأن الوقــــــف عــــــن العمــــــللا ومــــــن ثــــــم لا يزــــــوح وقــــــف العامــــــل 

ـــــا  لســـــبب آخـــــر   47لا فقـــــد نـــــص قـــــانون العـــــاملين المـــــدنيين بالدولـــــة المصـــــري، رقـــــم  (1)احتياطي
ـــــــه  1978لعـــــــام  ـــــــي مادت ـــــــه: يللســـــــلطة83، ف ـــــــه    بقول ـــــــف العامـــــــل عـــــــن عمل المختصـــــــة أن توق

التحقيـــــــــق معـــــــــه ذلـــــــــميلا أي أنط الإطـــــــــار الزمنـــــــــي للوقــــــــــف  احتياطيـــــــــا ، إذا اقتضـــــــــت مصـــــــــلحة
ـــــــــاطي ـــــــــار مصـــــــــلحة  الاحتي ـــــــــذين يأخـــــــــذون بميي ـــــــــدى التشـــــــــريع المصـــــــــري أو ال عـــــــــن العمـــــــــل ل

ــــــقلا كمــــــا أنط  ــــــدء التحقي ــــــذ ب ــــــدأ من ــــــق، يب ــــــص المــــــادة   التحقي ــــــانون نظــــــام العــــــاملين 86ن   مــــــن ق
رئيس مزلـــــس ، قـــــد نصـــــت علـــــى نفـــــس المعنـــــى بقولهـــــا: يلـــــ1978لعـــــام  48بالقطـــــاع العـــــام رقـــــم 

ــــــــا ، إذا  الإدارة بقــــــــرار مســــــــبب، حفــــــــل التحقيــــــــقلا ولــــــــه أن يوقــــــــف العامــــــــل عــــــــن عملــــــــه احتياطي
 اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلميلا

ـــــدأ منـــــذ بـــــدء التحقيـــــق الإداري   ـــــاطي مـــــن قببـــــل الإدارة، يب وهـــــذا يعنـــــي أنط الوقـــــف الاحتي
ــــــدما تــــــرى أن مصــــــلحة  ــــــق عن ــــــق توجــــــب مــــــع المــــــتهم، وهــــــو أمــــــر جــــــواحي لســــــلطة التحقي التحقي

ـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل، بمصـــــــلحة  ـــــــذلم: فقـــــــد حصـــــــر المُشـــــــرّع المصـــــــري الوقـــــــف الاحتي ذلـــــــملا وب
ـــــم يكـــــن هنـــــال  ـــــره، ومـــــن ثـــــم لا يزـــــوح الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل، مـــــا ل ـــــق دون ةي التحقي

 تحقيق جارٍ بحق العامل المتهملا

 الوقف الاحتياطي عن العمل للمصلحة العامة: -ج

بعـــــــض التشـــــــريعات بضـــــــرورة أن تقتضـــــــي المصـــــــلحة العامـــــــة للمرفـــــــق، بتوقيـــــــع أخــــــذت  
ـــــد نـــــصط  ـــــى ســـــير العمـــــل داخـــــل المرفـــــق العـــــاملا فق ـــــاطي عـــــن العمـــــل، حفاظـــــا  عل الوقـــــف الاحتي

                                                             
 لا215دلا أحمد سلامة بدر: التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، مرجع سابق، ع  (1)



  97 الصفحة

 

97 

 

 وهــــــــي الهي،ــــــــة المُكلّفــــــــة (1)المُشــــــــرّع الســــــــوري فــــــــي قــــــــانون الهي،ــــــــة المركزيــــــــة للرقابــــــــة والتفتــــــــيو
ون جــــــرائم إداريــــــة ومســــــلكية علـــــى أنطــــــه: ييمكــــــن للعــــــاملين بـــــكبـــــالتحقيق مــــــع العــــــاملين الــــــذين يرت

بـــــالتفتيو، الطلـــــب إلـــــى الزهـــــات المعنيـــــة، عـــــن طريـــــق رئـــــيس الهي،ـــــة أو بتفـــــويض منـــــه، اتخـــــاذ 
 كــــــــف أيــــــــدي -ق حة التفتــــــــيو والتحقيــــــــق، بمــــــــا فـــــــي ذلــــــــملالالاالتـــــــدابير التــــــــي تقتضــــــــيها مصـــــــل

 مللاالعاملين، عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتهم على الع

وأمـــــــام ذلـــــــم: نـــــــرى أنط المُشـــــــرّع الســـــــوري قـــــــد وسّـــــــع أســـــــباب الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن  
العمــــــل )كــــــف اليــــــد(، فأجــــــاح للســــــلطة المختصــــــة كــــــف يــــــد العامــــــل المــــــتهم لمصــــــلحة التحقيــــــق 
ـــــى العامـــــل المـــــتهم  ولتحقيـــــق المصـــــلحة العامـــــة أيضـــــا ، كمـــــا أجـــــاحه إذا كـــــان الفعـــــل المنســـــوب إل

زنايــــــة، أو الزنحـــــة، التــــــي تخـــــلّ بواجبــــــات الوظيفـــــة، أو الثقــــــة يُشـــــكل جرمــــــا  جزائيـــــا  مــــــن ف،ـــــة ال
 لا(2)العامة

ــــــوخى   ــــــي تت ــــــم الت ــــــه اشــــــترط أن تكــــــون المصــــــلحة العامــــــة، تل والملاحــــــل أنط بعــــــض الفق
ــــــــف الاحتيــــــــاطي  ــــــــةلا أي أن يكــــــــون الوق ــــــــة مســــــــلكية مُرتكب ــــــــق، وبمناســــــــبة مخالف مصــــــــلحة المرف

 لا(3)الإجراء بمصلحة المرفقداخلا  في إطار المساءلة المسلكية، وأن يرتبط هذا 

هــــــذا، وقــــــد أخـــــــذ المُشــــــرّع الســــــوري بمفهـــــــوم المصــــــلحة العامــــــة كســـــــبب مبــــــرر للوقـــــــف 
الاحتيــــاطي عــــن العمــــل، ولكنــــه لــــم يأخــــذ بالمصــــلحة العامــــة علــــى إطلاقهــــا، بــــل قيّــــدها بشـــــرط 
ضــــــرورة إبعــــــاد العامــــــل المــــــتهم عــــــن مكــــــان العمــــــل عنــــــد اللــــــزوم، لأنط تواجــــــد العامــــــل بمكــــــان 

ــــه، مــــن شــــأنه إعاقــــة التحقيق،ـــــ وبال ــــاطي بســــبب جســــامة عمل تــــالي ضــــرورة إجــــراء الوقــــف الاحتي

                                                             
لا والهي،ـة المركزيـة للرقابـة 1981لعـام  24قـانون الهي،ـة المركزيـة للرقابـة والتفتـيو، رقـم    من47انظر المادة   (1)

والتفتيو، هي هي،ة رقابية مستقلة، ترتبط برئيس مزلس الوحراء، تهدف إلـى تحقيـق رقابـة فعّالـة علـى عمـل إدارات 
ــة، مــن أجــل تطــوير العمــل الإداري وحمايــة المــال العــ ــاق، الدولــة ومؤسســاتها المختلف ــة فــي الإنت ام، وتحقيــق الفعالي

 ورفع مستوى الكفاية والأداء في العمللا
 لا45محمد مرعي حسن: كف اليد، مرجع سابق، ع  (2)

، ونـص المـادة 1981لعـام  24  مـن قـانون الهي،ـة المركزيـة للرقابـة والتفتـيو رقـم 47وانظر أيضا  نص المادة   -
ــة 24  ــانون الزهــاح المركــزي للرقاب ــم   مــن ق ــة رق ــانون المحــاكم 11لا ونــص المــادة  2003لعــام  64المالي   مــن ق

 وما يتعلق بهذه النصوع بكف اليد وأسبابهالا 1990  لعام 7المسلكية رقم  
 لا59، ع 1966دلا السيد محمد ابراهيم: شر  نظام العاملين المدنيين بالدولة، دار المعارف، القاهرة،  (3)
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الزــــــــرم المســــــــلكي المرتكــــــــب، أو بســــــــبب كــــــــون الزــــــــرم يُشــــــــكّل جرمــــــــا  جزائيــــــــا  وظيبيــــــــا لا وتــــــــرل 
ـــــــاطي  ـــــــذي مـــــــن شـــــــأنه يتوجـــــــب الإجـــــــراء الاحتي ـــــــدير الزـــــــرم ال المُشـــــــرّع للســـــــلطة المختصـــــــة، تق

عملــــــه، حرصــــــا  بـــــالوقف عــــــن العمــــــل، وعـــــدم مثــــــابرة العامــــــل المـــــتهم علــــــى تواجــــــده فـــــي مكــــــان 
 على المصلحة العامة للمرفق العاملا

ـــــة ـــــي للإجـــــراءات الاحتياطي ـــــرى: أنط المُشـــــرّع الســـــوري، قـــــد وسّـــــع الإطـــــار الزمن  وبـــــذلم ن
فــــــي مرحلـــــــة التحقيـــــــق، بمــــــا يتناســـــــب مـــــــع مفهــــــوم المصـــــــلحة العامـــــــة بشــــــكل عـــــــام، الـــــــذي لـــــــم 

ــــى فتــــرة إجــــراء التحقيــــق الإداري  –كالمُشــــرّع المصــــري  –يقتصــــر بــــه  وسّــــع مــــن نطاقــــه  ، بــــلعل
وجــــــــود تحقيــــــــق، حالــــــــة وجــــــــود مصــــــــلحة عامــــــــة، تقتضــــــــيها طبيعــــــــة المرفــــــــق ليشــــــــمل إضــــــــافة ل

 لا(1)العام

ـــــاطي عـــــن العمـــــل، مزـــــرد أن  ـــــه لا يكفـــــي لتوقيـــــع الوقـــــف الاحتي ـــــرى: أن ـــــدورنا ن ونحـــــن ب
تكــــــون هنــــــال مصــــــلحة عامــــــة للوظيفــــــة، بــــــل لا بــــــدّ مــــــن وجــــــود تحقيــــــق إداري بالموضــــــوع، وأن 

اقعـــــة جدّيـــــة وخطـــــأ جســـــيم، ولا يُعتـــــد بالإخبـــــارات المُحتملـــــة أو البســـــيطة، يكـــــون هـــــذا التحقيـــــق بو 
ـــــث تُعـــــالج مثـــــل هـــــذه المســـــائل دون إجـــــراء الوقـــــف الاحتيـــــاطيلا مـــــع اقتـــــرا  أن يـــــتم الـــــنص  حي
ـــــى ذلـــــم فـــــي التشـــــريع الخـــــاع، وبشـــــكل واضـــــا وصـــــريا، وعـــــدم تطبيـــــق هـــــذا الإجـــــراء إلّا  عل

ــــــم، منعــــــا   ــــــيا ذل ــــــذي يُب ــــــنص الصــــــريا ال ــــــد وجــــــود ال ــــــي اســــــتخدام الوقــــــف عن لتعســــــف الإدارة ف
 الاحتياطي عن العمللا

 ثانياً: التحقيق الإداري وحظر الترقية:

لا (2)الترقيـــــة بالأصــــــل تحمــــــل فـــــي مفهومهــــــا معنــــــى التكــــــريم والثقـــــة فــــــي العامــــــل بالدولــــــة 
ــــــب،  ــــــة خضــــــوعه للتأدي ــــــة العامــــــل فــــــي حال ــــــرى عــــــدم ترقي ــــــإنط المُشــــــرّع بشــــــكل عــــــام، ي ولــــــذلم ف
عنــــدما يكــــون موقوفــــا  عــــن العمــــل احتياطيــــا  خــــلال فتــــرة كــــف اليــــد فــــي مرحلــــة التحقيــــق أو حــــين 
ـــــــد  ـــــــه إلـــــــى المحاكمـــــــة الززائيـــــــة بزـــــــرم وظيفـــــــيلا وق إحالتـــــــه إلـــــــى المحاكمـــــــة التأديبيـــــــة، أو إحالت

                                                             
 لا48سابق، ع  محمد مرعي حسن: كف اليد، مرجع (1)

 لا413دلا سليمان الطماوي: قضاء التأديب، مرجع سابق، ع  (2)
دلا ثروت عبد العال أحمد: إجراءات المساءلة التأديبية وضماناتها لأعضـاء هي،ـة التـدريس بالزامعـات، أسـيوط،  -

 لا199، ع 1995دار النشر والتوحيع، 
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مقتضـــــاه يـــــتم تعليـــــق الترقيــــــة ب: يإجـــــراء وقـــــائي مؤقــــــت، (1)يــــــة، بأنـــــهعـــــرّف الـــــبعض حظـــــر الترق
نتيزـــــــة قيــــــــام إحــــــــدى الحــــــــالات المنصــــــــوع عليهــــــــا فـــــــي القــــــــانون، والــــــــدائرة فــــــــي فلــــــــم نظــــــــام 
التأديــــــــب، وجعلهــــــــا متوقفــــــــة علــــــــى مــــــــا يــــــــؤول إليــــــــه الأمــــــــر، فــــــــي شــــــــأن المســــــــؤولية التأديبيــــــــة 

 يقـــــمي كانـــــت تـــــتم  يـــــه، لـــــو لـــــم للموظـــــف، خـــــلال فتـــــرة الريبـــــةلا وتزـــــري ترقيتـــــه مـــــن التـــــاريخ التـــــ
ــــــع الترقيــــــة بشــــــكل عــــــام بأنهــــــا ســــــبب التعليــــــقيلا : يأســــــباب (2)كمــــــا عــــــرّف القضــــــاء الإداري موان

 تقوم بالموظف، وتحول دون ترقيتهلا وهذه الموانع لا تقوم إلّا بنص قانونييلا

وتُعتبـــــــر الترقيـــــــة، أو مـــــــا يُســـــــمى بـــــــالتر يع أو العـــــــلاوة الدوريـــــــة، مـــــــن الحقـــــــوق الدوريـــــــة  
المتزـــــددة للعامــــــللا وعــــــادة تُلحــــــق بالراتــــــب الــــــذي يتقاضـــــاه العامــــــل شــــــهريا ، وتُعــــــد الترقيــــــة أحــــــد 
عناصــــــر المركــــــز القــــــانوني الــــــذي يَشــــــ له الموظــــــف العــــــاملا وهــــــي بنظــــــر التشــــــريعات الوضــــــيية 
الراهنـــــة، ليســـــت إجـــــراء احتيـــــاطي مؤقـــــت لـــــدى الزميـــــعلا ففـــــي فرنســـــا: تُعتبـــــر الترقيـــــة أو العـــــلاوة 

ــــــة: مــــــن الحقــــــ الوقــــــف الاحتيــــــاطي لا يــــــؤثر علــــــى  وق المرتبطــــــة بالراتــــــب، وكــــــون إجــــــراءالدوري
ــــــؤثر عليهــــــا الوقــــــف  ــــــة أيضــــــا  لا ي الراتــــــب، ولا يوقــــــف صــــــرفه بالنســــــبة للعامــــــل، فــــــالعلاوة الدوري
الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل، ولا يعـــــرف التشـــــريع الفرنســـــي حظـــــر الترقيـــــة كـــــإجراء احتيـــــاطي، كونـــــه 

 ثر من آثار الوقف الاحتياطي عن العمللالا يعرف وقف صرف الراتب أو جزء منه، كأ

ـــــانون  : فـــــإنط الحـــــق بـــــالعلاوة الدوريـــــة أو التر يـــــع، ينشـــــأي وفـــــي التشـــــريع المصـــــر  بقـــــوة الق
، 1978لعــــــــام  47  مــــــــن قــــــــانون العــــــــاملين المــــــــدنيين بالدولــــــــة، رقــــــــم 41وفقــــــــا  لــــــــنص المــــــــادة  

  لعــــــام 48رقــــــم     مــــــن قــــــانون العــــــاملين المــــــدنيين فــــــي القطــــــاع العــــــام المصــــــري 38والمــــــادة  
ـــــم يُرتـــــب علـــــى قـــــرار الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل الحرمـــــان لا 1978 والمُشـــــرّع وفقـــــا  لـــــذلم: ل

مــــن العــــلاوة الدوريــــة، وحزــــة ذلــــم: أنطــــه مــــن ةيــــر الزــــائز ترتيــــب أثــــر لــــم يــــنص عليــــه القــــانونلا 
ــــــم تكــــــن محظــــــورة لســــــبب آخــــــرلا وتُضــــــاف  ــــــد اســــــتحقاقها، مــــــا ل وأنط الترقيــــــة حــــــق للموظــــــف عن

كمــــا يســــري عليهــــا مــــا يســــري علــــى الراتــــب الراتــــب، ولــــو كــــان العامــــل مكفــــوف اليــــدلا  عــــادة إلــــى
مـــــن آثـــــار، وبـــــذلم: يتوجـــــب وقـــــف نصـــــف الراتـــــب عنـــــد كـــــف اليـــــد عـــــن العمـــــل، بمـــــا فـــــي ذلـــــم 
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ــــذلم: فحظــــر  نصــــف العــــلاوة الدوريــــة المســــتحقة، كونهــــا جــــزءا  مــــن الراتــــب حــــين اســــتحقاقهالا وب
شـــــرّع أثنـــــاء فتـــــرة التحقيـــــق، ولـــــو كـــــان العامـــــل مكفـــــوف الترقيـــــة كـــــإجراء احتيـــــاطي، لا يعرفـــــه المُ 

 اليدلا

ـــــأ ـــــا  كـــــل مّ ـــــى مـــــنا العامـــــل تر يعـــــا  دوري ـــــصّ القـــــانون عل ا فـــــي التشـــــريع الســـــوري: فقـــــد ن
وجــــود العامــــل بالخدمــــةلا ولمّــــا كــــان العامــــل أثنــــاء فتــــرة كــــف يــــده خــــارق ســــنتين، واشــــترط لــــذلم: 

ـــــه لا يســـــتحق العـــــلاو  ـــــؤدي عمـــــلا لا الخدمـــــة بســـــبب إبعـــــاده عـــــن العمـــــل، فإنّ ـــــه لا ي ة الدوريـــــة، لأن
إضــــافة إلــــى ذلــــم: فــــإنط العامــــل أثنــــاء كــــف يــــده عــــن العمــــل، لا يأخــــذ راتبــــا  شــــهريا ، لأنــــه يُحــــرم 
ـــــي لحظـــــر الترقيـــــة وفـــــق  ـــــرة كـــــف اليـــــدلا وبـــــذلم: فـــــإنط ســـــريان النطـــــاق الزمن مـــــن راتبـــــه أثنـــــاء فت

راتبـــــه، خــــلال فتـــــرة  التشــــريع الســــوري، يبـــــدأ منــــذ إبعــــاد العامـــــل عــــن مكــــان عملـــــه وحرمانــــه مــــن
 التحقيق الإداريلا

فـــــــإنط مـــــــنا عــــــلاوة التر يـــــــع فـــــــي التشــــــريع المعاصـــــــر، مـــــــرتبط  وبنــــــاء  علـــــــى مـــــــا تقــــــدم:
بمصـــــير الراتـــــب أو الزـــــزء المقتطـــــع منـــــهلا فـــــإن اســـــتحق العامـــــل الراتـــــب كـــــاملا  كمـــــا هـــــو الأمـــــر 

العامـــــــل فــــــي التشـــــــريع الفرنســــــي، فـــــــإنط عـــــــلاوة الراتــــــب الدوريـــــــة يســـــــتحقها كاملــــــةلا وأن اســـــــتحق 
جـــــــزءا  مـــــــن الراتـــــــب، كمـــــــا فـــــــي التشـــــــريع المصـــــــري، فإنـــــــه يســـــــتحق نســـــــبة تُقابـــــــل الزـــــــزء ةيـــــــر 
المقتطــــع مـــــن العـــــلاوة الدوريـــــةلا وأن كـــــان لا يســـــتحق الراتــــب أثنـــــاء كـــــف اليـــــد، فإنطـــــه لا يســـــتحق 
ـــــاطي  العـــــلاوة، ريثمـــــا يســـــوّى وضـــــعه فيتقـــــرر مصـــــيرهالا ولهـــــذا فـــــإنط حظـــــر الترقيـــــة كـــــإجراء احتي

ــــــ ــــــر معــــــروف بالتشــــــريع المعاصــــــر، إنمــــــا هــــــو إجــــــراء مســــــتقل خــــــلال فت رة التحقيــــــق الإداري، ةي
ــــــب وجــــــودا  وعــــــدما ، حتــــــى حوال الأســــــباب، ب ــــــض النظــــــر عــــــن الوقــــــف الاحتيــــــاطي  ــــــع الرات يتب

ــــــاطي مســــــتقل، عرفتــــــه الأنظمــــــة التشــــــرييية فــــــي (1)عــــــن العمــــــل لا وحظــــــر الترقيــــــة كــــــإجراء احتي
مرحلـــــــة المحاكمـــــــة ولـــــــيس فـــــــي مرحلـــــــة التحقيـــــــق الإداري، لأن العامـــــــل خـــــــلال فتـــــــرة المحاكمـــــــة 

 لوظيبية المعاصرةلاايوقف عن العمل في أةلب التشريعات 
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 ثالثاً: التحقيق الإداري وحظر قبول الاستقالة:

مثــــــــل بدايـــــــة الإجــــــــراءات التأديبيـــــــة الصــــــــادرة مـــــــن الزهــــــــة الرئاســــــــية الإداري يُ  التحقيـــــــق 
ــــــأديبي، أو بالإحالــــــة  ــــــالحفل، أو بتوقيــــــع جــــــزاء ت ــــــا ب ــــــه الزمنــــــي: إمّ والإدارة، وعــــــادة ينتهــــــي نطاق

فتــــــرة التحقيــــــق  التأديبيــــــة المختصــــــة، عنــــــدما يكــــــون الزـــــرم جســــــيما لا وقــــــد تطــــــول إلـــــى المحكمــــــة
الإداري أو تقصـــــــر، ويســـــــتمر نطاقهـــــــا الزمنـــــــي حتـــــــى حوال الأســـــــبابلا والســـــــؤال الـــــــذي يتوجـــــــب 
ـــــة، هـــــل يتوجـــــب حظـــــر الاســـــتقالة كـــــإجراء احتيـــــاطي مســـــتقل،  طرحـــــه خـــــلال هـــــذه الفتـــــرة الزمني
خــــــــلال فتـــــــــرة التحقيـــــــــق الإداري ، أو يقتصــــــــر الحظـــــــــر علـــــــــى فتــــــــرة الإحالـــــــــة إلـــــــــى المُحاكمـــــــــة 

 تهي المُحاكمة ويصدر الحكم اللاحم بالقضية  لاالمسلكية إلى أن تن

مــــــن الرجــــــوع إلــــــى القواعــــــد القانونيــــــة الســــــائدة فــــــي معظــــــم تشــــــريعات العــــــالم، نــــــرى أنط  
حظـــــر الاســـــتقالة يقتصـــــر علـــــى فتـــــرة المُحاكمـــــة المســـــلكية دون ســـــواهالا ولـــــم تشـــــر هـــــذه القـــــوانين 

ظـــــر يُعتبـــــر اســـــتثناء  علـــــى وهـــــذا الح لا(1)إلـــــى ســـــريان هـــــذا الحظـــــر خـــــلال فتـــــرة التحقيـــــق الإداري 
الأصـــــل العـــــام الـــــذي يُقـــــرر الحـــــق بالاســـــتقالة، اســـــتنادا  إلـــــى حريـــــة الإنســـــان فـــــي اختيـــــار العمـــــل 

لقيـــــاس عليـــــه، لكـــــون هـــــذا الـــــذي يُناســـــبه، ويســـــتتبع ذلـــــم: أنطـــــه لا يزـــــوح التوســـــع بالتفســـــير أو ا
ى المُحاكمــــــة الحظــــــر وفقــــــا  للــــــنص القــــــانوني، خــــــاع بــــــالفترة الزمنيــــــة التــــــي تــــــرتبط بالإحالــــــة إلــــــ

حصـــــرا ، ولا يســـــري خـــــلال فتـــــرة التحقيـــــق الإداريلا وهـــــذا يعنـــــي أنط حظـــــر الاســـــتقالة خـــــلال فتـــــرة 
التحقيــــــق الإداري ةيــــــر معروفــــــة كــــــإجراء احتيــــــاطي مُســــــتقل فــــــي التأديــــــبلا ممــــــا حــــــدا بــــــالبعض 
ــــــق الإداري، لأنــــــه خــــــلال هــــــذه  ــــــى القــــــول: بعــــــدم ســــــريان هــــــذا الحظــــــر خــــــلال مرحلــــــة التحقي إل

 لا(2)يتحقق معنى الإحالة إلى المحاكمة التأديبيةالمرحلة، لا 

 ،فتـرة التحقيـق الإداري خـلال وبذلم: فإنط الإطار الزمني لمنع قبول الاستقالة، لا وجود لـه  
 كونه يبدأ بمرحلة المُحاكمة حصرا  وحتى صدور قرار الحكملا

 
                                                             

للتوسع انظـر: دلا محمـد أحمـد مصـطفى عبـد الـرحمن: الإجـراءات الاحتياطيـة فـي التأديـب، مرجـع سـابق، ع  (1)
 وما بعدهالا 104

قاسم جعفر: نظم الترقية وفاعليتها في الوظيفة العامـة وأثرهـا فـي فاعليـة الإدارة، رسـالة دكتـوراه، دلا محمد أنس  (2)
 لا 330، ع 1974جامعة القاهرة، 
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 المطلب الثاني:

 الاحتياطيةمرحلة المُحاكمة التأديبية والنطاق الزمني لإجراءاتها 
 

التأديبيـــة يبـــدأ نطاقهـــا الزمنـــي منـــذ صـــدور قـــرار الإحالـــة إلـــى المحكمـــة  مرحلـــة المُحاكمـــة 
التأديبية المختصة، وينتهي بصدور الحكم الـلاحم بالقضـية، ومـا يتبـع ذلـم مـن تصـرفات وأجـراءات 

نهمــا: احتياطيــة خــلال هــذه الفتــرةلا وبــذلم ســتكون دراســتنا لهــذا المطلــب تتضــمن فــرعين، الأول م
الحـــديث عـــن مفهـــوم الإحالـــة إلـــى المُحاكمـــة التأديبيـــة، لتحديـــد بـــدء ســـريان النطـــاق الزمنـــي خـــلال 

اكمــــة المســــلكية والإجــــراءات حمرحلـــة المُحاكمــــةلا أمّــــا الفــــرع الثــــاني فنخصصــــه: للحــــديث عــــن المُ 
 وفق التالي:الاحتياطية خلال نطاقها الزمني، 

 المُحاكمة التأديبية، والنطاق الزمني لهذه المرحلة:الفرع الأول: مفهوم الإحالة إلى 

انتهـــى التحقيـــق الإداري، ب يـــر الحفـــل أو توقيـــع عقوبـــة مســـلكية، أو ب يـــر صـــدور أي  إذا 
إجـراء مــن إجـراءات التصــرف بــالتحقيق، ب يـر الإحالــة إلــى المُحاكمـة، ورأت الســلطة المُختصــة أنط 

ســلكية المُختصــة لمســاءلة العامــل المُــتهم عمّــا نُســب القضــية تحتــاق إلــى الإحالــة إلــى المحكمــة الم
إليـــه، فإنطهــــا تُحيــــل العامــــل إلــــى المحاكمــــة التأديبيــــة، ويتقــــرر حينهــــا بــــدء النطــــاق الزمنــــي لمرحلــــة 
المُحاكمــة التأديبيــة بمزــرد صــدور قــرار الإحالــة وبــدء تنفيــذه أصــولا لا ولتوضــيا معنــى الإحالــة إلــى 

ريـف معنــى الإحالـة التأديبيـة إلـى المُحاكمــةلا عا مــن الحـديث أولا  عـن تالمُحاكمـة التأديبيـة: لا بـدّ لنـ
 ومن ثم بيان الطبيعة القانونية لقرار الإحالة، والنطاق الزمني لهالا

 أولًا: مفهوم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية:

التأديبيـة، مفهوم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، يتطلب منّا تحديد تعريف لمفهـوم الإحالـة  
حيـث قــام الفقــه بالاضــطلاع بهـذه المهمــة فــي العديــد مــن محاولاتـه، وجــرت محــاولات بعــض فقهــاء 

: يهــي (1)القــانون التــأديبي لتعريــف الإحالــة التأديبيــة إلــى المحاكمــة المســلكية، حيــث عرّفهــا الــبعض

                                                             
 لا314دلا حهوة عبد الوهاب حمود: التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ع  (1)
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أديبيــة، وذلــم قــرار إداري، بالتصــرف  يمــا أســفر عنــه التحقيــق، بتقــديم الموظــف إلــى المحاكمــة الت
 لمساءلته عمّا هو منسوب إليه من أخطاء تأديبيةيلا

: يهـي إجـراء قـانوني، يـتم بصـدور القـرار الخـاع بـه مـن الزهـة (1)بينما قال عنهـا الـبعض 
التي ناط بها القانون ذلميلا وهنال من يوسّع مفهوم الإحالة، إلـى المحاكمـة التأديبيـة، ليشـمل تقـديم 

لا وهــو رأي منتقــد، لأن الأخــذ بــه يهــدر (2)الرئاســية لتوقيــع الزــزاء عليــه العامــل المــتهم إلــى الســلطة
اسباغ الصفة القضائية على إجراءات التأديـب عنـد الإحالـة، الأمـر الـذي يُميـز إجـراءات المحاكمـة 
عن إجراءات السلطة الرئاسية، ويمد الإطار الزمني ليتسع إلى مرحلـة التحقيـق الرئاسـي، وهـو أمـر 

تحديــــد مرحلــــة التحقيــــق القضــــائي وأجــــراءات المحاكمــــة خــــارق حالــــة التحقيــــق مرفـــوه فــــي حالــــة 
، تلــم المرحلــة التــي تســبق المحاكمــة وتمهــد لهــالا كمــا أنط الإحالــة إلــى المحاكمــة التأديبيــة الرئاســي

هي ةير إقامة الـدعوى التأديبيـة، لأن إقامـة الـدعوى لا يكفـي فيهـا صـدور قـرار الإحالـة، بـل لا بـدّ 
قضــية بمــا فيهــا قــرار الإحالــة وأوراق التحقيــق الرئاســي إلــى ديــوان المحكمــة المُختصــة، مــن إيــداع ال

 لا(3)للبدء بإجراءات المحاكمة

وأقامة الدعوى التأديبيـة تعنـي قيـام المحكمـة المسـلكية بمباشـرة إجـراءات الـدعوى التأديبيـةلا  
ســتخدم الكثيــر مــن ســلطات لكونهــا ت (4)وعــادة مــا يُطلــق علــى المحاكمــة تعبيــر: يالتحقيــق النهــائيي

التحقيـــق أمـــام المحكمـــة والالتـــزام بإجراءاتـــهلا والمحاكمـــة التأديبيـــة إجـــراءات تتعلـــق بفحـــص الأدلـــة، 
وتــدقيقها، والفصــل فيهــا، بمــا يوافــق الحقيقــة، لبيــان البــراءة مــن الإدانــة  يمــا نُســب للعامــل المــتهم، 

                                                             
عــالم الكتــب، القــاهرة، ط  ،بالدولــة والقطــاع العــامللعــاملين المــدنيين   ــاوري شــاهين: المســاءلة التأديبيــةانظـر: م (1)

 لا328ع  ،1974
 لا320م اوري شاهين: المرجع السابق، ع  (2)

، مرجـع سـابق، 1986دلا حكي محمد النزار: الوجيز في تأديب العاملين بالحكومـة والقطـاع العـام، طبعـة ثانيـة  -
 لا140، مرجع سابق، ع 1984، طبعة أولى 149ع 

، مرجــع ســابق، ع 1986لنزــار: الــوجيز فــي تأديــب العــاملين فــي الحكومــة والقطــاع العــام، دلا حكــي محمــد ا (3)
 لا149

، 1958لعـــام  117  مـــن قــانون النيابـــة الإداريــة والمحاكمـــات التأديبيــة المصـــري، رقــم 23انظــر أيضـــا  المــادة  -
 لا1972لعام  47  من قانون مزلس الدولة المصري، رقم 34والمادة  

، ع 1983ر النهضـة العربيــة، ا، القــاهرة، د2راءات الزنائيـة، ط دلا محمـود نزيـب حســني: شـر  قــانون الإجـ (4)
 لا754
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ئي، الـــذي وصـــلت إليـــه المحكمـــة، ومـــن ثـــم اختيـــار الـــنص القـــانوني الـــذي يُطـــابق التكييـــف القضـــا
يـل المـتهم إلـى المحكمـة، لا تملـم اتخـاذ بالقضـيةلا كمـا إنط السـلطة التـي تُحواتخاذ الحكـم المُناسـب 

أي قــرار يمــس بســلطة المحكمــةلا حيــث ينتهــي دور الســلطة الرئاســية، بمزــرد وضــع المحكمــة يــدها 
اعتبُـر تــدخّل السـلطة الرئاســية تعـديا  علــى ، وألّا (1)ي عليهــانـعلـى القضـية وبــدء سـريان نطاقهــا الزم

 تصرفاتها بحكم المعدومة، لمخالفتها قواعد الاختصاعلا قواعد الاختصاع، وتصبا

 ثانياً: الطبيعة القانونية لقرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية:

هنــال تباينــت آراء الفقهــاء حــول الطبيعــة القانونيــة لقــرار الإحالــة إلــى المحكمــة التأديبيــة، و  
ة آراء حول ذلمل نستعره أهمها:  عدط

الـــرأي الأول: يـــرى أصـــحاب هـــذا الـــرأي أنط قـــرار الإحالـــة، هـــو قـــرار إداري أيّـــا كانـــت الزهـــة التـــي 
أصــدرته، ســواء أكانــت جهــة رئاســية أم جهــة فنيــة متخصصــة فــي التحقيــق الإداريلا ولــذلم: فمــن 

ســبب مــا يترتــب عليــه مــن آثــار ضــارة، الزــائز الطعــن بــه أمــام القضــاء الإداري وبشــكل مســتقل، ب
 لا(2)تفوق في خطورتها الآثار التي يرتبها قرار الإحالة إلى التحقيق الإداري 

رةــم اعتبــارهم لقـرار الإحالــة بأنــه قــرار إداري، يحتــوي علــى كــل الـرأي الثــاني: أصــحاب هــذا الــرأي، 
جديــد للعامـل بالدولـة، ودخولــه عناصـر القـرار الإداري، ومقوماتـه، وأركانــه، وأحداثـه لمركـز قـانوني 

وأنّمــا يكــون الطعــن  جهــة نظــرهم لا يُطعــن بــه اســتقلالا ،فــي ولايــة القضــاء الإداري، ةيــر أنّــه مــن و 
 لا(3) يه عنصرا  من عناصر الطعن في القرار التأديبي ذاته

مــا هــو إجــراء الــرأي الثالــث: اعتبــر أصــحاب هــذا الــرأي أنط قــرار الإحالــة لــيس قــرارا  إداريــا  نهائيــا ، إنّ 
تمهيدي للنظر في أمر موظف عام مُحال إلى المحاكمة التأديبيـةلا وقـرار الإحالـة لـيس هـدفا  نهائيـا  
مقصودا  بذاته، وبذلم: فإنط الطعن  يه على استقلال، ةير جائز لأنطه لا يُشـكّل قـرارا  إداريـا  نهائيـا ، 

                                                             
 34، س 1991 11 19فـي  347انظر بصـدد ذلـم: حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا المصـرية فـي الطعـن رقـم  (1)

 قلا
 لا318بق، ع دلا حهوة عبد الوهاب حمود: التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سا (2)
 لا328م اوري شاهين: المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، مرجع سابق، ع  (3)
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ر التــأديبي ذاتــه، ولا جــدوى مـــن وأنّمــا يزــوح الطعــن  يــه كعنصــر مــن عناصــر الطعــن علــى القــرا
 لا(1)الطعن  يه على استقلال، وسوف يست رق النظر  يه مدة أطول مما يست رقه التحقيق فعليا  

ـــة إلـــى المحاكمـــة التأديبيـــة، هـــو إجـــراء مـــن إجـــراءات   ونحـــن بـــدورنا نـــرى: أنط قـــرار الإحال
ــــ ــــة القــــرار الإداري النهــــائي، ال ــــى مرتب ــــدعوى التأديبيــــة، لا يرقــــى إل ذي يخــــتص القضــــاء الإداري ال

بالفصـل فـي طلــب إل ائـه مســتقلا  عـن الـدعوى التأديبيــة، وهـو قــرار لا يـؤدي إلـى تعــديل نهـائي فــي 
المركـز القـانوني للعامــل، ولا يُعـدّ قـرارا  نهائيــا ، بـل تُعـد المناحعــة فـي مثـل هــذا القـرار مـن المناحعــات 

 مة التأديبيةلاالمتفرعة عن الدعوى التأديبية، التي تنظر بها المحك

بقــــي علينــــا أن نُحــــدد الإطــــار الزمنــــي لمرحلــــة المحاكمــــة المســــلكية، والــــذي يتحــــدد عــــادة  
بصدور قرار الإحالة وأيداعه ديوان المحكمة المسلكية المختصة، ويستمر إلـى حـين صـدور الحكـم 

 القضائي النهائيلا

 الاحتياطية خلالها:الفرع الثاني: الآثار المترتبة على مرحلة المحاكمة والإجراءات 

علـــى الإحالـــة إلـــى المحكمـــة التأديبيـــة، عـــدة آثـــار تتعلـــق بـــالإجراءات الاحتياطيـــة  يترتـــب
اسـتمرار سـريان الإطـار بالنسـبة للوقـف الاحتيـاطي عـن العمـل هـو للتأديب، ولعلّ أهـم هـذه الآثـار: 

يضـا لا وبـذلم فـإنط ليشـمل مرحلـة المحاكمـة أالزمني للوقف الاحتياطي إلى مـا بعـد مرحلـة التحقيـق، 
بـــر إجـــراء  احتياطيـــا  مســـتقلا ، وأطـــاره الزمنـــي يبـــدأ منـــذ مرحلـــة تالوقـــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل يُع

التحقيـــق الإداري الـــذي تزريـــه الســـلطات المُختصـــة، وحتـــى إنهـــاء مرحلـــة المحاكمـــة، عنـــدما تكـــون 
 هنال إحالة قانونية إلى المحكمة التأديبيةلا

خـلال مرحلـة  يا  مستقلا ، إلّا بعد النص عليـهعتبر إجراء  احتياطحظر الترقية: فهو لا يُ  أمّا
ــــق، فهــــو المحاكمــــة فقــــط، بينمــــا وقــــف ــــة خــــلال مرحلــــة التحقي ــــر مســــتقل كــــإجراء  الترقي إجــــراء ةي

فـي  فهـو ةيـر لاحملا وجـودا  وعـدما  بـه  وعلاقته بالراتب، مصيره وفقا  لارتباطه إنّما يتحدداحتياطي، 
                                                             

دلا محمـــد عصــــفور: تأديـــب العــــاملين فـــي القطــــاع العـــام ومقارنتــــه بـــنظم التأديــــب الأخـــرى، القــــاهرة، مطبعــــة  (1)
 لا166، ع 1972الاستقلال الكبرى، 

 قلا 35، س 1984 5 12، في 996المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن وانظر أيضا  حكم  -
 لا1984 6 23ق، في  29، لسنة 582وانظر أيضا  حكمها في الطعن 

 لا150، مرجع سابق، ع 1986وانظر أيضا  رأي الدكتور حكي محمد النزار: الوجيز في تأديب العاملين،  -
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 تيــاطي للموظــفلا بينمــا يتحــدد مصــيرهالتشــريعات التــي لا توقــف صــرف الراتــب إبــان الوقــف الاح
لحــال فـي التشــريع المصــري، أو كمــا هـو ا ريع بالنســبة للراتـب، مــن وقـف نصــفهوفقـا  لمــا يقـرره التشــ

 أكثـر مـن موضـعلا وبـذلم يتحـددوفقـا  للتشـريع السـوري، وهـذا مـا تحـدثنا عنـه سـابقا  فـي  وقفـه كـاملا  
مرحلـة المحاكمـة،  ، أمّـا مـا قبـلمحاكمـة المسـلكية لـورود الـنص عليـهالزمنـي خـلال مرحلـة ال نطاقه

لا وفـــي التشـــريع مســـتقلا   ا  احتياطيـــ إجـــراء   زمنـــي لعـــدم ورود الـــنص علـــى اعتبـــارهال فـــلا يبـــدأ نطاقـــه
حيـث لا لا خـلال مرحلـة المحاكمـة حصـرا   المصري فإنط حظر الترقية كإجراء احتياطي مستقل، يبدأ

، كمــــا أنط الاســـتقالة كــــإجراء احتيــــاطي (1)المُحــــال للمحاكمـــة التأديبيــــة تزـــوح ترقيــــة العامـــل المــــتهم
مســتقل، لا تُقبـــل إذا أُحيـــل العامـــل إلـــى المحاكمـــة التأديبيـــة، إلّا بعـــد الحكـــم بالـــدعوى ب يـــر عقوبـــة 

ر الزمنـــــي لحظـــــر لا وبـــــذلم: فـــــإنط الإطـــــا(3)، أو عقوبـــــة الطـــــرد(2)الفصـــــل، والإحالـــــة إلـــــى المعـــــا 
الاســـتقالة، يتحـــدد خـــلال فتـــرة المحاكمـــة حصــــرا ، ولا يشـــمل مرحلـــة التحقيـــق الإداري وفقـــا  للــــنص 

 القانونيلا

 

 

 

 

 

 

                                                             
ــاء المحاكمــة المســلكية: نــص المــادة  انظــر بالنســبة للتشــريع المصــري بشــأن  (1)   مــن 87عــدم جــواح الترقيــة أثن

 لا1978لعام  48  من القانون رقم 90، والمادة رقم  1978لعام  47القانون رقم 
  مــن قــانون 97بالنســبة لحظــر الاســتقالة أثنــاء المحاكمــة التأديبيــة فــي التشــريع المصــري، انظــر نــص المــادة   (2)

 لا1978لعام  47ة، رقم العاملين المدنيين بالدول
ـــات المســـلكية الشـــديدة التـــي عرفهـــا التشـــريع الســـوري، وتخـــتص بفرضـــها المحكمـــة  (3) عقوبـــة الطـــرد: مـــن العقوب

المسلكية حصرا لا ولا يزوح تطبيق هذه العقوبة إلّا إذا كان قد حُكم على العامـل جزائيـا  بزنايـة، أو جنحـة شـائنة أو 
 مُخلّة بالثقة العامةلا

 لا2004  لعام 50رقم   نظام العاملين الأساسي في الدولة، من 3 ب  68لم نص المادة: انظر بصدد ذ
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 - نتائج وملاحظات الفصل الأول -

نُبــيّن  يمــا يلــي أهــم النتــائج والملاحظــات التــي تــم استخلاصــها مــن خــلال دراســتنا للفصــل 
 يلي:الأول ويمكن إجمال أهمها بما 

يوجـب  للتأديـب، تتزلـى أثنـاء اتهـام العامـل بالدولـة بارتكـاب جـرم تـأديبي، الإجراءات الاحتياطيـة -
المســاءلة المســلكيةلا وهــذه الإجــراءات تتــزامن مــع إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة التأديبيــة، وتتخــذها 
الإدارة بموجـب سـلطاتها القانونيـة، بحـق الموظـف المعنــي، كونهـا تـدابير وقائيـة تحفظيـة، تُصــاحب 

 عدما لاوجودا  و  التأديب، وتتعلق به

لمصـلحة التحقيـق،  بحـق العامـل المـتهم تأديبيـا ، إمّـاتُفـره بصـفة مؤقتـة  الإجـراءات الاحتياطيـة -
العامــــل مــــن أهــــم مزايــــا  أو للمصــــلحة العامــــة، أو بســــبب الإحالــــة إلــــى المحاكمــــة، لكــــي لا يســــتفيد

الوظيفة العامة، برةم الشم والريبة اللتين تحيطان بهلا وعادة مـا يـتم ذلـم: لمنـع العامـل المـتهم مـن 
أو التـأثير علــى الشـهود، أو التـأثير علــى التحقيـق أو التهـرب مــن التلاعـب بالأدلـة، أو العبــث بهـا، 

 المساءلةلا

الإجراءات الاحتياطية للتأديب: محددة حصرا  بالنص القـانونيلا وهـي كمصـطلاٍ قـانوني ومفهـوم  -
عام لدى التشريعات المعاصرة، تكاد تكون ةير معروفة في التشريع الـوظيفي المقـارنلا وهـي أيضـا  

ا ، وةيــر واضــا المعــالم فــي مزــال القــانون الإداريلا أمّــا فــي مزــال فقــه القــانون عمــل لاحال ةامضــ
العـــام، الـــذي اهـــتم بمزـــالات التشـــريع التـــأديبي، فانحصـــر ذكرهـــا علـــى صـــور هـــذه الإجـــراءات، أو 

بـــين الــدول المعاصـــرة، تبعـــا  لعقيـــدتها التشـــرييية،  الــبعض منهـــا أكثـــر الأحيـــان، مــع بعـــض التبـــاين
 فلسبيةلاوالاجتماعية، وال

والإجراءات الاحتياطية للتأديب: تحتوي مزموعة مختلفة من الصور والأشـكال، تتبـاين فـي عـددها 
ما بين دولة وأخرى، رةم أنط هذه الصور بمزموعها: تقوم على أسـس وسـمات، تميزهـا عـن ةيرهـا 

ريع مــن الإجــراءات القانونيــة الأخــرىلا وهــي بالأصــل أحــد موضــوعات الزانــب الإجرائــي، فــي التشــ
التــــأديبي، وتهــــدف: إلــــى تســــهيل ومســــاعدة وســــلامة عمليــــة المســــاءلة المســــلكية للموظــــف العــــاملا 
ونطاقهـــا يبقـــى ضـــمن نطـــاق التأديـــب ووجـــودهلا أي أنط نطـــاق عملهـــا: حصـــرا  فـــي مزـــال التحقيـــق 
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خاصـة فـي الزـرائم  –والإحالة إلى المحاكمة المسـلكية، إضـافة إلـى موضـوع إحالـة العامـل بالدولـة 
 إلى المحاكمة الززائية بعض الأحيانلا –بية الوظي

ولكـون مفهـوم الإجـراءات الاحتياطيــة للتأديـب: مفهومـا  جديـدا  فــي مزـال التشـريع الـوظيفي، ولكونــه 
ةيــر محــدد المعـــالم والمعــاني، إلّا مـــن خــلال الحـــديث عــن صـــور وأشــكال هـــذا المفهــوم، نـــرى أن 

خطيـرة والهامـة فـي الـنص التشـريعي، وضـرورة سـد هـذه الفزـوة التسـعى التشـريعات المعاصـرة، إلـى 
تــــدخل مناســــب لتوضــــيا مفهــــوم الإجــــراءات الاحتياطيــــة للتأديــــب، وتحديــــد خصائصــــها، وأسســــها 

 وأحكامها اللاحمة، بشكل واضا وصريا منعا  للالتباس وال موه بهذا الشأنلا

لـم يتفـق علـى  عند حديث التشـريع الـوظيفي المقـارن عـن صـور الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، -
صــيس وأشــكال محــددة متفــق عليهــالا ففــي التشــريع الفرنســي: هنــال صــي ة وحيــدة كــإجراء احتيــاطي 

التحقيـق والمحاكمـةلا أمّـا المُشـرّع المصـري،  للتأديب، هي حالة الوقف الاحتيـاطي عـن العمـل أثنـاء
حـال إلـى الترقيـة للم فقد نص على ثـلاث حـالات هـي: الوقـف الاحتيـاطي عـن العمـل، وعـدم جـواح

أثنـــاء المحاكمـــة، وقـــد جـــرت معظـــم التشـــريعات العربيـــة مزـــرى المحاكمـــة، وعـــدم قبـــول الاســـتقالة 
فقــــد نــــص علــــى حالــــة كــــف اليــــد كحالــــة مــــن حــــالات التشــــريع المصــــري، أمّــــا التشــــريع الســــوري: 

الإجراءات الاحتياطية، ولم ينص بشكل صريا على منع قبـول الاسـتقالة، أو حظـر الترقيـة، وتـرل 
ا بشـكل جــواحي لـلإدارة وتقـديراتها، وفــق المصـلحة العامــةلا وحسـنا  فعـل المُشــرّع السـوري بهــذا أمرهمـ

الإدارة التـــي وضـــعت يـــدها علـــى قضـــية المســـاءلة، هـــي الأقـــدر علـــى معرفـــة ملاءمـــة  الـــنهج، لأنط 
للمصـــلحة  المعنـــي الأول بهـــذا الشـــأن، ومواءمتـــهالحظـــر مـــن عدمـــه فـــي القضـــايا التأديبيـــة، لأنهـــا 

 ة، ومصلحة المرفق العاملاالعام

موقف القضاء الإداري المقارن بشأن عدم استخدام مصطلا الإجراءات الاحتياطية للتأديـب فـي  -
أحكامــه وأدبياتــه، يتطــابق مــع موقــف المُشــرّع الــوظيفي بهــذا الشــأنلا حيــث لــم نزــد  يمــا صــدر مــن 

ـــــة إشـــــارة  واضـــــحة إلـــــى اســـــتعمال هـــــذا أحكـــــام القضـــــاء الإداري المتعلقـــــة بالمســـــاءلة المســـــلكية: أيط
المصـطلالا ويعـود مسـلم القضـاء الإداري الآنـف، إلــى أنط القضـايا التـي عرضـت عليـه، لـم تزتمــع 

دفعــة واحــدة، ذلــم أنط القضــاء الإداري، عــادة لا يتــدخل  فيهــا جميــع صــور الإجــراءات الاحتياطيــة
محـددة وفرديـةلا رةـم  لوضع حلول أو ترسـيخ مبـادىء، إلّا  يمـا عُـره عليـه مـن قضـايا ومناحعـات

أنط القضــاء المــذكور، قــد أشــار صــراحة إلــى مضــمون تلــم الإجــراءات، وال ايــة التــي شُــرعت مــن 
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أجلهـــا، فـــي العديـــد مـــن أحكامـــه المتعلقـــة بصـــور الإجـــراءات الاحتياطيـــة، كـــل صـــورة علـــى حـــدة، 
للتأديــب،  وبصـورة ةيــر مزتمعــةلا حيــث لــم يزــد القضــاء مبــررا  لــذكر مفهــوم الإجــراءات الاحتياطيــة

أو الإشارة إليه، حتى ولـو بصـورة ةيـر مباشـرة، رةـم مـا جـاء فـي أحكامـه بشـأن الوقـف الاحتيـاطي 
عـن العمـل، لـدى القضـاء المصــري، أو مـا تحـدث عنـه القضــاء الإداري السـوري، بشـأن كـف اليــد، 

 أو ما تحدث عنه القضاء الإداري الفرنسي، عند حديثه عن الوقف الاحتياطي عن العمللا

الإجـراءات الاحتياطيـة فـي التأديـب،   نرى ةرابة بموقف القضاء الإداري في عدم ذكر مصـطلاولا
ويعود سبب ذلم إلى: عدم ورود النص على المصطلا لدى التشريع المقارن، كون مهمـة القضـاء 
الإداري عادة تتمثل: فـي توضـيا وتفسـير وتطبيـق نصـوع القـانون، التـي خلـت مـن هكـذا مفهـوملا 

مثل هذه الملاحظة في حال تدارل الـنص الـلاحم لـدى القـوانين المعاصـرة ونأمـل ذلـم حيث ستزول 
 مستقبلا لا

هنــــال خصــــائص مشــــتركة، تشــــترل بهــــا الإجــــراءات الاحتياطيــــة للتأديــــب، يمكــــن إجمــــال هــــذه  -
 الخصائص بما يلي:

د * الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب، تُفـــره بصـــورة مؤقتـــة، فهـــي ليســـت دائمـــة، بـــل تُفـــره لمـــد
حالـــة والمبـــررات التـــي أوجـــدتها، محــددة، تُصـــاحب المســـاءلة المســـلكية، ولا تقـــوم بـــدونها وتـــرتبط بال

 تنتهي بانتهائهالاو 

وضعا  نهائيا ، بل هي إجراءات قابلة للتعـديل عنـد وجـود مبـررات جديـدة  هذه الإجراءات لا تُرتب* 
 تستوجب ذلملا

والـــتحفل ولـــيس العقـــابلا فهـــي إجـــراءات ةيـــر الهـــدف مـــن الإجـــراءات الاحتياطيـــة: هـــو الوقايـــة * 
 عقابية، لكونها ةير منصوع عنها بقائمة العقوبات التأديبيةلا

عــدما لا أي أنطهــا ملاحمــة للمســاءلة المســلكية لا تقــوم ات التأديبيــة بالتأديــب وجــودا  و * تــرتبط الإجــراء
 بدونهالا

ع لرقابــة القضــاء الإداري كــأي * الإجــراءات الاحتياطيــة لهــا صــفة القــرار الإداري النهــائي، وتخضــ
 قرار إداري نهائيلا
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* تُرتـــب الإجـــراءات الاحتياطيـــة ضـــررا  للعامـــل المعنـــي، مـــن خـــلال آثارهـــا، التـــي تُرتـــب الضـــرر 
المعنـوي أو الضــرر المــادي، كتأجيــل الترقيــة، أو حظـر الاســتقالة، أو توقيــف الراتــب أو جــزء منــهلا 

قانونيـة، تحمـي العامـل مـن تعسـف الإدارة، أو مـا وهذا بنظرنا ما يستدعي ضـرورة وجـود ضـمانات 
مـادي ينـال أســرته،  رينـال العامـل فـي ســمعته، ومـا يعانيـه مـن شــدة نفسـية تطـال شخصـه، أو ضــر 

 نتيزة آثارها على راتبهلا

تخضـع الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب ك يرهـا مــن الإجـراءات والتصـرفات لمبـدأ الشـرعية ومبــدأ  -
الشــرعية: يعنــي خضــوع الزميــع حكــام ومحكــومين، لقواعــد القــانون وأحكامــه الناظمــةلا وفــي مزــال 

أن  يزب توافره شأنه شأن مبدأ الشـرعية فـي المزـال الززائـي والإداريلا فـلا يمكـنالزرائم التأديبية: 
سلطة التأديب الرئاسـية أو القضـائية، أي عمـل دون أن يكـون مخالفـا  لـنص تشـريعي معتـرف  تُزرّم

به، أو لعرف إداري متواتر، أو لحكم قضائي من أحكام القضـاء الإداريلا ةيـر أنط التفنيـد القـانوني 
لات لمبـــدأ الشـــرعية فـــي الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب، يختلـــف بعـــض الشـــيء عنـــه فـــي المزـــا

فعنـدما نصـف الفعـل التـأديبي بالخطـأ، فهـذا يعنـي أننـا أوجـدنا لـه تكييفـا  قانونيـا ، بحيـث لا الأخرىلا 
يمكــن أن تفــره عقوبــة أو إجــراء تــأديبي علــى أي ســلول، دون وجــود الخطــألا وقــد اســتقر التشــريع 

م التأديبيــــة، والقضــــاء الإداري علــــى الأخــــذ بهــــذا التفنيــــد القــــانوني، واســــتقر أيضــــا  علــــى أنط الزــــرائ
، كمـا هـو مفهـوم المسـاءلة الززائيـةلا ((لا جريمـة إلّا بـنص))وأجراءاتها الاحتياطية لا تخضع لمبـدأ 

ولـــيس مـــن قواعـــد محـــددة لتـــأثيم الفعـــل بشـــكل مُســـبق، بـــل يكفـــي فـــي المزـــال التـــأديبي وأجراءاتـــه 
تقر التشـريع والفقـه الاحتياطية، إخلال بالواجـب الـوظيفي، سـواء أوجـد الـنص أم لالا وبـذلم: فقـد اسـ

علـــى عــــدم تقنــــين الزـــرائم التأديبيــــة وحصــــرها، بـــل يعنــــي التأديــــب لـــديهما فقــــط: تحديــــد العقوبــــات 
التأديبيــة علــى ســبيل الحصــر، دون حصــر الزــرائم وتحديــد عقوباتهــا المواحيــة لهــالا وتحديــد العقوبــة 

مــا عــدا لطة المعنيــة، يزـب أن يكــون بشــكل عــام، وتــرل تقــدير الملائــم منهـا، للســلطة التقديريــة للســ
 بعض الزرائم الوظيبية، التي حدد القانون عقوباتها بشكل ملزملا

ونحـــن بـــدورنا أيـــدنا التقنـــين الززئـــي للعقوبـــات المســـلكية، كونـــه أكثـــر ملاءمـــة علـــى فاعليـــة الإدارة 
واختيــار الإجــراء المناســب للخطــأ المســلكي، مــع التوصــية بالتوســع فــي مزــال التقنــين فــي الزــرائم 

 الوظيبية الزسيمة، لكونها أقرب إلى العدالة والوضو ، وسهولة التطبيق عند إمكانية ممارستهالا
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الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـب، هــي إجـراءات تحفظيـة، فـي مواجهــة العامـل المـتهم، عنـد القيــام  -
 ،((كـــف اليـــد))بعمليـــة التأديـــبلا ومـــن هـــذه الإجـــراءات التحفظيـــة: الوقـــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل 

وتأجيــل الترقيــة، وأيقــاف صــرف الراتــب أو جــزء منــه، وحظــر الاســتقالة عنــد تــوافر أســباب الحظــرلا 
وهــذه الإجــراءات مزتمعــة، تأخــذ الطــابع الاحتيــاطي التحفظــي، حرصــا  علــى مصــلحة التحقيــق، أو 
المحاكمــة، أو المصــلحة العامــةلا وقــد جــرى انتقــاد هــذه الإجــراءات التحفظيــة، كونهــا تُخــالف مبــدأ 

راءة لـــدى الإنســـان، مـــا لـــم يُـــدان بحكـــم قضـــائي مُبـــرملا فـــالإجراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب ليســـت البـــ
بعقوبــات تأديبيـــة، بســبب عـــدم وجــود نـــص بالإدانــةلا ومـــع ذلــم: فهـــي مــن حيـــث الواقــع، لهـــا وقـــع 

بلاثارهـــا النفســـية والمعنويــــة العقوبـــة، وقـــد تكـــون بعـــض الأحيـــان، أشـــد إيلامــــا  مـــن العقوبـــة ذاتهـــا، 
يـــةلا ونحـــن مـــع عـــدم توقيعهـــا إلّا بحـــذر شـــديدلا ونـــرى عـــدم الأخـــذ بهـــا  يمـــا يتعلـــق بالزانـــب والماد

المــادي للرواتــب والأجــورلا كــون ذلــم يتعلــق بمصــير الأســرة قبــل الشــخص المــتهم، وقبــل الإدانــةلا 
هـي  ونرى الأخذ بما أخذ به المُشرّع الفرنسي بهذا المزـاللا كمـا أنط الإجـراءات الاحتياطيـة الأخـرى 

ع نقــد ونقــا ، ويتوجــب وضــع ضــمانات متناســبة، لمنــع تعســف الإدارة فــي توقيــع الإجــراءات موضــ
الاحتياطيـة للتأديـب، وحصــرها علـى ارتكـاب الزــرائم الوظيبيـة الزسـيمةلا وتــرل أمـر توقيعهـا بشــكل 

 ةير إلزامي، وفقا  للسلطة التقديرية للإدارة،  يما لو وجدت مسوةات فرضهالا

ـــــب، شـــــابه بعـــــض التطـــــور وال مـــــوه، الأســـــاس الفلســـــفي للإجـــــر  - اءات الاحتياطيـــــة فـــــي التأدي
منــــذ بـــــدايات تناولـــــه مـــــن قبـــــل علمـــــاء فقــــه القـــــانون الإداريلا حيـــــث لـــــم توضـــــع نظريـــــات فلســـــبية 

للتأديـــــــب، وأنطمـــــــا حـــــــاول الفقـــــــه بلـــــــورة وتفنيـــــــد  خاصـــــــة، لتبريـــــــر فـــــــره الإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــة
ملائمــــــــا  للتأديــــــــب، بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــم  بعـــــــض النظريــــــــات المتداولــــــــة، لكــــــــي تكــــــــون ســــــــندا  فلســـــــبيا  

 تطويعها، لكي تتوافق مع مفهوم الإجراءات الاحتياطية عند فرضهالا

بنظريـــــة ))بالنظريــــة الســــيادية، أو مــــا يُطلــــق عليهــــا  بــــدأت هــــذه النظريــــات، وتطــــورت، بـــــدءا   فقــــد
ـــــة ـــــأثر أصـــــحابها بالنظريـــــات  لا((الســـــلطة الآمـــــرة للدول ـــــة مـــــن خـــــلال ت ـــــة العقدي ـــــم جـــــاءت النظري ث

المدنيــــــة، التـــــــي أرجعـــــــت العلاقــــــة علـــــــى أســـــــاس مركـــــــز تعاقــــــدي، وأنط العقوبـــــــة التأديبيـــــــة: هـــــــي 
جـــــــزاء مـــــــدنيلا ثـــــــم جـــــــاءت أخيـــــــرا  النظريـــــــة التنظيميـــــــة، التـــــــي اســـــــتندت علـــــــى أســـــــاس العلاقـــــــة 

ـــــةلا وأنط  ـــــة المقـــــر  التنظيميـــــة اللائحي ـــــى الســـــلطة التأديبي ـــــى الموظـــــف العـــــام، تســـــتند إل رة للدولـــــة عل
ــــــى الموظــــــف التزامــــــات محــــــددة،  ــــــا ، يوجــــــب عل مركــــــز الموظــــــف باعتبــــــاره مركــــــزا  نظاميــــــا  لائحي
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النظريــــــــة التنظيميـــــــة تســــــــتند إلـــــــى فكــــــــرة المرفـــــــق العــــــــام، الــــــــذي  يتوجـــــــب عليــــــــه احترامهـــــــالا وأنط 
ـــــوائا الناظمـــــةلا ونحـــــن مـــــع هـــــذا التف ـــــى القـــــوانين والل ـــــي تنظيمـــــه إل ـــــه يخضـــــع ف ـــــر، كون نيـــــد الأخي

الأقــــدر علــــى تمثيــــل المصــــلحة العامــــة مــــن جهــــة، ومصــــلحة العــــاملين بــــالمرفق العــــام مــــن جهــــة 
ـــــــرر  أخـــــــرىلا وأنط  الإخـــــــلال فـــــــي تنظـــــــيم المرفـــــــق العـــــــام وتســـــــييره، يبـــــــرر العقـــــــاب التـــــــأديبي، ويب

اءات الإداريـــــة المعتمـــــدة، والتـــــي اتخـــــاذ الإجـــــراءات الاحتياطيـــــة، كونهـــــا فرعـــــا  مـــــن فـــــروع الإجـــــر 
 دتها معظم تشريعات العالم المعاصرلاأي

النطــــــاق الزمنــــــي لســــــريان الإجــــــراءات الاحتياطيــــــة، يختلــــــف مــــــن صــــــورة إلــــــى أخــــــرىلا فمنهــــــا  -
ــــــــة إلــــــــى المحاكمــــــــة  ــــــــق، أو المصــــــــلحة العامــــــــة، أو لمزــــــــرد الإحال مــــــــا يكــــــــون لمصــــــــلحة التحقي

مرحلــــــة حمنيـــــــة  التأديبيــــــةلا بحيــــــث تُصــــــاحب كـــــــل صــــــورة مــــــن صــــــور الإجـــــــراءات الاحتياطيــــــة،
خاصــــة بهــــا، كونهــــا إجــــراءات احتياطيــــة مؤقتــــة، وليســــت دائمــــة، تبــــدأ بتــــوافر أســــبابها، وتنتهــــي 
ـــــق  ـــــى التحقي ـــــي عل ـــــق الإداري، يقتصـــــر نطاقهـــــا الزمن ـــــة التحقي ـــــزوال هـــــذه الأســـــبابلا ففـــــي مرحل ب
الـــــذي تزريـــــه الســـــلطة الرئاســـــية أو الزهــــــات الإداريـــــة المعنيـــــة، ولا علاقـــــة للســـــلطات القضــــــائية 

 لملا وعـــــادة مــــــا يقـــــوم بــــــالتحقيق، الزهـــــة الرئاســــــية التـــــي يتبــــــع إليهـــــا المحــــــال إلـــــى التحقيــــــقلابـــــذ
لهـــــا القـــــانون  وألـــــى جانـــــب الزهـــــة الرئاســـــية المعنيـــــة، تخـــــتص بـــــالتحقيق جهـــــات فنيـــــة أخـــــرى، خوط
صـــــلاحية ذلـــــملا ونظـــــرا  لكـــــون الزهـــــات المعنيـــــة بـــــالتحقيق قـــــد تتعـــــدد فـــــي التشـــــريعات الوظيبيـــــة 

توحيــــــد قــــــرار البــــــت بــــــالتحقيق والتصــــــرف بــــــه، مــــــن خــــــلال  –ى الأقــــــل علــــــ – المعاصــــــرة: نــــــرى 
ســــلطة موحـــــدة، نقتــــر  أن تكـــــون: جهــــة الإدارة المعنيـــــة بــــالتعيين، بالاســـــتناد إلــــى اقتـــــرا  الزهـــــة 

ـــــــــاس  القائمـــــــــة بـــــــــالتحقيق، ســـــــــواء أكانـــــــــت رئاســـــــــية أم جهـــــــــة معنيـــــــــة متخصصـــــــــة، منعـــــــــا  للالتب
 وال موه، وتشابم القرارات الصادرة بالموضوعلا

ـــــــى أمّـــــــ ـــــــة إل ـــــــرار الإحال ـــــــذ صـــــــدور ق ـــــــي، من ـــــــة: فيبـــــــدأ نطاقهـــــــا الزمن ـــــــة المحاكمـــــــة التأديبي ا مرحل
المحكمــــة التأديبيـــــة المختصـــــة، وتنتهـــــي بصـــــدور قـــــرار الحكـــــم الـــــلاحم بالقضـــــية، ومـــــا يتبـــــع ذلـــــم 

ـــــرةلا ـــــة خـــــلال هـــــذه الفت وعـــــادة مـــــا يســـــتمر نطـــــاق الإطـــــار الزمنـــــي، منـــــذ  مـــــن إجـــــراءات احتياطي
ة مرحلــــــة المحاكمــــــة، إذا انتهــــــى التحقيــــــق الإداري بالإحالــــــة إلــــــى مرحلــــــة التحقيــــــق، وحتــــــى نهايــــــ

المحاكمـــــة المســـــلكية، عنـــــدما تـــــرى الســـــلطة المعنيـــــة ضـــــرورة محاكمـــــة العامـــــل المـــــتهم لمســـــاءلته 
 من الناحية المسلكية، بعد إدانته بالتحقيق الإداريلا
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 هـــــــذا وبعـــــــد معالزتنـــــــا للمفهـــــــوم العـــــــام للإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــة وخصائصـــــــها وأسســـــــها 
ــــا مــــن الحــــديث بعــــد ذلــــم عــــن الصــــور والأشــــكال المتعــــارف عليهــــا للإجــــراءات  العامــــة لا بــــد لن

 الاحتياطية بشيء من التفصيل استكمالا  لقواعد البحث العلميلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  114 الصفحة

 

114 

 

 الفصل الثاني:

 صور وأشكال الإجراءات الاحتياطية للتأديب
 

ـــــدة المُذهلـــــة، فهـــــو  القـــــانون الإداري المعاصـــــر، قـــــد خضـــــع لزملـــــة مـــــن التطـــــورات الزدي
قــــانون واســــع مــــرن، بلــــس مســــتوى عــــالٍ مــــن التنــــوع والنضــــج، بســــبب مــــا قدمــــه القضــــاء الإداري 

ـــــــدينا  ـــــــي ل ـــــــه القضـــــــاء الإداري العرب ـــــــى مـــــــا ســـــــاهم ب  –الفرنســـــــي وأحكامـــــــه الشـــــــهيرة، إضـــــــافة إل
ـــــع المحلـــــي والبي،ـــــي، لتتو  –خاصـــــة فـــــي كـــــل مـــــن مصـــــر وســـــورية  ـــــم الأحكـــــام مـــــع الواق افـــــق تل

وتُصـــــــبا أكثـــــــر ملاءمـــــــة مـــــــع الواقـــــــع العربـــــــيلا وبـــــــذلم: فقـــــــد تراكمـــــــت النصـــــــوع التشـــــــرييية 
ـــــر  ـــــي تزايـــــدت يومـــــا  بعـــــد يـــــوم، بمـــــا فيهـــــا أكث ـــــة، والت الإداريـــــة التـــــي تُعـــــالج شـــــتى المســـــائل الملحط

ذلـــــم جعـــــل الإحاطـــــة  الأحيـــــان مـــــن اختلافـــــات، بـــــين دولـــــة وأخـــــرى، وبـــــين مســـــألة وأخـــــرىلا كـــــل
بهــــــذه النصــــــوع، بــــــل ودراســــــتها، مــــــن أعقــــــد وأصــــــعب مــــــا يُزابــــــه الاجتهــــــاد القضــــــائي، والفقــــــه 
العربـــــــــي الـــــــــراهنيني وهـــــــــذا مـــــــــا يُزمـــــــــع عليـــــــــه فقهـــــــــاء القـــــــــانون الإداري المعاصـــــــــرون، وقـــــــــولهم 
باتصـــــــاف هـــــــذا الفـــــــرع مـــــــن فـــــــروع القـــــــانون بالتعقيـــــــد الشـــــــديد، بســـــــبب مـــــــا يُعانيـــــــه مـــــــن اتســـــــاع 

ة إلـــــــى بقـــــــاء جـــــــزء كبيـــــــر مـــــــن التـــــــراكم التشـــــــريعي الـــــــراهن، خـــــــارق الحصـــــــر واخـــــــتلافلا إضـــــــاف
والتقنــــــــين، وبقــــــــاء منظومــــــــات قانونيــــــــة لا يُســـــــــتهان بهــــــــا، ضــــــــمن نطــــــــاق الاجتهــــــــاد بالقضـــــــــاء 
الإداري، دون وجــــــود نصــــــوع قانونيــــــة واضــــــحة تحكمهــــــا وتــُــــنظم أمورهــــــالا ممــــــا حــــــدا بالقضــــــاء 

يتهـــــــا وتطويرهـــــــا وترســـــــيخها، بمـــــــا يكفـــــــل الإداري أن يبقـــــــى المعنـــــــي الأول والأمـــــــين عليهـــــــا، لرعا
التــــــــواحن الـــــــــدقيق، لتحقيــــــــق المصـــــــــلحة العامـــــــــة، وضــــــــمان ســـــــــير المرافــــــــق العامـــــــــة باضـــــــــطراد 

 وانتظاملا

وعلــــــــى أرضــــــــية هــــــــذه الفلســــــــفة المُنتهزــــــــة للنظــــــــام القــــــــانوني الإداري، وتأثيراتهــــــــا علــــــــى 
م التـــــــي تنطبـــــــق الـــــــنهج القـــــــانوني المتعلـــــــق بعمـــــــال الإدارة العامـــــــة، ونشـــــــاطهم الإداري، والأحكـــــــا

علـــــــــى واقعهــــــــــم الـــــــــوظيفي، لا يســــــــــعنا ســـــــــوى القــــــــــول: أنط مـــــــــا يُعــــــــــاني منـــــــــه القــــــــــانون الإداري 
المعاصــــــــر، وأحكامــــــــه النافــــــــذة، ينطبــــــــق هــــــــو الآخــــــــر علــــــــى موضــــــــوع دراســــــــتنا: يالإجـــــــــراءات 
ــــــــوظيفي مــــــــن  ــــــــذة، مــــــــن خــــــــلال مــــــــا قدّمــــــــه التشــــــــريع ال ــــــــبي، وأحكامهــــــــا الناف الاحتياطيــــــــة للتأدي
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ــــــــــي تشــــــــــريعاتها  نصــــــــــوع وأحكــــــــــام واجتهــــــــــادات، ــــــــــدول المختلفــــــــــة أساســــــــــا ، ف ــــــــــا ال وفقــــــــــا  لر ي
ـــــرأي بشـــــأنها،  ـــــداء ال ـــــم النصـــــوع والاجتهـــــادات، وأب ـــــل تل واجتهاداتهـــــا القضـــــائيةلا وســـــنقوم بتحلي
ووضــــع المقترحــــات والحلــــول اللاحمـــــة، مــــع التركيــــز علـــــى مــــا قدمــــه كـــــل مــــن التشــــريع الفرنســـــي 

ننــــــا اعتمــــــدنا الــــــدول الــــــثلاث، والمصــــــري والســــــوري بهــــــذا الشــــــأن، مــــــن نصــــــوع واجتهــــــاداتلا وأ
ــــــا رأي  ــــــراكم تزاربهــــــا الســــــابقةلا ولن والأخــــــذ بتزاربهــــــا التشــــــرييية والقضــــــائية: بســــــبب نضــــــزها وت
آخـــــــر المطـــــــاف، بصـــــــدد كـــــــل تزربـــــــة مـــــــن هـــــــذه التزـــــــارب وفـــــــق ر يتنـــــــا الخاصـــــــة لكـــــــلٍ منهـــــــا 

 وتحليلنا لهالا

وأحاء ذلـــــــم: ســــــــنقوم فــــــــي هــــــــذا الفصــــــــل، بالبحـــــــث والدراســــــــة عــــــــن صــــــــور الإجــــــــراءات 
ــــة الا ــــى ثلاث حتياطيــــة، فــــي كــــل مــــن التشــــريع والاجتهــــاد القضــــائي والفقــــه، مــــن خــــلال تقســــيمه إل

 مباحث مستقلة، وفق الآتي:

 المبحث الأول: الوقف الاحتياطي والأحكام الناظمة لهلا

 المبحث الثاني: الترقية وحظرها، كما وردت بالتشريع والاجتهاد والفقهلا

 والأحكام الناظمة لهالاالمبحث الثالث: الاستقالة وحظرها 

وســـــننهي الفصـــــل: بباقـــــة مـــــن النتـــــائج والمقترحـــــات اللاحمـــــة بشـــــأنها، لعلّهـــــا تُســـــاهم فـــــي توضـــــيا 
ــــة مــــن لبنــــات صــــر  العلــــم  المفــــاهيم والمعــــاني التــــي تناولتهــــا دراســــتنا، ونُســــاهم مــــن خلالهــــا بلبن

 والمعرفة المعاصرين التي ينتهزها هذا البلد الأبي المكافا الصامدلا
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 المبحث الأول:

 الوقف الاحتياطي عن العمل
 

ــــــة وأكثرهــــــا شــــــيوعا ،   ــــــاطي عــــــن العمــــــل، مــــــن أهــــــم الإجــــــراءات الاحتياطي الوقــــــف الاحتي
فــــي التشــــريع الــــوظيفي للـــــدول التــــي تأخــــذ بنظـــــام الوظيفــــة العامــــة الدائمـــــةلا ولــــم يقتصــــر الـــــنص 

ـــــــي التشـــــــريعات المنظ ـــــــنص عليـــــــه ف ـــــــل جـــــــرى ال ـــــــوظيفي فحســـــــب، ب ـــــــي التشـــــــريع ال مـــــــة عليـــــــه ف
للأعمـــــال الحــــــرّة داخــــــل المنظمـــــات العماليــــــة أيضــــــا لا حيــــــث تزتمـــــع هــــــذه التشــــــريعات بمزملهــــــا: 
ــــل: بالإبعــــاد المؤقــــت للعامــــل  ــــى معنــــى واحــــد مشــــترل للوقــــف الاحتيــــاطي عــــن العمــــل، ويتمث عل
ـــــه أثنـــــاء العمـــــللا إذ أنط المقصـــــود  عـــــن العمـــــل، والـــــذي يكـــــون موضـــــع تحقيـــــقٍ عـــــن خطـــــأ ارتكب

لدولــــةلا والعامــــل بالدولــــة هــــو: يكــــل مــــن يســــعى إلــــى أداء خدمــــة عامــــة بالإبعــــاد: هــــو العامــــل با
ــــــــي مــــــــلال مــــــــن ملاكــــــــات الإدارات العامــــــــة، أو الأجهــــــــزة التابعــــــــة لهــــــــا، أو  ــــــــة، ف دائمــــــــة بالدول

 لا(1)المؤسسات أو الهي،ات العامةلا ويكون قد ثبُت فيهاي

وعلــــى الـــــرةم مـــــن شـــــيوع الـــــنص علـــــى الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل لـــــدى تشـــــريعات  
وظيــــف المختلفـــــة، فـــــإنط معظـــــم التشـــــريعات الآنفـــــة الــــذكر، لـــــم تقـــــم بتحديـــــد المقصـــــود بـــــالوقف الت

ــــــاطي عــــــن العمــــــل، أو بتعريفــــــه بشــــــكل صــــــريالا كمــــــا أنط تلــــــم التشــــــريعات قــــــد اختلفــــــت  الاحتي
أيضــــــا  فـــــــي تنظيمـــــــه، ســـــــواء مـــــــن حيــــــث الســـــــلطة المختصـــــــة بإصـــــــداره، أو بالأســـــــباب الداعيـــــــة 

ثــــاره المترتبــــة علـــــى وجــــودهلا وعلــــى ذلــــم: فــــإنط توضــــيا مفهـــــوم لاتخــــاذه، أو تحديــــد مدتــــه، أو بلا
، يتطلــــــب منّـــــــا الحــــــديث عــــــن مفهــــــوم الوقــــــف الاحتيـــــــاطي، (2)الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل

وطبيعتـــــه القانونيـــــة مـــــن خـــــلال تعريفـــــه وتحديـــــد خصائصـــــه، والحـــــديث عـــــن الحـــــالات المشـــــابهة 
ــــــد أســــــبابه، ــــــه، وتحدي ــــــة ل ــــــم الحــــــديث عــــــن الطبيعــــــة القانوني ــــــه، وث ــــــم الحــــــديث عــــــن الســــــلطة  ل ث

المختصــــــة بإصـــــــدار قـــــــرار الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي، وتحديــــــد مدتـــــــهلا وأخيـــــــرا : الحـــــــديث عـــــــن آثـــــــار 
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، التر  تتارما تعريرف العامرل، والوظيفرة العامررة، 2004لعرام  50وانظرر أيارا : المرادلأ اىولر  مرا ال رانوا ر رم 

 العامة. تلك الت  تعُط  توايحا  شاملا  للعامل بالدولة، ما الناحية التشريعية.والجهة 
 يطُلق عليه البعض: الو ف المؤ ت، انظر بلانت : (2)

Planty (Alain): OP, Cit, 1971, P. 434. 
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الوقــــــــف الاحتيــــــــاطي القانونيــــــــة، نتيزــــــــة توقيعــــــــه علــــــــى العامــــــــل المــــــــتهم، وســــــــيتم ذلــــــــم: وفــــــــق 
 المطالب التالية:

 المطلب الأول: مفهوم الوقف الاحتياطي عن العمل وخصائصهلا

 لطبيعة القانونية للوقف الاحتياطي، وأسبابه الداعية إليهلاالمطلب الثاني: ا

 المطلب الثالث: السلطة المختصة بإصدار قرار الوقف الاحتياطي وتحديد مدتهلا

ـــــه بحـــــق العامـــــل المـــــتهم مـــــن  ـــــاطي عـــــن العمـــــل، ومـــــا يرتبّ ـــــار الوقـــــف الاحتي ـــــع: آث المطلـــــب الراب
 إجراءات أخرىلا
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 المطلب الأول:

 الاحتياطي عن العمل، وخصائصه القانونية مفهوم الوقف
 

قـــــــد تلزــــــــأ الإدارة أثنـــــــاء المســــــــاءلة المســــــــلكية، إلـــــــى اتخــــــــاذ بعــــــــض الإجـــــــراءات، تتــــــــوخى مــــــــن 
ــــــى المصــــــلحة  ــــــاا عل ــــــالتحقيق إلــــــى المســــــار الصــــــحيا، إضــــــافة إلــــــى الحف خلالهــــــا: الوصــــــول ب

تُســــــند إليـــــه تُهــــــم العامـــــة، ومصـــــلحة المرفــــــق العـــــاملا فــــــالموظف أثنـــــاء المســـــاءلة المســــــلكية، قـــــد 
ـــــل يقتضـــــي  ـــــة عملـــــهل ب ـــــث لا يصـــــا معهـــــا أن يســـــتمر فـــــي مزاول ـــــول ســـــمعته الأقاويـــــل، بحي وتل
ــــــه، ريثمــــــا تنزلــــــي ال بــــــار التــــــي أثارتهــــــا الــــــتهم  الصــــــالا العــــــام إبعــــــاده مؤقتــــــا  عــــــن مكــــــان عمل
ـــــا  لضـــــمان صـــــالا الإدارة والمرفـــــق العـــــام، ممـــــا يوجـــــب إعطـــــاء الإدارة حـــــق  ـــــه، وفق المنســـــوبة إلي

وظـــــــف احتياطيـــــــا  عـــــــن عملــــــه لا ولـــــــذلم: فـــــــإنط وقـــــــف الموظــــــف احتياطيـــــــا  هـــــــو حـــــــق وقــــــف الم
 طبيعي لزهة الإدارة، لدى جميع التشريعات الوظيبية المعاصرةلا

وهـــــــذا الحـــــــق الـــــــذي تتمتـــــــع بـــــــه الإدارة، يوجـــــــب علينـــــــا: توضـــــــيا المفهـــــــوم وطبيعتـــــــه القانونيـــــــة، 
ــــــث ســــــنتحدث فــــــ ــــــل الحــــــديث عــــــن أحكامــــــه الأخــــــرىلا حي ــــــه، قب ــــــب، لمعرفــــــة تكوين ي هــــــذا المطل

وضــــــــمن فــــــــرعين اثنــــــــين فــــــــي الأول منهمــــــــا عــــــــن: مفهــــــــوم الوقــــــــف الاحتيــــــــاطي عــــــــن العمــــــــل، 
ـــــــــي الفـــــــــرع الثـــــــــاني: عـــــــــن الخصـــــــــائص القانونيـــــــــة للوقـــــــــف  والحـــــــــالات المشـــــــــابهةلا لنتحـــــــــدث ف

 الاحتياطي عن العمللا

 الفرع الأول: مفهوم الوقف الاحتياطي عن العمل:

اســـــــــة مفصّـــــــــلة لتعريفاتـــــــــه، والآراء دراســـــــــة أي مصـــــــــطلا قـــــــــانوني، تســـــــــتوجب بدايـــــــــة در  
التشـــــــرييية، والفقهيـــــــة، والقضـــــــائية فيهـــــــا، ومـــــــن ثـــــــم الحـــــــديث عـــــــن الحـــــــالات المشـــــــابهة لهـــــــذا 
المصــــــطلالا وبــــــذلم تتحــــــدد معنــــــا خصائصــــــه المميــــــزة لــــــه، التــــــي تُعطــــــي تمييــــــزا  واضــــــحا  لهــــــذا 

ه المفهـــــوملا وأحاء ذلــــــم: ســــــنقوم بتحديــــــد تعريــــــف الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل، ومــــــا قــــــال بــــــ
ـــــدول  ـــــه الاجتهـــــاد القضـــــائي لل ـــــا جـــــاء ب ـــــم، عمّ التشـــــريع بصـــــدد هـــــذه المســـــألة، لنتحـــــدث بعـــــد ذل
المعنيــــة، ثــــم يــــأتي أخيــــرا : الحــــديث عمّــــا جــــاءت بــــه أقــــلام الفقــــه، ومــــا فلســــفته مــــن أفكــــار وآراء، 
عنــــــــد حــــــــديثها عــــــــن الوقــــــــف الاحتيــــــــاطي، باعتبــــــــاره مســــــــألة معتبــــــــرة لــــــــدى كافــــــــة دول عالمنــــــــا 
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ــــى: عــــن المعاصــــرلا ولهــــذا سنُق ــــى فقــــرتين رئيســــيتين، نتحــــدث فــــي الفقــــرة الأول ســــم هــــذا الفــــرع، إل
مفهـــــــوم الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي، وتعريفاتـــــــه المطروحـــــــة تشـــــــريييا  وقضـــــــاء  وفقهـــــــا ، والحـــــــديث عـــــــن 
الحــــــالات المشــــــابهة لهــــــذا المفهـــــــوم، لنتحــــــدث فــــــي الفقــــــرة الثانيـــــــة: عــــــن الخصــــــائص القانونيـــــــة 

 لاالتي يتميز بها الوقف الاحتياطي عن العمل

 أولًا: تعريف الوقف الاحتياطي عن العمل:

لـــــــم تُعــــــــرّف معظـــــــم التشــــــــريعات الوظيبيــــــــة مفهـــــــوم الوقــــــــف الاحتيـــــــاطي عــــــــن العمــــــــل،  
ــــــوم عليهــــــالا ةيــــــر أنط المُشــــــرّع الســــــوري  ــــــة بتحديــــــد أحكامــــــه، والأســــــس التــــــي تق خلافــــــا   –مكتبي

ــــد، وقــــال –لبــــاقي التشــــريعات  ــــه، تحــــت اســــم: كــــفّ الي ــــد: : (1)جــــاء بتعريــــفٍ مقتضــــب ل يكــــف  الي
هــــو توقيــــف العامــــل عــــن عملــــه مؤقتــــا يلا ويُصــــطلا علــــى تســــمية الوقــــف الاحتيــــاطي فــــي بعــــض 
الــــــدول بمســــــميات أخــــــرىلا ففــــــي ســــــورية أُطلــــــق عليــــــه تســــــمية يكــــــفّ اليــــــديلا وفــــــي فرنســــــا سُــــــمي 

لا أمّــــــا فــــــي العــــــراق  يُســــــمى: بســــــحب يــــــد الموظــــــف عــــــن العمــــــللا وفــــــي (2)بــــــالوقف عــــــن العمــــــل
وأن اختلفـــــــت  –يـــــــاطي عـــــــن العمـــــــللا وجميـــــــع هـــــــذه المســـــــميات مصـــــــر  يُعـــــــرف: بـــــــالوقف الاحت

ــــــه –ألفاظهــــــا  ــــــى، وهــــــو: إبعــــــاد العامــــــل عــــــن عمل ــــــس المعن ــــــى نف ــــــؤدي إل لضــــــرورات  (3)فإنطهــــــا ت
التحقيـــــــــق والمحاكمـــــــــة، ريثمـــــــــا يُبـــــــــتّ بالـــــــــدعوى التأديبيـــــــــة، أو لـــــــــزوال أســـــــــباب توقيـــــــــع الوقـــــــــف 

 الاحتياطي عن العمللا

لا بالعديــد مــن التعريفــات التــي توضــا مفهــوم الوقــف أمّــا الفقــه والاجتهــاد القضــائي فقــد قــا 
الاحتيــاطيلا وقــد جــاء تــدخل الفقــه والاجتهــاد القضــائي نتيزــة قصــور التشــريع بهــذا الشــأن، حيــث 
خلـــت التشـــريعات الوظيبيـــة مـــن تعريـــف الوقـــف الاحتيـــاطي، وتُـــرل أمـــر التعريـــف لاجتهـــاد الفقـــه، 

الإداري هــــو قضــــاء منشــــ ، وقــــادر علــــى ســــدّ  وتطبيقــــات القضــــاء الإداري، ولا ســــيما أنط القضــــاء
الـــنقص الحاصـــل فـــي التشـــريعات الإداريـــة عمومـــا لا وقـــد تصـــدى الفقـــه لهـــذا الموضـــوع أيضـــا  فـــي 

                                                             
المسررلاية ورد هرر ا التعريررف للو ررف ايحتيرراط  عررا العمررل، تحررت مُسررم  اررف  اليررد: انظررر  ررانوا المحرراام  (1)

 /أ.5، المادلأ: 25/2/1990/ تاريخ 7السوري ر م /
 أطلق عليه الف يه "بلانت " تسمية: "الو ف المؤ ت"، انظر: (2)

Planty (Alain): OP, Cit, 1971, P. 434. 
(3)

 (.1الهامش ر م ) -7انظر: محمد مرع  حسا: اف  اليد: مرجع سابق، ص  
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: يتــدبير (1)محاولــة منــه، لإيزــاد تعريــف واضــا لــه، ففــي الفقــه الفرنســي عرّفــه بعــض الفقهــاء بأنــه
تنُســــب إليــــه مخالفــــات خطيــــرة  إداري تتخــــذه الســــلطات التأديبيــــة المختصــــة، ضــــد الموظــــف الــــذي

 للواجبات الوظيبية، أو يرتكب جريمة من جرائم القانون العام، ليُباعد بينه وبين أعمال الوظيفةيلا

: يإنط الوقف يزوح الأمر به مؤقتـا ، لإبعـاد موظـف لا يتفـق (2)كما قال عنه الأستاذ يفاليني 
 بتهم جسيمةيلا وجوده في الوظيفة مع مصلحة العمل، كما إذا كان متهما  

: يإجراء ةير تأديبي، تتطلبه الضرورة، يُتخذ لصالا العمل، ويهـدف (3)وعرّفه آخرون، أنه 
إلى منع الموظف العام من مباشرة مهـام وظيفتـه بصـورة مؤقتـة، نظـرا  لارتكابـه خطـأ  جسـيما ، حتـى 

تحفظـي يتضـمن : يهـو إجـراء (4)لا يؤدي وجوده إلى اضـطراب سـير المرفـقيلا ويقـول عنـه يبلانتـيي
 إبعاد الموظف عن عمله إذا اتُهم بارتكاب جريمة تأديبية أو جنائيةيلا

أمّــا فــي الفقـــه العربــي فقـــد ظهــر العديـــد مــن الآراء والأقـــوال، التــي ســـعت لتوضــيا مفهـــوم  
الوقـف الاحتيـاطي عـن العمـل، ووردت تعريفـات عديـدة للفقهـاء العـرب بهـذا الشـأنلا فمـنهم مـن قـال 

الاحتيــاطي عــن العمــل، أحــد إجــراءات التحقيــق الوقائيــة، التــي تهــدف إلــى تنحيــة : يالوقــف (5)عنــه
العامــل بصــفة مؤقتــة عــن أعمــال وظيفتــه، بمناســبة مــا يزــري معــه مــن تحقيــق، ب يــة أن يــتم هــذا 

 التحقيق في ظروف تخلو من مؤثراته، ر بة في الوصول إلى حقيقة الاتهاميلا

ؤقــت، تلزـأ إليـه الإدارة بقصـد إبعـاد الموظـف عــن : يأنطـه إجـراء احتيـاطي م(6)وقـال آخـرون 
المرفـــق العـــام، عنـــدما يتعـــره لاتخـــاذ إجـــراءات تأديبيـــة أو جنائيـــة،  يمتنـــع عليـــه ممارســـة أعمـــال 

 وظيفته، طيلة مدة الوقفيلا

                                                             
(1)

 Rene Chapus: OP, Cit, P. 284. 

 .12مُشار إل   لك لدى: محمد مرع  حسا: اف  اليد، مرجع سابق، ص 
(2) Walen, Manuel Élémentaire de droit-  : مُشررار إليرره سرر  رسررالة الررداتور عمرراد  رربري عطررو

 .356الامانات ال انونية أمام المحامة التأديبية، مرجع سابق، ص 
(3)

 Charles Heller; OP, Cit, P. 409. 
(4)
  Planty. OP, Cit, 1963, P. 280. 

، المرارز ال روم  لد ردارات ال انونيرة، 4د. عبد العزيرز لليفرة: الارمانات التأديبيرة سر  الوظيفرة العامرة،    (5)

 .157، ص 2008ال اهرلأ، طبعة عام 
 .355د. عماد  بري عطولأ: الامانات ال انونية أمام المحامة التأديبية، مرجع سابق، ص  (6)
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: يإجــراء تلزــأ إليـه الإدارة بقصــد إبعــاد الموظــف المــتهم جنائيــا  (1)والـبعض الآخــر قــال عنــه
: كـفّ اليـد هـو رفـع (2)فق العام بشكل مؤقت أثناء التحقيقيلا وهنال من قال عنهأو تأديبيا  عن المر 

يــد الموظــف عــن ولايــة الوظيفــة مؤقتــا ، وذلــم لضــرورات تحقيــقٍ جــارٍ فــي شــأن مســلكي، أو لحســن 
يأنـه مزـرد إجـراء  (3)سير المرفق الذي يعمل  يه العامليلا وقال البعض الآخر عنه بشكل مقتضـب

: (4)مؤقـت، لتيسـير التأديــبيلا وربمـا كـان تعريــف الـبعض لـه بشــكل أوضـا حيـث قــال بعضـهم عنــه
يإجراء قانوني، قصد به تنحية العامل بصفة مؤقتـة عـن أعمـال وظيفتـه، إمّـا لصـالا التحقيـق الـذي 

ـــا صـــونا  للوظيفـــة العامـــة، وحفا ظـــا  علـــى كرامتهـــا، يزـــري معـــه، ســـواء أكـــان إداريـــا  أم جنائيـــا ، وأمّ
 وصيانة لها من العبث أو الإخلال بهايلا

: ييعـرّف الوقــف (5)ومـنهم مـن تــأثر فـي تعريفـه للوقــف الاحتيـاطي بمصـلحة التحقيــق، فقـال
الاحتيــاطي بأنــه: إبعــاد الموظــف المــتهم عــن عملــه بصــفة مؤقتــة، وكــفّ يــده عــن مباشــرة مهامــه 

ق الــذي يزــري معــه، ويســتوي فــي ذلــم أن يكــون ومســؤولياته الوظيبيــة، إذا تطلبــت مصــلحة التحقيــ
التحقيـــق الـــذي يزـــري مـــع الموظـــف المـــتهم جنائيـــا  تتـــولاه النيابـــة العامـــة، أو إداريـــا  تبُاشـــره جهـــات 

 الإدارة المختصة، أو النيابة الإداريةيلا

: يإجراء احتياطي مؤقت، تلزأ إليـه الإدارة، بقصـد إبعـاد الموظـف (6)والبعض الآخر يعرّفه
رفــق، عنــدما يتعــره لاتخــاذ إجــراءات تأديبيــة،  يمتنــع عليــه ممارســة أعمــال وظيفتــه مــدة عــن الم
 الوقفيلا

                                                             
 .275من ور العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  (1)
 .70مهند نوح: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص د. محمد الحسيا؛ د.  (2)
 .468ص ، التأديب، مرجع سابقعود حبيب:  ااء سمحمود أبو الد.  -
 .365مرجع سابق، ص ، 1995سليماا الطماوي:  ااء التأديب، د.  (3)
 .279ص  ،ات: السلطة التأديبية، مرجع سابقعمرو سؤاد براانظر: د.  (4)

 .287مغاوري شاهيا: المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ص  -

 .164د. عبد العظيم عبد الحميد: تأديب الموظف العام س  م ر، مرجع سابق، ص  (5)
(6)

 انظر:  

 .143ظيفة العامة، مرجع سابق، ص د. عبد الفتاح عبد البر: الامانات التأديبية س  الو -

 .253د. محسا الحارث : سلطة تأديب الموظف العام س  ال انوا اليمن  والم ارا، مرجع سابق، ص  -
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هذا  يض من  يض، مما قدمه الفقه بشأن تعريف مفهوم الوقف الاحتيـاطي عـن العمـللا 
 ولكن ما هو موقف الاجتهاد القضائي بصدد هذه المسألة، فهذا ما نقوم بتوضيحه كالتالي:

: يإجـــراء احتيـــاطي، يـــؤدي إلـــى (1)الفرنســـي الوقـــف الاحتيـــاطي بأنـــه عـــرّف مزلـــس الدولـــة
 استبعاد الموظف عن الوظيفة مؤقتا ، ريثما يتم البت في أمره تأديبيا  أو جنائيا ي

والقضاء الإداري الفرنسي يعتبر الوقف الاحتياطي من خصائص القانون العـام، حتـى ولـو 
، ولا عبـرة للف،ـة التـي ينتمـي إليهـا العامـل (2)أنلم يـنص عليـه القـانون الـذي يخضـع لـه صـاحب الشـ

 لا(3)داخل المرفق العام

: يالإيقــاف: (4)ثــم قالــت محكمــة القضــاء الإداري المصــرية عــن الوقــف الاحتيــاطي مــا يلــي
هو اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف اسـقاطا  مؤقتـا ، فـلا يتـولى فيهـا سـلطة، أو يُباشـر لهـا عمـلا ، 

ســند إليــه تهمــة وتوجــه إليــه ملاخــذ،  يقتضــي الأمــر: إقصــاءه عــن وظيفتــه، ذلــم أنط الموظــف قــد تُ 
ليزري التحقيق فيها، توصلا  للحقيقة وانبلاجها، في جـوٍ خـالٍ مـن مؤثراتـه، أو بعيـدا  عـن سـلطاته، 
أو لأن في اتهامه ما يدعو إلى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليـه، بتزريـده منـه، وكـفّ 

لأن فــي الاتهــام مــا يشــينه،  ــيمس تبعــا  لــذلم مركــز الوظيفــة التــي يتولاهــا، وتــؤثر فــي  يــده عنــه، أو
حســن ســير العمــل، فيُنحّــى عنهــا حتــى يُطهــر مــن أدران مــا شــابه وعلــق بــه، مــن أجــل ذلــم: شُــرّع 

 الإيقاف، واستُهديت ةايته وحكمتهيلا

فتـــه المحكمـــة الإداريـــة العليـــا المصـــرية بقولهـــا اط ولايـــة الوظيفـــة عـــن : يهـــو إســـق(5)كمـــا عرط
الموظــف اســقاطا  مؤقتــا ، فــلا يتــولى خلالــه ســلطة، ولا يُباشــر لوظيفتــه عمــلا ، إذ يــدعو الحــال إلــى 

 الاحتياط، والتصون للعمل الموكول إليه، بكفّ يده عنهيلا

 

                                                             
(1) C. E. 19 October 1938, Commune de Blida, Rec. P. 774. 
(2) C. E. 11, 8, 1916. Héry, R. P. 380. 
(3) C. E. 30, 3, 1962. Bertaux. R. p. 327. 

، بنررد 852، ص 5، المجموعررة السررنة 12/4/1951انظررر حاررم محامررة ال ارراء الإداري الم رررية سرر  جلسررة  (4)

209. 
 .1972/ لعام 657حام المحامة الإدارية العليا الم رية س  الطعا ر م / (5)
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: كــفّ يــد الموظــف: هــو إســقاط الولايــة (1)أمّــا المحكمــة الإداريــة العليــا الســورية فقالــت عنــه
نـه مؤقتـا ، فـلا يتـولى خـلال فتــرة كـفّ اليـد السـلطة، ولا يُباشـر عمـلا ، ذلـم أنط الموظــف الوظيبيـة ع

قـــد تُســـند إليـــه تهـــم، وتوجـــه إليـــه ملاخـــذ، ويـــدعو الحـــال إلـــى الـــتحفل والاحتيـــاط حيـــال العمـــل العـــام 
الموكـول إليــه، بكــفّ يـده عنــه، كمــا يقتضــي الأمـر إقصــاءه عــن الوظيفــة، ليزـري التحقيــق فــي جــوٍ 

من المؤثرات، بعيدا  عن سلطان الموظف مكفوف اليد، توصلا  لإظهـار الحقيقـة، فـي أمـر مـا  خالٍ 
 نُسب إليهيلا

 ثانياً: الحالات المشابهة للوقف الاحتياطي:

لكــي يتوضـــا معنـــى مصـــطلا الوقــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، وبعــد أن تحـــدثنا عـــن هـــذا 
لابـــدّ لنـــا مـــن الحـــديث عـــن الحـــالات  المعنـــى، فـــي كـــلٍ مـــن التشـــريع والاجتهـــاد القضـــائي والفقـــه،

القانونية المشابهة له، لكي تتزلى الصورة بشكل أوضا، ولكـي لا يقـع الإشـكال بـين مفهـوم الوقـف 
الاحتيــاطي، والحــالات المشــابهةلا وبــذلم نصــل إلــى مفهــوم ذاتــي خــاع، بــالوقف الاحتيــاطي عــن 

ــــــبس، أو الإشــــــكال أو الم الطــــــةلا كــــــون الو  قــــــف الاحتيــــــاطي يشــــــترل العمــــــل، لا يــــــدعو إلــــــى الل
بالمواصفات مع كثير من طرق الإبعاد المؤقت عن العمل، التـي نصـت التشـريعات الوظيبيـة علـى 
اتخــاذ بعضــها، فــي مواجهــة الموظــف، وقامــت الســلطات التأديبيــة علــى اتخــاذ بعضــها فــي مواجهــة 

تــــع العــــاملين لــــديهالا حيــــث ســــنتحدث بشــــكل مــــوجز ومختصــــر عــــن الحــــالات المشــــابهة، التــــي تتم
 بخصائص ذاتية، تفرّقها عن حالة الوقف الاحتياطي عن العمللا ولعلّ أهم هذه الحالات:

 :(2)حالة كفّ اليد الحكمي -آ

هـــذه الحالـــة خاصـــة بالتشـــريع الســـوري، وألحقهـــا المُشـــرّع بحالـــة كـــفّ اليـــد المعتبـــرة توقيفـــا  
 فّ اليد القانونيلااحتياطيا  عن العمل، وأفرد لها أحكاما  خاصة بها، ميزتها عن حالة ك

 

                                                             
(1)

 .1976/ لعام 17حام المحامة الإدارية العليا السورية س  الطعا ر م / 
/ تررراريخ 7/ مررا  ررانوا المحرراام المسرررلاية السرروري ر ررم /6الحامررر : انظررر نررص المرررادلأ / ب رردد اررف  اليررد (2)

 ، وه  حالة يلَتص بها التشريع السوري عا غير  ما التشريعات.25/2/1990
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، يوجـــد نوعـــان مـــن كـــف 1990  لعـــام 7ووفقـــا  لقـــانون المحـــاكم المســـلكية الســـوري رقـــم  
 :(1)اليد

 كف اليد القانوني: ويكون بصم يصدر من المرجع الذي يملم الحق بإصدارهلا -1

كـــف اليـــد الحكمـــي: وينـــتج عـــن انقطـــاع العامـــل عـــن وظيفتـــه، بســـبب توقيفـــه لأي ســـبب مـــن  -2
 دون صدور صم بكفّ اليدلا الأسباب،

وتــنص المــادة السادســة مــن قــانون المحــاكم المســلكية: ييُعتبــر العامــل مكفــوف اليــد حُكمــا   
خــلال فتــرة توقيفــه، ويُعتبــر كــفّ اليــد مُل ــى حُكمــا  عنــد إطــلاق ســراحه، مــا لــم تقــرر الســلطة التــي 

م جزائـي ارتُكـب أثنـاء تأديـة تمارس حق التعيين استمرار كفّ اليد، إذا كان التوقيف ناجمـا  عـن جـر 
 العمل أو بسببهيلا

وعـــادة مـــا تتحقـــق حالـــة كـــفّ اليـــد الحكمـــي، عنـــدما يـــتم توقيـــف العامـــل بالدولـــة مـــن قببـــل  
اعتبرتـه  –مـا عـدا التشـريع السـوري  –السلطات الأمنية أو القضائية، مـع أنط التشـريعات المعاصـرة 

لا أمّـا المُشـرّع (2)حالة مستقلة عن حالة الوقف الاحتياطي عن العمل، وأفردت له أحكاما  خاصة بـه
الســوري فقــد اعتبــر العامــل مكفـــوف اليــد حُكمــا  عنــدما يزــري توقيفـــه، ســواء أكــان التوقيــف بســـبب 

المســلكية،  تحقيــق جزائــي، أو تنفيــذا  لحكــم قضــائي صــادر بحقــهلا وقــد جــاء الــنص بقــانون المحــاكم
على صي ة التوقيف، كسبب لكفّ اليد الحكمي بصفة العموم، دون اعتبار لسبب التوقيـف، طالمـا 
أنّه يؤدي إلى ال ياب عن الوظيفة، وعدم ممارسة العمللا أي: أنطه يُعالج الحالة التـي يسـتحيل فيهـا 

بســـبب لـــيس  علـــى العامـــل أداء عملـــه بســـبب ال يـــابلا حيـــث يـــتم إبعـــاد العامـــل عـــن مكـــان عملـــه،
لإرادته أي دور  يه، وليس بسبب نـاجم عـن الإدارة، أو المحكمـة المسـلكية، بـل جـاء التوقيـف عـن 
العمل نتيزة حتمية لواقعـة قانونيـة سـببها الحـبس، الـذي رتـب علـى العامـل بقـوة القـانون إبعـاده عـن 

لم: قــد لا تكــون العمــل، وكــفّ يــده حكمــا ، دون أن يكــون هنــال أســباب تتعلــق بالوظيفــة ذاتهــالا وبــذ

                                                             
، ص 2005، طبعررة 1 اعررد  رربح  سررلوم: شرررح ال ررانوا اىساسرر  للعررامليا سرر  الدولررة،   انظررر العميررد المت (1)

418. 
س  التشريع الم ري أطُلق عليه الو ف ب ولأ ال انوا، وي ع إ ا ما حُبس العامل احتياطيا ، أو نفُ  حارم جزاير ،  (2)

ويظل العامل مو وسا  إل  أا تزول أسبابه والإسرا  عنره، وي يحترا  إلر  إ ردار  ررار لت ريرر الو رف ايحتيراط  
 ب ولأ ال انوا، أو لإلغايه بعد الإسرا  عا العامل.

 .294ر ب دد  لك: مغاوري شاهيا: المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ص انظ
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هنــــال مُخالفــــات مســــلكية، أو إحالــــة إلـــــى التحقيــــق الإداريلا أي أنط الأمــــر يتعلــــق وجــــودا  وعـــــدما  
 لا(1)بالحبس، سواء أكان الحبس احتياطيا ، كالحبس الإداري، أو تنفيذا  لحكم قضائي

ذي يوقـف : يإنط العامـل الـ(2)وقد أخـذت المحكمـة الإداريـة العليـا بهـذا التعليـل، عنـدما قالـت 
 بزرم متعلق أو ةير متعلق بالوظيفة، يُعتبر مكفوف اليد حُكما ، اعتبارا  من تاريخ توقيفهيلا

وبذلم يمكننا القول: أنّ الطبيعة القانونية لحالة كـفّ اليـد الحكمـي، هـي حالـة قانونيـة، تـتم  
ام عملـه الـوظيفي، خارق المساءلة المسلكية للعامـل بالدولـة، وتنشـأ نتيزـة اسـتحالة أداء العامـل لمهـ

ويــتم تنظيمهــا مــن قببــل الــنص القــانوني، وتحديــد آثارهــا المترتبــة عليهــالا وأنط أســبابها تتــوافر بمزــرد 
التوقيف أو الحبس، سواء أكـان ذلـم بسـبب تحقيـق جزائـي أو تنفيـذا  لحكـم قضـائي، وتعتبـر العامـل 

فّ اليـــد عنــــد الإفـــراق عــــن لا ويُل ــــى كـــ(3)مكفـــوف اليـــد حُكمــــا ، ولا يحتـــاق إلـــى قــــرار يصـــدر بـــذلم
لا وبـذلم: لا يُعتبـر كـفّ اليـد الحكمـي مـن (4)الموقوف بشكل حكمي، ما لم يكن موقوفـا  لسـبب آخـر

ــــذي تقــــوم بتســــييره، ولا يُعتبــــر مــــن  ــــة، التــــي تقــــوم بهــــا الإدارة لمصــــلحة المرفــــق ال ــــدابير الإداري الت
م العامــل بالدولــة، بارتكــاب جـــرائم الإجــراءات التأديبيــة، التــي تتخــذها الســلطة التأديبيـــة بســبب اتهــا

 مسلكيةلا

وفـي هــذا المزــال، يخطــر التســا ل التــالي: مــا هــو وضــع مكفــوف اليــد حكمــا ، عنــدما يفــرق  
عنــه  ، وهــل تــتم إعادتــه إلــى مكــان عملــه الــذي كــان يشــ له قبــل كــف يــده، أم أن هنــال إجــراءات 

 مها  لاتقوم بها الإدارة وفقا  لسلطتها التقديرية في الإعادة أو عد

هنـال حـالات ثـلاث لكـفّ اليـد الحكمـي بعــد الإفـراق عـن الموقـوفلا الحالـة الأولـى: عنــدما  
يفرق عن مكفوف اليد بعد التحقيق الززائي، فإنه يعود إلى عمله في اليـوم التـالي للإفـراق عنـه، مـا 

أوقــف  لـم تكــن السـلطة صــاحبة الحــق بـالتعيين، قــد قـررت اســتمرار كــفّ اليـد، إذا كــان الزـرم الــذي
مــن شــأنه ناجمــا  عــن العمــل، أو بســببه، فعنــدها تكــون الإدارة بالخيــار بــين إعادتــه إلــى عملــه، أو 
الاســتمرار فــي كــفّ يــده، حيــث إنط ســلطتها فــي هــذا المزــال ســلطة تقديريــة، حســب تــأثير العامــل 

                                                             
 .213د. أحمد سلامة بدر: التح يق الإداري والمحاامة التأديبية، مرجع سابق، ص  (1)
 .1990/ لعام 696انظر: حام المحامة الإدارية العليا السورية ر م / (2)
 .1974/ لعام 322، ور م /1963/ لعام 386انظر رأي مجلس الدولة السوري ر م / (3)
 .1966/ لعام 69انظر رأي مجلس الدولة السوري ر م / (4)
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لعامــة، : يتتــرخص الزهــة ا(1)علــى عملــهلا وتقــول المحكمــة الإداريــة العليــا الســورية فــي هــذا المزــال
في إعادة العامل المُلاحق جزائيا  إلى عمله، بعد انتهاء كـفّ يـده،  يمـا إذا وجـدت الإدارة أنط الزـرم 

 المسند إليه، لا تأثير له على الإعادة إلى عملهيلا

الحالـة الثانيــة: ويــتم ذلـم فــي حالــة كـفّ اليــد تنفيــذا  لحكـم قضــائيلا وبعــد انتهـاء تنفيــذ الحكــم، يعــود 
عمله، ما لم يكن الحكم المُنفَذ، صادرا  فـي جنايـة أو جنحـة شـائنة، حيـث يُحـال العامـل العامل إلى 

إلى المحكمة التأديبية، التي يتوجب عليها الحكم عليه بعقوبـة الطـرد، ولا يسـوغ لهـا تخبيـف عقوبـة 
 لا(2)الطرد، المُحتم فرضها في هذه الحالة، بقوة القانون 

الاعتقــال لأســباب أمنيــة، تتعلــق بــالأمن العــاملا فقــد كَثــُر الزــدال الحالــة الثالثــة: حــال كــفّ اليــد إثــر 
حــول هــذه الحالــة وطبيعتهــا القانونيــة، كونهــا تزــري عــادة مــن قببــل الأجهــزة الأمنيــة، دون أن يكــون 
هنــال إذنــا  مــن القضــاء )النيابــة العامــة(لا مــع عــدم وجــود أي مســتند قــانوني صــحيا، بحيــث تُعتبــر 

قـوة القـاهرة، التـي لا دخـل لإرادة العامـل الموقـوف فيهـالا وأصـبحت عمـلا  هذه الحالة، مـن حـالات ال
ةير مشروع، مورس من قببل السلطة الإدارية والأمنية، بعد وقف العامـل عـن العمـل بسـبب توقيفـه 
كحالة الطوار لا وكون اعتقال العامل وتوقيفـه، قـد تـم دون أن تنُسـب إليـه تهمـة محـددة، وهـي تقـوم 

: يكـلُ مـتهم بـريء (3)خبارات الكيدية، ومخالفة للمباد  الدستورية لدينا التي تقولعلى الشبهات والإ
حتــى يُــدان بحكـــم قضــائي مبـــرم، فــي محاكمـــة عادلــةيلا وفـــي هــذه الحالـــة، فــإنط عـــودة العامــل إلـــى 
عملـه، تكــون حالّــة، بمزــرد الإفــراق عــن العامــل المعتقــل، وتقــديم بيــان بتوقيفــهلا ولا حاجــة لإصــدار 

دتــهلا والقـول بخــلاف ذلـم: يعنــي تعطيـل الــنص القـانونيلا وقــد قـال مزلــس الدولـة الســورية قـرار بعو 
: يأنّـه عنـد إطـلاق سـرا  الموظـف، لا حاجـة لصـدور قـرار مـن السـلطة التـي تمـارس (4)بصدد ذلـم

حــق التعيــين بإل ــاء قــرار كــفّ اليــد، فالقــانون: لــم يشــترط صــدور قــرار بهــذه الإعــادة، ولا ضــرورة 
: يلا يســـوّغ اســـتمرار كـــفّ يـــد (5)لا وأكـــدت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا الســـورية علـــى أنـــهلإصـــدارهلالالاي

العامــل الموقــوف بعــد إخــلاء ســبيله، طالمــا أنّــه لا يوجــد ادعــاء بوجــود جــرم جزائــي ارتكبــهيلا وفــي 
                                                             

 .2001/ لعام 125انظر حام المحامة الإدارية العليا السورية س  الطعا ر م / (1)
 .1975/ لعام 44رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة السوري، ر م / (2)
 .2012السوري لعام ما الدستور  51/2انظر نص المادلأ  (3)
 .2008/ لعام 79رأي اللجنة الملت ة بمجلس الدولة، ر م / (4)

 .1996/ لعام 21حام المحامة الإدارية العليا السورية س  الطعا ر م / (5)
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حــال صــدور هكــذا قــرار، فإنطــه يُعــد قــرارا  كاشــفا ، لكونــه لا لــزوم لــه، وكونــه تحصــيل الحاصــللا وقــد 
: يالقرارات التـي لا تسـتحدث جديـدا  فـي عـالم القـانون، (1)بعض الفقهاء القرارات الكاشفة بأنها عرّف

بــل يقتصــر عملهــا علــى إثبــات أو تقريــر حالــة موجــودة مــن قبــل، ومحققــة بــذاتها ل ثــار القانونيــةي، 
القــانونلا أمّــا وهــي علــى عكــس القــرارات المُنشــ،ة، التــي يترتــب عليهــا إنشــاء آثــار جديــدة فــي عــالم 

 لا(2)القرارات الكاشفة فتُعتبر بمثابة إجراء تنفيذي لتطبيق حكم القانون 

وخلاصــة القــول: أنط المُشــرّع الســوري، قــد ألحــق حالــة كــفّ اليــد الحكمــي، بحالــة كــفّ اليــد  
القانونية، من ناحيـة الآثـار الناجمـة عنهـالا رةـم وجـود اخـتلاف بـين الحـالتين، واخـتلاف أحكـام كـل 

ا عــن الأخــرى، كــاختلاف الأســباب، واخــتلاف المصــلحة التــي يُــراد تحقيقهــا مــن كــل منهمــا، منهمــ
فكفّ اليد القانونية التي تقوم بها السلطة المختصة، تتوخى مصلحة التحقيق، أو مصـلحة المرفـق، 
ب ية إبعاد العامـل عـن مكـان عملـه مؤقتـا ، خـوف التـأثير علـى التحقيـق أمّـا كـفّ اليـد الحكمـي فـإنط 
ســببه هــو: الاســتحالة الماديــة، لمباشــرة العمــل، بســبب الحــبس الاحتيــاطي، أو لتنفيــذ عقوبــة نتيزــة 
حكم جزائيلا كما أنط السلطة صاحبة الصلاحية في توقيعها مختلفة أيضا لا فهي صاحبة الحـق فـي 

تقديريـة التعيين في كفّ اليد، أمّا كفّ اليـد الحكمـي فيـتم بقـوة القـانون متـى تحقـق سـببه، ولا سـلطة 
بشـأنهلا ونقتــر  بصـدد ذلــم: التـدخل التشــريعي لإيزـاد أنظمــة خاصـة بــالوقف الحكمـي عــن العمــل، 
بسبب اختلاف طبيعة وأحكام كلٍ منهما عـن الآخـر، ولعلّـة اخـتلاف الأهـداف والأسـباب، حيـث لا 

هـا تحقيق مطلوب لدى حالة كفّ اليد الحكمي، تستوجب هذا الإجراء والذي شرع كفّ اليد مـن أجل
لدى بـاقي التشـريعات المعاصـرةلا حيـث أنط مزـرد الحـبس لوحـده لـيس مبـررا  فـي كـل الحـالات لكـفّ 
اليـــد، وخاصـــة فـــي حالــــة القـــوة القـــاهرة، التــــي اعتبرهـــا القـــانون مبـــررا  لعــــدم مســـؤولية العامـــل عــــن 

 لا(3)ال ياب

 الوقف الجزائي: -ب

                                                             
انظر ب دد  لرك: د. سرليماا الطمراوي: النظريرة العامرة سر  ال ررارات الإداريرة، دار الفارر العربر ، ال راهرلأ،  (1)

 .309ص  ،1957طبعة 
 .290، مرجع سابق، ص 1974مغاوري شاهيا: المساءلة التأديبية، ط  (2)
ل د توسرعنا بعرض الشر ء سر  شرروحات ارف  اليرد الحامر ، اونره حالرة  انونيرة انفررد بهرا التشرريع السروري،  (3)

يع وغيرر معروسرة لردى غيرر  مرا التشرريعات، ممرا أوجررب التوسرع سر  الشرروحات والتواريا لمرا جراء بره التشررر
 وايجتهاد ال ااي  والف ه  به ا الشأا.
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ئــي، وهـذا التــداخل قــد يــدعو يوجـد تــداخل بــين الوقـف الاحتيــاطي عــن العمـل والوقــف الززا 
لا فـالوقف الاحتيـاطي عـن العمـل: صـورة مـن (1)إلى الاشتباه والخلط بين المفهومين بعـض الأحيـان

صـــور الإجـــراءات الاحتياطيـــة للتأديـــب، أمّـــا الوقـــف الززائـــي:  يُعتبـــر إحـــدى العقوبـــات التأديبيـــةلا 
أو إســقاط الولايــة الوظيبيــة ويترتــب علــى نــوعي الوقــف إبعــاد العامــل الموقــوف عــن عملــه مؤقتــا ، 

عنـــه، ريثمـــا ينتهـــي الوقـــف بانتهـــاء أســـبابهلا كمـــا يترتـــب علـــى كليهمـــا: التـــأثير علـــى الراتـــب وكافـــة 
 لا(2)المستحقات المالية

والوقــف الززائــي: يُعتبــر: عقوبــة تأديبيــة، ناتزــة عــن اقتــراف خطــأ تــأديبيلا وقــد ورد عليــه  
خــلاف الوقـــف الاحتيــاطي عــن العمــل، الـــذي لا  ، علــى(3)الــنص ضــمن قائمــة العقوبـــات التأديبيــة

يُعتبـــر عقوبـــة، بـــل إجـــراء تمهيـــدي للمســـاءلة المســـلكيةلا أمّـــا الوقـــف الززائـــي فهـــو عقوبـــة تأديبيـــة، 
 لوروده ضمن قوائم العقوبات التأديبية، في كل من التشريعين المصري والفرنسيلا

لســـلطة المختصـــة، ويختلـــف الوقـــف الاحتيـــاطي عـــن الوقـــف الززائـــي أيضـــا ، مـــن حيـــث ا 
وصلاحيتها في توقيعه وأنهائهلا فـالوقف الاحتيـاطي: يصـدر عـن السـلطة المختصـة بـه، ومـن حـق 
ـــا الوقـــف الززائـــي: فهـــو ذو طبيعـــة جزائيـــة  هـــذه الســـلطة إقـــرار إنهائـــه بـــزوال أســـبابه ومبرراتـــهلا أمّ

ا القــانون، كــالتظلم ، ولا يمكــن الرجــوع عنــه إلّا بــالطرق التــي رســمه(4)عقابيــة، لكونــه عقوبــة تأديبيــة
 للزهات الرئاسية الأعلى، أو بطريق الطعن بالإل اء أمام المحكمة الإدارية المختصةلا

                                                             
 انظر: (1)

- C. E. 3 Mai, Nagssiére, Rec. P. 532. 

- C. E. Mai 1928, durissiére, Rec. P. 585. 
 .142د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية س  التأديب، مرجع سابق، ص  (2)
(3)

 1978/ لعرام 47/ مرا ال رانوا ر رم /80التشريع الم رري: سر  المرادلأ /ورد النص عل  الو ف الجزاي  لدى  

، اللراص 1978/ لعرام 48/ مرا ال رانوا ر رم /82اللاص بالعامليا المردنييا بالدولرة، وار لك اىمرر: سر  المرادلأ /

ا س  سرنسا: س د ورد عليه النص س  المرادلأ /  1983م يوليرو لعرا 13/ مرا  رانوا 66بالعامليا س  ال طاع العام، أم 

 . انظر ب دد  لك:4/2/1959/ ما  انوا  30اللاص بالموظفيا س  سرنسا والمادلأ /

- Debbasch “Charles” et Pinet “Marcel”: OP. Cit. P 222. 

 
 .357د. عماد  بري عطولأ: الامانات ال انونية أمام المحاام التأديبية، مرجع سابق، ص  (4)

- Jean-Michel De Forges: Droit de la function publique. Paris. P. 172. 



  129 الصفحة

 

129 

 

إضــافة إلــى ذلــم: هنــال اخــتلاف المــدد بــين المفهــومين، فهــي فــي الوقــف الاحتيــاطي عــن  
العمــل، أربعــة أشــهر فــي فرنســا، وثلاثــة أشــهر فــي مصــر، ويمكــن تحديــدها فــي مصــر عــن طريــق 

ة التأديبيـة، وفـي سـورية فالمـدة ةيـر محـددة طالمـا أنط الأسـباب باقيـةلا إلـى أن جـاء القـانون المحكمـ
منـهلا  3  فقـرة 42وحـددها بثلاثـة أشـهر وفـق المـادة   2019  لعـام 32الزديد لمزلس الدولة رقـم  

 أمّــا الوقــف الززائــي فــإنط الحــد الأعلــى المحــدد هــو ســتة أشــهرلا كمــا إنط ســبب الوقــف فــي كليهمــا
مختلــف أيضــا : حيــث أنط ســبب الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل يعــود إلــى جســامة الخطــأ الــوظيفي، 
ومصـــلحة التحقيـــق المســـلكي، بقصـــد إبعـــاد العامـــل عـــن مكـــان عملـــهلا فـــي حـــين أنط ســـبب الوقـــف 

 لا(1)الززائي، يعود إلى المخالفة المرتكبة في الوظيفة، وبعد ثبوت الإدانة بارتكابها

كــلا المفهــومين: الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، والوقــف الززائــي، نظامــه وبــذلم نــرى أنط ل
الخـــاع، وأحكامــــه الخاصــــة بـــه، وطبيعتــــه وأهدافــــه الخاصـــتين، رةــــم التشــــابه الـــذي يحــــوح عليــــه 

 لا(2)كلاهما

 مصطلحات ومفاهيم أخرى مشابهة للوقف الاحتياطي عن العمل: -ج

هنــــــال مصــــــطلحات ومفــــــاهيم أُخــــــرى مشــــــابهة للوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل، ولعــــــلّ 
ـــــــاطي بعـــــــدد مـــــــن  ـــــــف الاحتي ـــــــاهيم التـــــــي تشـــــــترل مـــــــع الوق مـــــــن أهـــــــم هـــــــذه المصـــــــطلحات والمف

 الخصائص والميزات مايلي:

ـــوة القـــانون  -1 ـــة: إذا حُـــبس العامـــل احتياطيـــا ، أو عنـــد تنفيـــذه  :(3)الوقـــف بق وتظهـــر هـــذه الحال
ةلا وهذه الحالة ةير معروفة لدى المُشرّع السوري، كونـه اعتبرهـا مـن حـالات كـفّ اليـد لعقوبة جزائي

                                                             
 .213د. أحمد سلامة بدر: التح يق الإداري والمحاامات التأديبية، مرجع سابق، ص  (1)
 .294ب دد الللاف بيا المفهوميا، انظر: مغاوري شاهيا: المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ص  (2)
العررامليا سرر  الحاومرة وال طرراع العررام، طبعررة ثانيررة، للتوسرع انظررر د. زارر  محمررد النجررار: الروجيز سرر  تأديررب  (3)

 وما بعدها. 128، ص 1986

= 
= 

الم رري، والمرادلأ ر رم  1978/ لعرام 47/ مرا ال رانوا ر رم /84ورد النص عل  الو ف ب ولأ ال انوا، بالمرادلأ / -

 الم ري. 1978/ لعام 48/ ما ال انوا ر م /86/

 .519، مرجع سابق، ص 1979س  ال انوا الإداري، ط وانظر أياا : د. سليماا الطماوي: الوجيز  -

 المجموعة.-334ص  3س  155حام المحامة الإدارية العليا الم رية س  الطعا،  -
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ـــم يُفـــرد لهـــا تشـــريعا  خاصـــا ، كمـــا فعـــل ةيـــره مـــن  الحكمـــي، التـــي طبّـــق عليهـــا أحكـــام كـــفّ اليـــد ول
 التشــريعات الأخــرىلا والمُشــرّع لــم يَضــع تعريفــا  للوقــف بقــوة القــانون، مُكتبيــا  بتحديــد حالاتــهلا وعرّفــه

: يإســـقاط لولايـــة الوظيفـــة مؤقتـــا يلا وقـــال عنـــه (1)الفقـــه مـــع بعـــض التمـــايز، فقـــد عرّفـــه الـــبعض بأنـــه
: يأنّـه إسـقاط لولايـة الوظيفـة عـن الموظـف لاسـتحالة مباشـرتها، إمّـا لتنفيـذه عقوبـة (2)البعض الآخر

لمفـاهيم سالبة للحرية، أو حبسه احتياطيا يلا هذا، وقد جـرى الحـديث عـن خصـائص هـذا النـوع مـن ا
القانونية وأسبابه، عند حديثنا عن كفّ اليـد الحكمـي، ويمكـن الرجـوع إليهـا باسـتثناء الآثـار المترتبـة 

 عليه، التي تم اعتبارها كلاثار كفّ اليد القانوني في التشريع السوري مع بعض الخلافلا

م العمـل، وهـو حالـة مـن حـالات الإبعـاد المؤقـت عـن مباشـرة مهـا :(3)الوقف للمصـلحة العامـة -2
وهذه الحالة ةير معروفة لدى التشريع السـوريلا أمّـا فـي التشـريع المصـري فقـد نصـت عليهـا المـادة 

الخـــاع بشـــأن إعـــادة تنظـــيم الرقابـــة  1964  لعـــام 45السادســـة  الفقـــرة الثانيـــة، مـــن القـــانون رقـــم  
أن تطلــب وقــف الموظــف عــن أعمــال  –أي الرقابــة الإداريــة  –الإداريــة، حيــث تقــول: ييزــوح لهــا 

وظيفته، أو إبعاده عنها، إذا اقتضـت المصـلحة العامـة ذلـميلا والوقـف للمصـلحة العامـة لا يقتضـي 
وجــود تحقيــق أو محاكمــة كمــا هــو عليــه فــي الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، وأنّمــا يســتند إلــى أي 

ثر علـــى حســـن ســـير ســـبب تـــرى  يـــه الســـلطة المختصـــة أنّ وجـــود العامـــل فـــي مكـــان عملـــه ســـيؤ 
 المرفقلا وهو ليس مُقيدا  بمدة محددة كالوقف الاحتياطيلا

درجــــــت بعــــــض الزهــــــات، ســــــيما فــــــي القطــــــاع العــــــام الاقتصــــــادي  :(4)الإجــــــابة الإجباريــــــة -3
والمؤسســـــــات الاقتصـــــــادية، علـــــــى ضـــــــرورة إبعـــــــاد بعـــــــض العـــــــاملين لـــــــديها مؤقتـــــــا ، عـــــــن مكـــــــان 

ةلا ويـــــــتم اتخاذهـــــــا مـــــــن قببـــــــل الإدارة بقـــــــرار عملهـــــــم، تحـــــــت مفهـــــــوم الإجـــــــاحة الإجباريـــــــة المفتوحـــــــ
منفـــــــــرد لـــــــــلإدارة، دون الحصـــــــــول علـــــــــى موافقـــــــــة صـــــــــاحب الشـــــــــأن، أو مراعـــــــــاة لرةبتـــــــــه بهـــــــــذه 
الإجـــــاحة، حيـــــث تقـــــوم الســـــلطة المختصـــــة بإصـــــدار قرارهـــــا، أو تعليماتهـــــا، فـــــي مواجهـــــة العامـــــل، 

                                                             
 .67، ص 1973د. طعيمة الجرف: مبادىء ال انوا الإداري، دار النهاة العربية، طبعة  (1)
 .225س  التأديب، مرجع سابق، ص د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية  (2)

 .229-228د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (3)
 .71انظر بشأا  لك: د. عمرو سؤاد براات: الو ف ايحتياط ، مرجع سابق، ص  (4)
 .74د. محمد عبد اللطيف: مبادئ الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  -
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بإجــــاحة بإبعــــاده عــــن العمــــل، ومنعــــه مــــن الــــدخول إلــــى مقــــر عملــــه، تحــــت حزــــة التــــرخيص لــــه 
 إجبارية مفتوحة ةير محددة المدةلا

وةالبا  ما تلزأ الزهة الإدارية لمثل هذه الإجاحة لأسباب اقتصادية، تتعلـق بـالمرفق، بسـبب  
الأحمات التي يمّـر بهـا المرفـق العـام، ممـا يـنعكس أثرهـا علـى قـدرة هـذه المرافـق علـى البقـاء، فتلزـأ 

دد مـــن موظفيهـــا، ب يـــة ضـــ ط النفقـــات وتـــوفير المـــوارد إلـــى الإجـــاحة الإجباريـــة المفتوحـــة مؤقتـــا  لعـــ
، تهـدف مـن (2)لا وقد تلزأ إليها السلطة المختصة أيضـا ، لأسـباب عقابيـة(1)اللاحمة لاستمرار العمل

خلالهـــا الإدارة إلـــى تأديـــب العامـــل، بســـبب أخطائـــه الوظيبيـــة، أو لأســـباب أخـــرى تُقـــدّرها  الإدارة، 
العمــل، بــدلا  مــن أن تلزــأ إلــى الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل  وتــرى فيهــا إبعــاد العامــل عــن مكــان

 والتحلل من إجراءاته وقيودهلا

والإجــاحة الإجباريـــة المؤقتــة: تُعـــدّ مــن العقوبـــات التــي لا تســـتند إلــى نـــص، أو هــي عقوبـــة  
، فهـي (3)مُقنّعة، والتي لم تززها الزميية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمزلس الدولـة المصـري 

أيها: يةير جائزة قانونا يلا وتمنا جبرا  للعامل وةيـر محـددة المـدةلا علـى عكـس الوقـف الاحتيـاطي بر 
عـــن العمـــل الـــذي لا يزـــوح بـــدون وجـــود نـــص علـــى إقـــراره، ولمـــدة محـــددة بـــالنص أيضـــا  لا يزـــوح 

 تزاوحها إلّا بنص قانونيلا

ع المصــري بنظــام ، أخــذ المُشــرّ 1983  لعــام 115ووفقــا  للتعــديل الــذي طــال القــانون رقــم   
الإجــاحة الإجباريــة المؤقتـــة، بــدلا  مـــن نظــام الإحالـــة علــى الاســـتيداع المعمــول بـــه ســابقا ، وبموجـــب 

  منـه، فـإن وضـع العامــل الـذي يحـوح علـى مرتبـة ضــييفٍ، فـي التقيـيم السـنوي لمــرتين 35المـادة  
نـة أنّـه ةيـر صـالا للعمـل متتاليتين، يُعرهُ وضعه على لزنة شؤون العاملين، فإذا تبيّن لهـذه اللز

فــي أيــة وظيفــة مــن ذات درجــة وظيفتــه، بطريقــة مُرضــية، اقترحــت اللزنــة فصــله مــن الخدمــة، أو 
منحــه إجـــاحةلا أمّــا شـــاةلي الوظـــائف العليــا: فـــإذا ثبُـــت مــن واقـــع بيانــات تقيـــيم أدائهـــم أنّــه أقـــلّ مـــن 

 الوحراءلا المستوى المطلوب،  يزوح منحهم إجاحة إجبارية، بقرار من رئيس مزلس
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ـــــث الهـــــدف والطبيعـــــةلا   ـــــف مـــــن حي ـــــاطي عـــــن العمـــــل، يختل ـــــذلم: فـــــإنط الوقـــــف الاحتي وب
ـــــوخى مصـــــلحة اقتصـــــادية للمرفـــــق  ـــــة فتت ـــــا الإجـــــاحة الإجباري ـــــق، أمّ ـــــوخى مصـــــلحة التحقي ـــــه يت كون

 ، أو ترتبط بتقييم أداء العمل وكفاءة الموظفلا(1)العام

وأخيــــرا : تزـــــب الإشــــارة إلـــــى أنط التشــــريع الســـــوري لــــم يأخـــــذ بهــــذا النظـــــام، ولا وجــــود لـــــه  
ضـــــمن أدبياتـــــه القانونيـــــة، وحســـــنا  فعـــــل بـــــذلم، بســـــبب مخالفـــــة مفهـــــوم الإجـــــاحة الإجباريـــــة قواعـــــد 
العدالـــــة والإنصــــــاف المـــــرعيين عالميــــــا  وتشــــــريييا ، كـــــون الإجــــــاحة دون حاجـــــة العامــــــل إليهــــــا، أو 

 فيها مساس بالواقيية والعدالة، والمباد  التي شُرّعت الإجاحة لأجلهالابدون إرادته، 

ــــات مصــــرية118الوقــــف وفقــــاً للمــــادة   -4   مــــن قــــانون 118لقــــد نصــــت المــــادة   :(2)  عقوب
العقوبـــــات المصـــــري علـــــى نـــــوع مـــــن الوقـــــف، بوصـــــفه نوعـــــا  مـــــن التـــــدابير التـــــي يزـــــوح توقيعهـــــا 

 ال العام والعدوان عليه وال درلاعلى العامل المتهم، في جرائم اختلاس الم

ـــــــث أنط   ـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل، حي ـــــــف، يتشـــــــابه مـــــــع الوقـــــــف الاحتي وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الوق
كليهمـــــا، يوقـــــع بحـــــق العامـــــل لأســـــباب مخالفـــــات وظيبيـــــة، ويتوخيـــــان إبعـــــاد العامـــــل عـــــن مكـــــان 

 ع، هــــــي عقوبــــــة جزائيـــــــة، 118عملــــــهلا ةيــــــر أنطهمــــــا يختلفـــــــان، كــــــون الوقــــــف بموجــــــب المـــــــادة 
ـــــات المصـــــريلا أمّـــــا الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل، بموجـــــب نـــــ ـــــي، هـــــو قـــــانون العقوب ص جزائ

ــــــــةلا كمــــــــا يزــــــــوح الزمــــــــع بينهمــــــــا لاخــــــــتلاف الطبيعــــــــة  ــــــــة، ولا تأديبي ــــــــة جزائي ــــــــر عقوب فــــــــلا يُعتب
ـــــع كـــــل  ـــــث الســـــبب والســـــلطة المختصـــــة، فـــــي توقي والمســـــؤولية بينهمـــــالا ويختلفـــــان أيضـــــا  مـــــن حي

ـــــث أنط ســـــبب الوقـــــف الاحتيـــــاطي، هـــــ ـــــا ســـــبب الوقـــــف وفـــــق منهمـــــا، حي و مصـــــلحة التحقيـــــقلا أمّ
  عقوبــــــات مصــــــرية، فهــــــو اقتــــــراف العامــــــل جــــــرم الاخــــــتلاس، أو العــــــدوان 118أحكــــــام المــــــادة  

ــــا ســــلطة إصــــدار الوقــــف الاحتيــــاطي فهــــي الســــلطة التأديبيــــة،  ــــى المــــال العــــام، أو ال ــــدرلا أمّ عل
ــــة، التــــي لهــــا ســــلطة توقيــــع  بينمــــا الســــلطة المختصــــة فــــي الوقــــف الآخــــر، فهــــي المحكمــــة الززائي

 مثل هذه العقوبة، إعمالا  لنصٍ قانوني جزائيلا
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هــــــذا، وبعــــــد حــــــديثنا عــــــن مفهــــــوم الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل، والتعــــــاريف التــــــي 
قيلـــــت بشـــــأنه فـــــي كـــــل مـــــن التشـــــريع والاجتهـــــاد القضـــــائي المقـــــارن وآراء الفقهـــــاء، ومـــــن ثـــــم بعـــــد 

نــــــا نقـــــــاط التشــــــابه والاخــــــتلاف بينهمـــــــا، أن تحــــــدثنا عــــــن المفــــــاهيم القانونيـــــــة المشــــــابهة لــــــه، وبيّ 
ــــــــا أن نضــــــــع التعريــــــــف التــــــــالي للوقــــــــف الاحتيــــــــاطي عــــــــن العمــــــــل كمــــــــا يلــــــــي: يالوقــــــــف  يمكنن
ـــــة المختصـــــة، بهـــــدف  الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل، هـــــو إجـــــراء احتيـــــاطي، تمارســـــه الســـــلطة التأديبي
إقصـــــاء العامـــــل المـــــتهم إداريـــــا  أو جزائيـــــا ، عـــــن مكــــــان عملـــــه بشـــــكل مؤقـــــت، وكـــــفّ يـــــده عــــــن 

لا وبـــــــــذلم: نكـــــــــون مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا (1)العمـــــــــل، لمصـــــــــلحة التحقيـــــــــق، أو للمصـــــــــلحة العامـــــــــةي
ـــــواع الوقـــــف  ـــــي تشـــــمل: كـــــل أن ـــــزة لهـــــذا المصـــــطلا، والت التعريـــــف، قـــــد حـــــددنا الخصـــــائص الممي
ــــــــا بعــــــــد ذلــــــــم مــــــــن الحــــــــديث عــــــــن خصــــــــائص هــــــــذا  الاحتيــــــــاطي عــــــــن العمــــــــل، بحيــــــــث يمكنن

منته التعـــــاريف الســـــابقة، المصـــــطلا، بعـــــد أن توضـــــحت لـــــدينا خصائصـــــه مـــــن خـــــلال مـــــا تضـــــ
 وما جاءت به أقلام الفقهاء، وفق الفقه المقارن، بصدد هذه المسألةلا

 الفرع الثاني: خصائص الوقف الاحتياطي عن العمل:

ــــــاطي عــــــن العمــــــل، يمكننــــــا أن  ــــــف الاحتي ــــــا معــــــالم مصــــــطلا الوق بعــــــد أن توضــــــحت لن
التشــــــــريع، والاجتهــــــــاد نحــــــــدد أهــــــــم خصــــــــائص هــــــــذا المفهــــــــوم، والتــــــــي أشــــــــار إليهــــــــا كــــــــل مــــــــن 
 :(2)القضائي، والفقه المقارنلا ولعلط أبرح هذه الخصائص يمكن إجمالها بما يلي

 أولًا: احتياطية إجراء الوقف الاحتياطي عن العمل:

ــــــاطي عــــــن العمــــــل، هــــــو إجــــــراء  ــــــي: أنط الوقــــــف الاحتي وهــــــذه الخاصــــــة الاحتياطيــــــة تعن
ــــــي: أنط ذلــــــم الإجــــــراء لا يُ  ــــــة تأديبيــــــة بذاتــــــه، وأنّمــــــا هــــــو وقــــــائي تحفظــــــيلا وهــــــذا يعن عتبــــــر عقوب

ـــــــاع الإجـــــــراءات  ـــــــذي يوجـــــــب معـــــــه، اتب ـــــــقلا الأمـــــــر ال ـــــــه ظـــــــروف التحقي ـــــــاطي، تُملي إجـــــــراء احتي
لا حيــــــث أنط الهــــــدف الـــــذي شُــــــرّع لأجلــــــه (3)والشـــــكليات، التــــــي فرضـــــها المُشــــــرّع لصــــــحة التأديـــــب

تـــــــأثير  الوقــــــف الاحتيـــــــاطي مـــــــن قببـــــــل الســـــــلطة المختصـــــــة، هـــــــو لإجـــــــراء التحقيـــــــق بعيـــــــدا  عـــــــن

                                                             
/  / مرا  رانوا 47س  التشريع السوري: يجوز اف  يد العامل بالدولة، للم لحة العامة. انظرر: نرص المرادلأ / (1)

 .23/6/1981/ تاريخ 24للر ابة والتفتيش السوري، ر م /الهيية المرازية 
 وما بعدها. 201، مرجع سابق، ص 3د. عبد العزيز لليفة: الموسوعة الإدارية الشاملة، جـ  (2)
 .156عبد الفتاح حسا: التأديب س  الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (3)
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العامـــــل المــــــتهم علـــــى مزريــــــات التحقيــــــق، أو صـــــونا  للوظيفــــــة العامــــــةلا لأنّ وجـــــود العامــــــل فــــــي 
مكـــــــان العمـــــــل، قـــــــد يـــــــؤثر علـــــــى أقـــــــوال الشـــــــهود، إضـــــــافة إلـــــــى تـــــــأثيره فـــــــي التلاعـــــــب بالأدلـــــــة 
والمســـــتندات، ومحاولــــــة إخفائهــــــا، أو طمــــــس معالمهــــــا، الأمــــــر الــــــذي يــــــؤدي إلــــــى الحيلولــــــة دون 

كانــــــت تلــــــم المســــــتندات فــــــي حوحتــــــه، أو حــــــوحة مــــــن لــــــه ســــــلطة أو تــــــأثير إدانتــــــه، وخاصــــــة إذا 
 عليهم من العاملينلا

ـــــى العامـــــل ارتكابهـــــا، مـــــا  ـــــتُهم المنســـــوب إل ـــــد يكـــــون مـــــن شـــــأن ال ـــــم: فق ـــــى ذل إضـــــافة إل
يـــــؤثر علـــــى الثقـــــة والأمانـــــة، المطلـــــوب توافرهمـــــا لـــــدى العامـــــل، والـــــذي يـــــؤثر علـــــى حســـــن ســـــير 

لا ممــــــــا يســـــــتوجب بالضــــــــرورة، (1)العــــــــام والتفـــــــريط بـــــــه العمـــــــل وانتظامـــــــه، وربمــــــــا تهديـــــــد المـــــــال
ــــة عــــن مكــــان عملــــه، ولمــــدة مؤقتــــة، ريثمــــا تنزلــــي الحقيقــــة وضــــمان عــــدم  إقصــــاء العامــــل بالدول

 التأثير فيها، أو حوال الأسباب الداعلية للوقف الاحتياطي عن العمللا

: (2)اطي بقولهـاوقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية في تبريرها لحـقّ الوقـف الاحتيـ
يإنط ذلــم الموظــف قــد تســند إليــه تهــم، وتوجــه إليــه ملاخــذ، ويــدعو الحــال، إلــى الاحتيــاط والتصــوّن، 
للعمــل العــام والموكــل إليــه، بكــفّ يــده عنــهلا كمــا قــد يقتضــي الأمــر إقصــاءه عــن وظيفتــه، ليزــري 

يقـة فـي أمـر الاتهـاميلا التحقيق في جوٍ خالٍ من مؤثراته، وبعيدا  عن سـلطاته، توصـلا  لانـبلاق الحق
أمّــا فــي تبريرهــا لإصــدار قــرار الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، فقــد قالــت المحكمــة الإداريــة العليــا 

: يللسلطة المختصة، وقـف العامـل احتياطيـا  عـن العمـل، إذا اقتضـت مصـلحة التحقيـق (3)المصرية
العامــل فــي عملــه، مــع قيــام  الــذي يزــري معــه ذلــم، لالالا وتــرى الإدارة بســلطتها التقديريــة، أنط بقــاء

ـــه، ســـواء لتيســـير إجـــراءات  الاتهـــام ضـــده، أمـــر لا يســـتقيم معـــه صـــالا العمـــل، فتُقصـــيه عـــن عمل
 التحقيق، أو حفاظا  على سمعة الوظيفةيلا

 ثانياً: الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء مؤقت:

، بــل يكــون فهــو إجــراء مؤقــت بطبيعتــه، حيــث أنط الإقصــاء عــن العمــل لــيس دائمــا  ونهائيــا  
لمدة محدودة فحسب، ريثما تنتهي أسبابه، كالتحقيق، أو المصلحة العامةلا ففي مصـر: المـدة التـي 

                                                             
 .202، مرجع سابق، ص 3د. عبد العزيز لليفة: الموسوعة الإدارية الشاملة،    (1)
 .10/6/1962/ ق، جلسة 34/ لسنة 229المحامة الإدارية العليا الم رية س  الطعا ر م / (2)
 .10/12/1996ق، جلسة  41/ لسنة 4334العليا الم رية، الطعا ر م / المحامة الإدارية (3)



  135 الصفحة

 

135 

 

يزــوح بهــا الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل هــي: ثلاثــة أشــهر، حيــث أخــذ المُشــرّع لــديهم بمصـــلحة 
المعنيـة التحقيق، كسبب للوقـف الاحتيـاطي، ولمـدة مؤقتـة، أقصـاها ثلاثـة أشـهر، لا يزـوح للسـلطة 

لا أمّــا فــي فرنســا: فــإنط المــدة محــددة بأربعــة أشــهر كحــد (1)مــدّها إلا عــن طريــق المحكمــة التأديبيــة
أعلـــى، مـــا لـــم يكـــن هنـــال جرمـــا  جزائيـــا  يســـتوجب مـــدّهالا أمّـــا فـــي ســـورية: فـــإنط المـــدة محـــددة بمـــدة 

ـــة أو المصـــلحة العامـــة، دون تحديـــد ســـابقا ، إلـــى أن صـــدر القـــانون ال زديـــد لمزلـــس التحقيـــق كامل
وحــددها بثلاثــة أشــهرلا وأةلــب التشــريعات تضــفي علــى مــدة الوقــف  2019  لعــام 32الدولــة رقــم  

الاحتيــاطي عــن العمــل، الصــفة المؤقتــة، التــي تســتوجبها مصــلحة التحقيــقلا ومــن الزــائز أن يكــون 
الوقــف الاحتيــاطي لمــدد أقـــل ممــا هــو محـــدد، وحســبما تقتضــيه مصـــلحة التحقيــق وطبيعتــه، التـــي 

 لا(2)وجبها واتُخذ قرار الوقف بشأنهات

وتأقيــت الوقــف عــن العمــل، يُبقــي العلاقــة بــين العامــل المــتهم ووظيفتــه قائمــة، وتعــود إلــى 
طبيعتها بعـد حوال المـدة المقـررة قانونـا ، حيـث أنط العلاقـة مـع الوظيفـة، لا تنفصـم بهـذا الوقـف، بـل 

نهائيــا  عــن العمــللا كمــا أنط عــدم الــنص  هــي إجــراء مؤقــت، لوجــود أســباب داعيــة لــه، وليســت وقفــا  
علــى تحديــد المـــدة فــي قـــرار الوقــف، يعنـــي: الحــد الأعلـــى للمــدة ذاتهـــا، المســمو  بهـــا قانونــا  كحـــد 
أقصى، لأن الحد الأقصى هو الأصل العام المقصود بقرار الوقفلا كمـا أنط الطبيعـة المؤقتـة لقـرار 

فـــي أيـــة لحظـــة، كـــأي قـــرار مؤقـــت بطبيعتـــهلا ولا الوقــف الاحتيـــاطي، يترتـــب عليهـــا إمكانيـــة إنهائـــه 
لا كمـــا أنط تحديـــد المـــدة (3)مبـــرر لســـحبه، بـــل يزـــوح إنهـــاءه، مـــع عـــدم المســـاس بـــأي حـــق مكتســـب

اللاحمــة للوقـــف الاحتيـــاطي، يخضـــع لســـلطة الإدارة التقديريـــة، التـــي يتطلبهـــا اتخـــاذ إجـــراء الوقـــف، 
لوقــــف المُقــــدّر مــــن قببلهــــا ضــــمن حــــدود شــــرط أن لا تُســــيء الإدارة فــــي ذلــــم لســــلطتها، وأن يــــتم ا

 ، ولا يخضع لرقابة القضاء، إذا كان ضمن حدود المشروعيةلا(4)القانون 

 :(5)ثالثاً: الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء إداري، وليس عقوبة

                                                             
 .25/5/1991 / ع ق، جلسة157انظر: المحامة الإدارية العليا الم رية س  الطعا ر م / (1)
 .203، مرجع سابق، ص 3د. عبد العزيز لليفة: الموسوعة الإدارية الشاملة،    (2)
 .422، مرجع سابق، ص 2000اللواء محمد ماجد يا وت: التح يق الإداري س  الملالفات، ط  (3)
 .295مغاوري شاهيا: المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ص  (4)
 .294تأديبية، مرجع سابق، ص مغاوري شاهيا: المساءلة ال (5)

المحررررام  محمررررد ابررررراهيم رسرررراع : الإجررررراءات ايحتياطيررررة أثنرررراء تأديررررب العررررامليا سرررر  م ررررر، مرجررررع  -

 .142سابق، ص 
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ـــــــة، وأنطمـــــــا هـــــــو إجـــــــراء قـــــــانوني احتيـــــــاطي وقـــــــائي  ـــــــر الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عقوب لا يُعتب
ـــــــدما  ـــــــهمؤقـــــــت، يمكـــــــن اتخـــــــاذه عن ـــــــوافر أســـــــبابه ومبررات ـــــــاع (1)تت ـــــــزم بصـــــــدد توقيعـــــــه اتب لا ولا يل

ـــــــب ـــــــة التأدي ـــــــي فرضـــــــها المُشـــــــرّع لحال لا كمـــــــا أنط حرمـــــــان العامـــــــل مـــــــن بعـــــــض (2)الشـــــــكليات الت
ـــــة تأديبيـــــة ـــــاطي عـــــن العمـــــل لا يُعتبـــــر عقوب ، ولا يُعـــــدّ احدواجـــــا  فـــــي (3)مرتبـــــه مـــــدة الوقـــــف الاحتي

ــــأديبي ــــة، إذا تعــــره العامــــل لزــــزاء ت ــــه مــــدة فــــره العقوب ، بعــــد وقفــــه وحرمانــــه مــــن بعــــض مرتب
 الوقف الاحتياطيلا

 رابعاً: يخضع الوقف الاحتياطي لتقدير السلطة الإدارية:

وهـذا يتطلـب: ألّا تُسـيء السـلطة الإداريـة فـي اسـتعمال سـلطاتها التقديريـة، وأن يـتم الوقــف 
ءمــة إصــدار القــرار، لا وللســلطة الإداريــة المختصــة تقــدير ملا(4)ضــمن الحــدود القانونيــة المفروضــة

مع تقيدها بالمدة المقررة، وألّا تتزاوحهالا كمـا للسـلطة المختصـة حـق تعـديل قـرار الوقـف، وأن تُعيـد 
العامــل إلـــى مكـــان عملـــه عنـــد حوال الأســـباب ووجــود ظـــروف جديـــدةلا ولا يزـــوح القـــول: بـــأنط قـــرار 

، ولكــن بإل ائــه، وهــو الوقــف وقــد صــدر ســليما ، يزــوح ســحبهلا ولا يتعلــق الموضــوع بســحب القــرار
 لا(5)جائز بشرط عدم المساس بأي حق مكتسب

 خامساً: ارتباط الوقف الاحتياطي بتحقيق إداري، أو بالمصلحة العامة:

الهدف من الوقف الاحتياطي عن العمل هو مصلحة التحقيق، أو المصلحة العامـةلا وهـذا 
يتطلـب وجـود تحقيــق مفتـو  بحـق المــتهملا أو وجـود مصــلحة عامـة تتعلـق بــالمرفق العـام، وتقتضــي 
المصلحة اتخاذ هذا الإجراءلا والوقف الاحتياطي عن العمل هو وسيلة من وسائل إكمـال التحقيـق، 

وجــودا  وعــدما لا وبــذلم: يتوجــب أن يكــون التحقيــق صــحيحا  ومشــروعا ، ومــن ســلطة  وهــو يــرتبط بــه
مختصــة بــه، وألّا اعتبُــر بـــاطلا ، وبالتــالي بطــلان مـــا ينــتج عنــه مــن آثـــار، كقــرار الوقــف الصـــادر 
نتيزة التحقيق ةير المشروعلا وتأكيدا  لذلم: فقد حكمـت المحكمـة الإداريـة العليـا المصـرية بـبطلان 

                                                             
 .589د. السيد محمد ابراهيم: شرح نظام العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  (1)
 مجموعرررررة ،2/11/1953الدولررررة الم ررررري سرررر  سترررروى الإدارات واللجرررراا بال سررررم ايستشرررراري بمجلرررررس  (2)

 .262السنة الثامنة، ص 
   .852مجموعة السنة اللامسة، ص  12/4/1951 محامة ال ااء الإداري الم رية، س  (3)
 .438، مجموعة السنة اىول ، ص 18/6/1947محامة ال ااء الإداري الم رية، س   (4)
 .157العامة، مرجع سابق، ص د. عبد الفتاح حسا: التأديب س  الوظيفة  (5)
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لـــذي أجرتـــه جهـــة ةيـــر مختصـــة، ممـــا يســـتتبع بطـــلان قـــرار الوقـــف الـــذي صـــدر نتيزـــة التحقيـــق ا
 لا(2)، إعمالا  لقاعدة ما بُني على باطل فهو باطل(1)التحقيق من ةير مختص

ةيــر أنط مزـــرد إجـــراء التحقيـــق مـــع العامـــل لوحـــده، لا يصـــا كســـند قـــانوني لاتخـــاذ إجـــراء 
تقتضـي مصـلحة التحقيـق اتخـاذ مثـل هـذا الإجـراء، الوقف الاحتياطي عن العمل، وأنّما يتوجب أن 

لأنط ال ايـــة منـــه، هـــي تحقيـــق هـــذه المصـــلحة التـــي يتطلبهـــا التحقيـــقلا وفـــي حـــال كانـــت مصـــلحة 
التحقيـق لا تتـأثر بوجــود العامـل المــتهم فـي مكــان عملـه، فـإنط ذلــم: يفقـد المبــررات والسـند القــانوني 

إلـــى بطـــلان الإجـــراءلا وبـــذلم: لا يزـــوح الوقـــف لقـــرار الوقـــف الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، ممـــا يـــؤدي 
احتياطيا  إلّا إذا كان هنال تحقيق يزري مـع الموظـف، واقتضـت مصـلحة التحقيـق ذلـملا فـلا يُتخـذ 
مثل هـذا الإجـراء لمزـرد الشـم، ل يـر ال ايـة المخصـص لهـا، بـل يتوجـب أن تلتـزم الزهـة الإداريـة، 

 لا(3)شُرّعت لأجله الوسيلة التي نصط عليها القانون، وال ره الذي

وفـــــي حالــــــة اســــــتعمال إجــــــراء الوقــــــف الاحتيــــــاطي ل يــــــر مصــــــلحة التحقيــــــق، فــــــإن ذلــــــم 
ــــــه، الأمــــــر  ــــــرّعت لأجل ــــــر مــــــا شُ ــــــة المخصصــــــة لهــــــا، ول ي ــــــر ال اي ــــــي اســــــتعمال الوســــــيلة ل ي يعن
الـــــــذي يُشـــــــكل انحرافـــــــا  بالســـــــلطة فـــــــي إصـــــــدار قـــــــرار الوقـــــــف، وبالتـــــــالي الخـــــــروق علـــــــى قاعـــــــدة 

لا كمــــــا لا يزــــــوح إيقــــــاف العامــــــل احتياطيــــــا  (4)دي إلــــــى الــــــبطلانتخصــــــيص الأهــــــداف، ممــــــا يــــــؤ 
بعــــــد إجــــــراء التحقيــــــق، أو بعــــــد صــــــدور قــــــرار تــــــأديبي نهــــــائيلا ويُعتبــــــر فــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة: 
ــــــانون،  القــــــرار الصــــــادر بوقــــــف العامــــــل احتياطيــــــا  قــــــد صــــــدر علــــــى خــــــلاف مــــــا يقضــــــي بــــــه الق

 لا(5)طلانويكون مثل هذا القرار، فاقدا  لركن السبب، ومشوبا  بالب

ــــــاطي عــــــن  ــــــر مســــــوّةا  لإصــــــدار قــــــرار الوقــــــف الاحتي ــــــق الإداري، تُعتب ومصــــــلحة التحقي
ـــــل هـــــذا  ـــــي هـــــي الأخـــــرى، مســـــوةا  لإصـــــدار قـــــرارٍ بمث ـــــق الززائ العمـــــللا كمـــــا أنط مصـــــلحة التحقي

                                                             
 .1/4/1989ق، جلسة  32/ لسنة 2215حام المحامة الإدارية الم رية بالطعا ر م / (1)
 .206، مرجع سابق، ص 3د. عبد العزيز لليفة: الموسوعة الإدارية الشاملة،    (2)
. وحامهرا 21/12/1967 ق، جلسرة 12/ لسنة 73المحامة الإدارية العليا الم رية س  أحاامها: الطعا ر م / (3)

ق، جلسرة  41/ لسرنة 334. وحامهرا سر  الطعرا ر رم /30/12/1972ق، جلسرة  14/ لسرنة 657س  الطعا ر م /

10/12/1996. 
م الة للرداتور عبرد العزيرز لليفرة، منشرورلأ بمجلرة المحامرالأ، ال رادرلأ عرا ن ابرة المحراميا الم ررييا، العردد  (4)

 رار الإداري للانحراف بسلطة إ دار .، بعنواا: إلغاء ال 2002اىول، سنة 
 .17/1/1970ق، جلسة  13/ لسنة 925حام المحامة الإدارية العليا الم رية س  الطعا ر م / (5)
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الإجــــــراء، إذا اقتضــــــت مصــــــلحة التحقيــــــق ذلــــــم، بســــــبب اتحــــــاد العلّــــــة، وأمكانيــــــة إبعــــــاد العامــــــل 
 لا(1)المتهم عن مكان عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني:

 الطبيعة القانونية للوقف الاحتياطي وأسبابه
 

ــــــــة، علــــــــى مــــــــنا الســــــــلطة التأديبيــــــــة، عــــــــدد مــــــــن  درجــــــــت معظــــــــم التشــــــــريعات الوظيبي
ـــــــة التأديبيـــــــة، بمواجهـــــــة العـــــــاملين الخاضـــــــعين  الإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــة، التـــــــي تقتضـــــــيها العملي

لســـــلطتها، ســـــيما عنـــــدما يتطلـــــب الأمـــــر إبعـــــاد العامـــــل المـــــتهم مؤقتـــــا  عـــــن مكـــــان عملـــــه، عقـــــب 
ــــــــاطي عــــــــن (2)شــــــــروع الســــــــلطة التأديبيــــــــة بالمســــــــاءلة المســــــــلكية لا ولعــــــــلّ إجــــــــراء الوقــــــــف الاحتي

ـــــب احت ـــــي تمارســـــها ســـــلطة التأدي ـــــا ، وتهـــــدف الســـــلطة العمـــــل، هـــــو أهـــــم هـــــذه الإجـــــراءات الت ياطي

                                                             
 .3/9/1997ق، جلسة  41/ لسنة 3399حام المحامة الإدارية العليا الم رية س  الطعا ر م / (1)
 .204ف العام، مرجع سابق، ص د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظ (2)



  139 الصفحة

 

139 

 

ـــــا لضـــــرورة التحقيـــــق  ـــــه، إمّ ـــــى إبعـــــاد العامـــــل المـــــتهم عـــــن مكـــــان عمل ـــــه، إل المختصـــــة مـــــن خلال
ــــــى  ــــــة العامــــــة، وحرصــــــا  عل ــــــا لا أو صــــــونا  للوظيف ــــــق إداريــــــا  أم جزائي الزــــــاري، ســــــواء أكــــــان التحقي
ســــــمعتها وكرامتهــــــا، وفقــــــا  لمــــــا تقتضــــــيه المصــــــلحة العامــــــةلا أو بمعنــــــى آخــــــر: أنطــــــه لــــــيس مــــــن 
مصــــــلحة التحقيــــــق، أو المصــــــلحة العامــــــة، اســــــتمرارية بقــــــاء العامــــــل المــــــتهم فــــــي مكــــــان عملــــــه، 
ـــــم، ولكـــــن هـــــذا  ـــــه بعـــــد ذل ـــــا ب ـــــة وشـــــم، نالتـــــا مـــــن ســـــمعته، ولحقت ـــــه مـــــن ريب رةـــــم مـــــا عُـــــزي إلي
الإجــــــراء المُتخــــــذ: يأي الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــلي، لكــــــي يكــــــون إجــــــراء  قانونيــــــا  واضـــــــا 

ــــا الحــــديث ــــه،  المعــــالم، يتوجــــب علين ــــة إلي ــــم معرفــــة أســــبابه الداعي ــــة، ومــــن ث ــــه القانوني عــــن طبيعت
ــــا فــــي إطــــار الحــــديث عــــن مفهــــوم الوقــــف الاحتيــــاطي  لبيــــان مــــدى مشــــروعيته، حيــــث يتطلــــب منّ
عـــــــن العمـــــــل، بعــــــــد أن تحـــــــدثنا ســـــــابقا  عــــــــن التعريـــــــف والخصـــــــائص: ضــــــــرورة الحـــــــديث عــــــــن 

نهـــــــــائي، أم قـــــــــرار  الطبيعـــــــــة القانونيـــــــــة للإجـــــــــراء الـــــــــذي يصـــــــــدر بـــــــــه، وهـــــــــل هـــــــــو قـــــــــرار إداري 
تمهيــــدي  لا وهـــــل يُعتبـــــر عقوبـــــة، أو أنّــــه مزـــــرد قـــــرار بـــــإجراء احتيــــاطي، لا يرقـــــى إلـــــى مســـــتوى 
ـــــم  لا ومـــــن ثـــــم الحـــــديث عـــــن الأســـــباب المبـــــررة لاتخـــــاذه، هـــــل  ـــــة لعـــــدم الـــــنص علـــــى ذل العقوب
ـــــد، أم أنهـــــا بســـــبب جســـــامة الزـــــرم المرتكـــــب، أم أن هنـــــال  ـــــق كســـــبب وحي هـــــي لمصـــــلحة التحقي

ـــــــا  للتشـــــــريع  أســـــــباب متعـــــــددة ـــــــم وفق ـــــــان ذل ـــــــم الإجـــــــراء  لا ثـــــــم بي ـــــــل ذل ـــــــى انتهـــــــاق مث ـــــــدعو إل ت
 والاجتهاد القضائي ورأي الفقهاء بذلملا

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية لقرار الوقف الاحتياطي:

ــــــالوقف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل، يُعتبــــــر أداة قانونيــــــة تصــــــدر  الإجــــــراء الــــــذي يصــــــدر ب
ــــــة صــــــاحبة الصــــــلاحية لا وهــــــذا الإجــــــراء هــــــو قــــــرار إداري نهــــــائي، اســــــتقر عــــــن الســــــلطة الإداري

ـــــه القضـــــاء والفقـــــه وتوضّـــــا فـــــي تعريـــــف القـــــرار الإداري بقولـــــه : يأنـــــه عمـــــل قـــــانوني مـــــن (1)علي
جانـــــب واحـــــد، يصـــــدر بـــــالإرادة الملزمـــــة، مـــــن، إحـــــدى الزهـــــات الإداريـــــة بالدولـــــة، بمـــــا لهـــــا مـــــن 

ن، ابت ـــــاء تحقيــــق مصـــــلحة ســــلطة بمقتضـــــى اللــــوائا والقـــــوانين، بقصــــد إنشـــــاء أثــــر قـــــانوني معــــيط 
عامـــــةيلا وقـــــد عرّفـــــه الفقيـــــه يهوريـــــوي: يتصـــــريا وحيـــــد الطـــــرف عـــــن الإرادة، صـــــادر عـــــن ســـــلطة 

                                                             
 .141انظر ب دد  لك: د. محمد الحسيا، ود. مهند نوح: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  (1)

 .7، ص 2000د. سؤاد عبد الباسط: ال رار الإداري، دار الفار الجامع ، ايساندرية، ط  -
 .517، ص 1997الجامعية، ال اهرلأ، د. محمد سعيد أميا: مبادئ ال انوا الإداري، دار الث اسة  -

/ سر  76, وحامهرا ر رم /1970لسرنة  73/ س  الطعرا 48وس  ال ااء، انظر:  رار المحامة الإدارية العليا ر م /

 .1995/، لسنة 1897/ س  الطعا ر م /422. وحامها ر م /1974لسنة  135الطعا 
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إداريـــــة مختصــــــة، بصـــــي ة النفــــــاذ، بقصـــــد إحــــــداث أثـــــر حقــــــوقييلا وبـــــنفس المعنــــــى أيضـــــا  جــــــاء 
 لا(1)تعريف الأستاذ يفاليني

ــــــه: يإفصــــــا   ــــــه بأن ــــــا القضــــــاء الإداري المصــــــري فقــــــد عرّف ــــــي الشــــــكل الــــــذي أمّ الإدارة ف
يحــــدده القــــانون، عــــن إرادتهــــا الملزمــــة بمــــا لهــــا مــــن ســــلطة عامــــة، بمقتضــــى القــــوانين واللــــوائا، 
ـــــا ، وكـــــان الباعـــــث عليـــــه  ـــــا  وجـــــائزا  قانون ـــــى كـــــان ممكن ـــــم بقصـــــد إحـــــداث مركـــــز قـــــانوني، مت وذل

ــــــدى القضــــــاء الإداري الســــــوري  لا (2)ابت ــــــاء المصــــــلحة العامــــــةيلا وبــــــنفس المعنــــــى جــــــاء تعريفــــــه ل
ــــــــر  فــــــــالقرار الإداري عمــــــــل قــــــــانوني، لأنــــــــه إفصــــــــا  أو تعبيــــــــر عــــــــن الإرادة، بقصــــــــد ترتيــــــــب أث
قــــــانوني معــــــيّن، ويب ــــــي هــــــذا الأثــــــر المســــــاس بمركــــــز قــــــانوني معــــــيّن، كإنشــــــاء أو تعــــــديل، أو 
إل ــــــــــاء شــــــــــيء، بحســــــــــبان: أنط المركــــــــــز القــــــــــانوني هــــــــــو حالــــــــــة الشــــــــــخص، أو الشــــــــــيء تزــــــــــاه 

 لا(3)القانون 

رف قــــــــانوني انفــــــــرادي، لأنــــــــه يصــــــــدر بــــــــإرادة الإدارة المنفــــــــردةلا والقــــــــرار الإداري: تصــــــــ
ـــــدأ الالتـــــزام  ـــــى عكـــــس مب ـــــة المختصـــــة، عل أي: يصـــــدر مـــــن جانـــــب واحـــــد، هـــــو الســـــلطة الإداري
بالقــــــانون المــــــدني، الــــــذي يأخــــــذ صـــــــفة العقــــــد الإداري، ولــــــيس القــــــرار الإداريلا والقـــــــرار الإداري 

ب صـــــــــدوره مــــــــــن إدارة تصـــــــــرف قـــــــــانوني يصـــــــــدر مــــــــــن جهـــــــــة إداريـــــــــة مختصــــــــــة، أي: يتوجـــــــــ
لا وبـــــذلم يشـــــمل القـــــرار الإداري، كـــــل قـــــرارات الســـــلطة الإداريـــــة المختصـــــة، ويشـــــمل (4)مختصـــــة

ــــــــي المحافظــــــــات  ــــــــة والإقليميــــــــة ف ــــــــي يصــــــــدرها الأشــــــــخاع العامــــــــة الإداري أيضــــــــا  القــــــــرارات الت

                                                             
 .227ص ، 1990، 2د. عبد الله طلبة: مبادئ ال انوا الإداري،    (1)
. وانظر حام المحامة الإدارية 228-227، مرجع سابق، ص 2د. عبد الله طلبة: مبادئ ال انوا الإداري،    (2)

 .1960/ لعام 132العليا السورية س  ال اية ر م /
(3) Forge J. M. Droit administratif, P. U. F. Paris, 2002, P. 23. 
= 

= 

- Bénoit F. P. Le droit administratif Franncais, Dalloz, Paris, 1968, P. 522. 
- Latournerier R. Classification des divexses situations juridiues R. D. P. 1933, P. 37. 
ets.  

انظررر ب رردد  لررك: د. محمررود محمررد حرراسظ: ال رررار الإداري، دار النهاررة العربيررة، ال رراهرلأ، بررلا ترراريخ، ص  (4)

158. 

، 2001جررور  سررعد:  ال ررانوا الإداري العررام والمنازعررات الإداريررة، منشررورات الحلبرر  الح و يررة، بيررروت، د.  -

 وما بعدها. 32ص 

( والمنشرور سر  (France. Compagnie Epoux Borbier. C: Airحام مجلس الدولة الفرنسر  سر   ارية:  -

 .621، ص 1999 مجموعة اىحاام الابرى لل ااء الإداري الفرنس ، دالوز، باريس،
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ـــــــع بالشخصـــــــية  ـــــــي تتمت ـــــــة، الت ـــــــديات: أي: الزهـــــــات المختصـــــــة اللامركزي ـــــــدان والبل والمـــــــدن والبل
 ية العامةلاالاعتبار 

وأخيـــرا ، القـــرار الـــذي يصـــدر عـــن ســـلطة عامـــة لكـــي يُعـــد قـــرارا  إداريـــا ، يزـــب أن يتصـــف 
بالنهائيــةلا أي: يزــب أن يكــون نهائيــا ، وأن يكــون مــن شــأنه إحــداث أثــر قــانوني معــيّن، ســواء أكــان 

ر صـفة إنشاء مركز جديد، أو تعديل مركز قانوني قائم، أو إل ائـه، إضـافة إلـى ذلـم أن يكـون للقـرا
، معنــى أن يكــون القــرار 1959  لعــام 55النفــاذلا وقــد أوضــا قــانون مزلــس الدولــة الســوري رقــم  

نهائيـــا ، وقـــال: إنط القـــرارات الإداريـــة التـــي يزـــوح الطعـــن فيهـــا إنمـــا هـــي: القـــرارات النهائيـــةلا ومـــن 
صـفة تنفيذيـة،  المستقر باجتهاد القضاء السوري: أنط القرارات النهائية هي: تلم التي تصـدر متخـذة

علـــى  (2)، ســـواء أكانـــت جهـــة رئاســـية، أو جهـــة وصـــائية(1)دون الحاجـــة إلـــى تصـــديق جهـــة أخـــرى 
 الزهة التي أصدرت القرار الإداريلا

ــــــرار  كمــــــا أن تأقيــــــت القــــــرار كــــــالوقف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل لا يــــــؤثر فــــــي نهائيــــــة الق
 لا(3)الزمنيةالإداري المتخذ، لأن التأقيت ينصب على آثار القرار من الناحية 

ــــــيّن لنــــــا: أنط  ــــــاطي عــــــن العمــــــل، يتب ــــــى اســــــتقراء أحكــــــام الوقــــــف الاحتي ومــــــن الرجــــــوع إل
ـــــاطي عـــــن  جميـــــع خصـــــائص القـــــرار الإداري النهـــــائي، تتطـــــابق مـــــع مفهـــــوم قـــــرار الوقـــــف الاحتي
ــــــانوني، وهــــــو تصــــــرف قــــــانوني إداري، وهــــــو أيضــــــا   العمــــــللا فــــــالوقف الاحتيــــــاطي: هــــــو عمــــــل ق

وأخيـــــرا  هـــــو تصـــــرف إداري يتصــــف بالنهائيـــــة، لكونـــــه يصـــــدر  يصــــدر عـــــن جهـــــة إداريـــــة عامــــة،
ــــذي لا يتوقــــف نفــــاذه  ــــاره بمزــــرد صــــدوره، وال عــــن الســــلطة الإداريــــة العامــــة المختصــــة، وينــــتج آث
علــــــى اعتمــــــاده أو تصــــــديقه مــــــن جهــــــة أعلــــــى، وألّا اعتبُــــــر قــــــرارا  تمهيــــــديا  أو تحضــــــيريا ، يحتــــــاق 

ذا يُســــمي جانبــــا  مــــن الفقــــه، القــــرار النهــــائي بــــالقرار إلــــى التصــــديق لكــــي يُعتبــــر قــــرارا  نهائيــــا لا ولهــــ
                                                             

 .  1959/ لعام 55/ ما  انوا مجلس الدولة السوري ر م /8/ ما المادلأ /3انظر البند / (1)

= 
= 

. وحامهرا ر ررم 1976، لسرنة 134/ سر  الطعرا 293وانظرر أيارا   ررار المحامرة الإداريرة العليرا السررورية، ر رم /

، وحامهررا 1977، لسرنة 1999الطعرا /، سر  176, وحامهرا ر رم /1978/، لسرنة 109/، سر  الطعرا ر رم /175/

 .1990، لسنة 588/، س  الطعا 812ر م /
/ 1-92. وحامهرا ر رم /1998لسرنة  287/ سر  الطعرا 91انظر: حام المحامة الإدارية العليرا السرورية ر رم / (2)

 .1998، لسنة 539س  الطعا 
 .147مرجع سابق، ص انظر ب دد  لك: د. محمد الحسيا، ود. مهند نوح: ال انوا الإداري،  (3)

 .535د. محمد سعيد أميا: مبادئ ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  -
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لا وبـــــذلم: فـــــالقرار الصـــــادر بـــــالوقف الاحتيـــــاطي (1)التنفيـــــذي، الـــــذي يقبـــــل التنفيـــــذ بذاتـــــه ومباشـــــرة  
عــــــن العمــــــل )كــــــفّ اليــــــد(، هــــــو قــــــرار إداري نهــــــائي، وهــــــو مــــــا ذهبــــــت إليــــــه المحكمــــــة الإداريــــــة 

هــــــو إفصـــــا  الإدارة عــــــن إرادتهـــــا الذاتيــــــة، فــــــإذا  : يإن القــــــرار الإداري،(2)العليـــــا الســــــورية بقولهـــــا
اقتصــــر عملهــــا علــــى مزــــرد تنبيـــــه الأفــــراد إلــــى حكــــم القــــانون: فـــــإنط تصــــرفها هــــذا لا يُعــــد قـــــرارا  
ــــــرادلا كمــــــا أنطــــــه لا  ــــــة للأف ــــــة، ولا يــــــؤثر فــــــي المراكــــــز القانوني ــــــة تنفيذي ــــــل هــــــو ذو طبييي ــــــا ، ب إداري

داريـــــة العليـــــا المصـــــرية قـــــد ذهبـــــت بـــــنفس يســـــتحدث بذاتـــــه أي أثـــــر جديـــــديلا وكـــــذلم المحكمـــــة الإ
الاتزــــاه بقولهـــــا: يأنطـــــه لـــــيس يكفـــــي تـــــوافر النهائيــــة للقـــــرار الإداري بمزـــــرد صـــــدورهلالالا بـــــل ينب ـــــي 
ــــــانوني بمزــــــرد صــــــدوره، وألّا: كــــــان  ــــــره الق ــــــق أث ــــــم إصــــــداره، تحقي ــــــذي يمل أن يقصــــــد مصــــــدره ال

ــــــانوني للقــــــرار الإداري  ــــــر الق ــــــب عليــــــه الأث ــــــرا ، لا يترت ــــــة اقت لا كمــــــا أنّ اعتبــــــار (3)النهــــــائييبمثاب
قـــــرار الوقـــــف الاحتيــــــاطي عـــــن العمـــــل قــــــرار إداري، لا يمنـــــع مـــــن صــــــدوره مؤقتـــــا لا وأنط ذلــــــم لا 
يمنـــــع ولا يتعـــــاره ولا يـــــؤثر علـــــى كونـــــه قـــــرارا  نهائيـــــا ، لأن التوقيـــــت ينصـــــب علـــــى آثـــــار القـــــرار 

تعنـــــي أن لصـــــاحب لا والصــــفة النهائيـــــة للقـــــرار المــــذكور، (4)مــــدة الوقـــــف الاحتيــــاطي عـــــن العمـــــل
الشــــــــأن الالتزــــــــاء إلــــــــى القضــــــــاء الإداري، للطعــــــــن بــــــــه بالإل ــــــــاء، مثلــــــــه مثــــــــل أي قــــــــرار إداري 
نهــــائيلا كمــــا يقبــــل الــــتظلم أمــــام الزهــــة الإداريــــة التــــي أصــــدرته، أو الزهــــة الرئاســــية التــــي يتبــــع 

ر، إليهـــــا الموقـــــوف احتياطيـــــا  عنــــــدما تتـــــوافر أســـــبابهلا ويكـــــون لهــــــذا القـــــرار أثـــــره الحـــــال والمباشــــــ
 لا  (5)مدة الوقف الاحتياطي عن العمل

ــــــــرارا  نهائيــــــــا  صــــــــادرا  عــــــــن الســــــــلطة  ــــــــاطي ق ــــــــر الوقــــــــف الاحتي ــــــــه، اعتب وأنط بعــــــــض الفق
، لأنـــــه وثيـــــق الصـــــلة بالتأديـــــبلا فـــــلا يصـــــدر قـــــراره إلّا الســـــلطة التأديبيـــــة، ولا يُتخــــــذ (6)التأديبيـــــة

                                                             
الاتراب الثران ، منشرورات الحلبر  الح و يرة. بيرروت، طبعرة أولر ،  -د. محمد عبد الوهراب: ال اراء الإداري  (1)

 .31، ص 2005
 .1970لعام  48حام المحامة الإدارية العليا السورية س  الطعا  (2)
 .31محمد مرع  حسا: اف  اليد س  نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (3)
، 1986 ارررراء الإلغرررراء، دار الفاررررر العربرررر ، ال رررراهرلأ، طبعررررة  –د. سررررليماا الطمرررراوي: ال ارررراء الإداري  (4)

 وما بعدها. 458ص 

 انظر أياا :

- C. E. 20 Juin 1969, Dome Bordim. 
 .Charles Heller: OP. Cit. P. 427مُشار إل  ه ا الحام س  مؤلف: 

(5) Charles Heller: OP. Cit. P. 445. 
 .219د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  (6)
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ــــــارا   إلّا بعــــــد الشــــــروع فــــــي المســــــاءلة المســــــلكية للعامــــــل المــــــتهملا كمــــــا أنط  ــــــاطي آث للوقــــــف الاحتي
ـــــب الفقـــــه الفرنســـــي، لا يعتبـــــر الوقـــــف ذا طبيعـــــة تأديبيـــــة،  ـــــةلا ةيـــــر أنط أةل ـــــى المرتـــــب والترقي عل
ـــــــى استشـــــــارة  ـــــــب أو يحصـــــــل عل ـــــــا  مـــــــن ضـــــــمانات التأدي ـــــــوف احتياطي ولا يســـــــتفيد العامـــــــل الموق

بصــــــدد لا وأمــــــام هــــــذه المعطيــــــات والأحكــــــام التــــــي تحــــــدثنا عنهــــــا، (1)اللزــــــان الإداريــــــة المشــــــتركة
ــــار قــــرار الوقــــف  ــــى: اعتب الوقــــف الاحتيــــاطي عــــن العمــــل، فقــــد اســــتقر القــــول: قضــــاء  وفقهــــا ، عل
ــــــردة،  الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل، قــــــرار إداري نهــــــائي، صــــــادر عــــــن ســــــلطة إداريــــــة بإرادتهــــــا المنف
بقصــــد إحــــداث أثــــر قــــانوني معــــيطن، وهــــو قابــــل للطعــــن بالإل ــــاء، أو الــــتظلم الإداري ك يــــره مــــن 

ـــــــا الســـــــورية بقولهـــــــاالقـــــــرارات الإ ـــــــةلا وهـــــــذا مـــــــا أكدتـــــــه المحكمـــــــة الإداريـــــــة العلي : (2)داريـــــــة النهائي
يتُعتبـــــر مـــــن دعـــــاوي الإل ـــــاء: الـــــدعوى التـــــي تت يـــــا إل ـــــاء قـــــرار الإدارة بكـــــفّ يـــــد العامـــــليلا كمـــــا 

: يقـــــرار الوقـــــف الاحتيـــــاطي مـــــن الســـــلطة الرئاســـــية، (3)قالـــــت المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا المصـــــرية
نهـــــائي لســـــلطة تأديبيـــــة، لأنطـــــه إفصـــــا  مـــــن الزهـــــة الإداريـــــة المختصـــــة، عـــــن هـــــو قـــــرار إداري 

ـــــانون، بقصـــــد إحـــــداث أثـــــر قـــــانوني  إرادتهـــــا الملزمـــــة، بمـــــا لهـــــا مـــــن ســـــلطة تأديبيـــــة بمقتضـــــى الق
 معينيلا

ويترتـــــب علــــــى اعتبــــــار قــــــرار الوقــــــف الاحتيـــــاطي قــــــرارا  إداريــــــا : اعتبــــــاره عمليــــــة مســــــتقلة 
ا مـــــــن الإجـــــــراءات والقـــــــرارات الأخـــــــرى، المتعلقـــــــة بعميلـــــــة بـــــــذاتها، ولهـــــــا اســـــــتقلالها عـــــــن ةيرهـــــــ

 التأديبلا

ــــــــف الاحتيــــــــاطي عــــــــن  ــــــــة لقــــــــرار الوق هــــــــذا، وبعــــــــد أن تأكــــــــدت لــــــــدينا الطبيعــــــــة القانوني
العمــــل، لــــدى كــــل مــــن الاجتهــــاد القضــــائي والفقــــه المقــــارن، وتوضــــحت لنــــا معــــالم اعتبــــاره قــــرارا  

ائيــــة، ةيــــر أنــــه يبقــــى لــــدينا تســــا ل آخــــر، حــــول إداريــــا  نهائيــــا ، ك يــــره مــــن القــــرارات الإداريــــة النه
مـــــدى اعتبــــــار هــــــذا القــــــرار بمثابــــــة عقوبــــــة تأديبيــــــة، أم أنــــــه مزــــــرد إجــــــراء تحــــــوطي مؤقــــــت، لــــــه 

 صفة القرار الإداري النهائي، ولا يُعتبر عقوبة تأديبية تصاحب التأديب  لا

                                                             
(1) Charles Heller: OP. Cit. P. 418. 
- René Chapus: OP. Cit. P. 365. 

 .1992/ لعام 1412س  الطعا ر م / رار المحامة الإدارية العليا السورية  (2)
 .1993/ لعام 2620حام المحامة الإدارية العليا الم رية س  الطعا ر م / (3)
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تأديبيـا  بسـبب  بالحقيقة، رةم أنط الموقوف احتياطيـا ، يعتبـر نفسـه بمثابـة الشـخص المعاقـب
مـا يعانيـه، ورةــم قناعـة الوسـط المحــيط مـن جمهـور وحمــلاء فـي العمـل بــنفس الشـعور، وبسـبب مــا 
يلحــق الموظـــف المـــتهم مــن أذى  بســـمعته ومصـــلحته الماليــة والمعنويـــة، فـــإنط الثابــت لـــدى القضـــاء 

قــت، ولا يُعتبـــر والفقــه عنــد جميــع الــدول: أنط الوقـــف عــن العمــل، يُعتبــر بمثابـــة إجــراءٍ تحــوّطي مؤ 
عقوبة تأديبية لدى كـل مـن فرنسـا ومصـر وسـورية وةيرهـا مـن الـدول، رةـم تضـارب الأحكـام سـابقا  

لا حيـــث تضـــاربت أحكـــام (1)بهـــذا الشـــأن لـــدى مزلـــس الدولـــة الفرنســـي قبـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة
عــود إلــى القضــاء الفرنســي حــول الطبيعــة القانونيــة للوقــف الاحتيــاطي عــن العمــللا وســبب ذلــم: ي

ــــات  ــــاطي عــــن العمــــل، ضــــمن العقوب ــــى تشــــميل الوقــــف الاحتي الــــنص فــــي القــــوانين الوظيبيــــة، عل
المنصوع عليها صراحة كعقوبة تأديبيةلا ثم استقر الرأي بعد ذلم لـدى هـذا القضـاء، ليتفـق تمامـا  
 مـــع الطبيعـــة القانونيـــة للوقـــف الاحتيـــاطي، باعتبـــاره إجـــراء يهـــدف إلـــى إبعـــاد العامـــل المـــتهم عـــن

لا (2)ممارســة مهــام عملــه، ريثمــا يُبــت فــي أمــره تأديبيــا  أو جزائيــا ، ولــيس لــه تســمية أو صــفة العقوبــة
ومن ثم تم إبعاد الوقف الاحتياطي من قائمة العقوبات التأديبيـة، فـي التشـريعات الفرنسـية اللاحقـةلا 

اطي لا يُعـد عقوبـة وبالتالي استقرت أحكام مزلس الدولة الفرنسي بعد ذلم على، أنط الوقـف الاحتيـ
تأديبيــة، وتـــم وضــع حـــد للتضـــارب وال مــوه الـــذي كـــان ســائدا   يمـــا مضـــى، لــدى أحكـــام مزلـــس 

 لا(3)الدولة الفرنسي بهذا الشأن

هــــــذا ولــــــم يعتبــــــر المُشــــــرّع المصــــــري الوقــــــف الاحتيــــــاطي عقوبــــــة تأديبيــــــة، بــــــل اعتبــــــره 
ــــــنفس لا وكــــــذلم المحكمــــــة الإداريــــــة العليــــــا (4)إجــــــراء  مــــــن إجــــــراءات التحقيــــــق المصــــــرية أخــــــذت ب

ــــى (5)الاتزــــاه لا أمّــــا المُشــــرّع الســــوري: فلــــم يــــورد كــــفّ اليــــد ضــــمن العقوبــــات التأديبيــــة، ونــــص عل
أنط كـــفّ اليــــد إجــــراء مؤقــــتلا وقــــد اســــتقر كــــل مـــن الفقــــه والقضــــاء فــــي كــــل مــــن ســــورية ومصــــر، 

                                                             
(1)

 C. E. 3 Mors 1912, vagssiere. 
- C. E. 9 Mai 1928, Durissain. 

  .Charles Heller: OP. Cit, P. 414مُشار إل  ه   اىحاام س : 
أحمررد: الو ررف ايحتيرراط  للعررامليا المرردنييا بالدولررة، مؤسسررة دار الاتررب، الاويررت، د. علرر  عبررد العررال سرريد  (2)

 .29، ص 1997
(3) Charles Heller: OP. Cit. p. 418. 

 .1978/ لعام 47/ ما  انوا العامليا المدنييا بالدولة الم ري، ر م /83انظر: نص المادلأ / (4)
 .2000/ لعام 2709س  الطعا ر م / انظر: حام المحامة الإدارية العليا الم رية (5)
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ـــــــى أنط الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي لا يُعـــــــدّ عقوبـــــــة تأديبيـــــــة، بـــــــل إجـــــــراء مؤقـــــــت، تتخـــــــذه الســـــــلطة  عل
 المختصة لمصلحة التحقيق، أو للمصلحة العامةلا

وبشــــــكل عـــــــام: إنط الزـــــــزاء التـــــــأديبي: يختلـــــــف عـــــــن الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل، 
ــــذي  ــــى عكــــس الزــــزاء التــــأديبي، ال مــــن حيــــث الطبيعــــة والهــــدفلا فهــــو يُفــــره بشــــكل مؤقــــت، عل

ـــــــذي يُعتبـــــــر بـــــــذلم: خاتمـــــــة لإجر  ـــــــه يُفـــــــره بشـــــــكلٍ دائـــــــم بعـــــــد الانتهـــــــاء مـــــــن التأديـــــــب، وال اءات
 وأعمالهلا

 

 الفرع الثاني: أسباب الوقف الاحتياطي عن العمل في التشريعات المقارنة:

ــــــب،  ــــــاطي مــــــرتبط بالتأدي الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل، قــــــرره المُشــــــرّع كــــــإجراء احتي
ـــــق، أو  ـــــات التحقي ـــــى مزري ـــــأثير عل ـــــه، مخافـــــة الت متوخيـــــا  إبعـــــاد العامـــــل المـــــتهم عـــــن مكـــــان عمل

ـــــأثيرات ســـــلبية، قـــــد تضـــــر التلاعـــــب بالأدلـــــة، أو طمـــــ س معـــــالم الزـــــرم، ومـــــا يُشـــــكّل ذلـــــم مـــــن ت
بالوصــــول إلــــى حقيقــــة الزــــرم المرتكــــبلا وهــــذا مــــا حــــدا بالمُشــــرّع فــــي معظــــم دول العــــالم، التـــــي 
تأخــــــــذ بنظــــــــام الوظيفــــــــة الدائمــــــــة، أن تــــــــنص علــــــــى إجــــــــراء الوقــــــــف الاحتيــــــــاطي عــــــــن العمــــــــل، 

خـــــاذه، كخطـــــورة الزـــــرم المقتـــــرف، أو باعتبـــــاره إجـــــراء وقـــــائي تحفظـــــي، يُتخـــــذ لأســـــباب مبـــــررة لات
لا (1)لصـــــــالا التحقيـــــــق الزـــــــاري مـــــــع المـــــــتهم، أو لحالـــــــة إذا تطلبتـــــــه المصـــــــلحة العامـــــــة للوظيفـــــــة

ومــــع ذلــــم، فقــــد اختلفــــت التشــــريعات المقارنــــة فـــــي تحديــــد مبــــررات وأســــباب هــــذا الإجــــراء، ممـــــا 
قــــرار الوقــــف  يوجــــب علــــى الســــلطات المختصــــة، التقيــــد والالتــــزام بهــــذه المبــــررات، عنــــد إصــــدار

ــــــي اســــــتند كــــــل تشــــــريع عليهــــــا كمبــــــرر  ــــــاطي عــــــن العمــــــل، وسنوضــــــا هــــــذه المعــــــايير الت الاحتي
وســـــببلا وفـــــي حــــــال عـــــدم الــــــنص علـــــى المبـــــرر أو الســــــبب: فتكـــــون الســــــلطة المختصـــــة، حــــــرّة 

ــــــاطي ــــــف الاحتي ــــــدير الأســــــباب الداعيــــــة للوق ــــــي تق لا مــــــع مراعــــــاة المصــــــلحة العامــــــة للعمــــــل، (2)ف
 لا(3)وتحت رقابة القضاء

                                                             
 .353د. عماد  بري عطولأ: الامانات ال انونية أمام المحامة التأديبية، مرجع سابق، ص  (1)
 .40محمد مرع  حسا: اف  اليد، مرجع سابق، ص  (2)
 ما اىسعال الت  اعتبرها مجلس الدولة الفرنس  ألطاء  جسيمة: (3)

- C. E. 26 Juin 1964, Demoiselle Coron, Rec. P. 363. 
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أمّــــــا الأســـــــباب التـــــــي دعــــــت إلـــــــى الأخـــــــذ بـــــــالوقف الاحتيــــــاطي، فقـــــــد تعـــــــددت وجهـــــــات 
 النظر فيها، وسنقوم بتوضيحها وفقا  لما يلي:

 أولًا: التشريعات التي تأخذ بمعيار خطورة الجريمة:

هنــــــال بعـــــــض التشـــــــريعات الوظيبيــــــة، التـــــــي تأخـــــــذ بمييــــــار خطـــــــورة الزـــــــرم المرتكـــــــب، 
ـــــــاطي عـــــــن ـــــــرر لإصـــــــدار الوقـــــــف الاحتي ـــــــى جســـــــامة الزـــــــرم المقتـــــــرف  كمب العمـــــــل، وتنظـــــــر إل

بمنظـــــور مزــــــردلا وهــــــذا المييــــــار يُعــــــدّ مــــــن المعـــــايير الكميّــــــة والكيبيــــــة بــــــلان واحــــــد، دون النظــــــر 
لا وأعطــــــت هــــــذه التشــــــريعات (1)إلــــــى الظــــــروف الشخصــــــية، ومــــــدى تأثيرهــــــا علــــــى أدلــــــة التحقيــــــق

تيـــــاطي عــــــن الســـــلطة المختصـــــة، تقــــــدير خطـــــورة وجســــــامة الزـــــرم الــــــذي يســـــتوجب الوقــــــف الاح
العمـــــللا ومـــــن أبـــــرح التشـــــريعات التـــــي أخـــــذت بمييـــــار الخطـــــورة والزســـــامة: كـــــل مـــــن التشـــــريع 

 الفرنسي والتشريع الززائري والم ربيلا

ففــــــــي التشــــــــريع الفرنســـــــــي: أخــــــــذ بمييـــــــــار جســــــــامة الفعــــــــل المقتـــــــــرف كســــــــبب للوقـــــــــف 
شــــــباط لعـــــــام  4  مــــــن أمـــــــر 32، وفقـــــــا  لمــــــا نصـــــــت عليــــــه المـــــــادة  (2)الاحتيــــــاطي عـــــــن العمــــــل

لا وقالـــــــت: يفـــــــي حالـــــــة ارتكـــــــاب الموظـــــــف خطـــــــأ  جســـــــيما  يتعلـــــــق بواجبـــــــات وظيفتـــــــه، أو 1959
ارتكابـــــه جريمـــــة مـــــن جـــــرائم القـــــانون العـــــام، يمكـــــن أن يوقـــــف فـــــي الحـــــاليلا وقـــــد أكـــــد أمـــــر ذلـــــم 

الــــــذي يــــــنص علــــــى الإجــــــراءات التأديبيــــــة، فــــــي شــــــأن الأخطــــــاء  1960ســــــبتمبر لعــــــام  28أمــــــر 
وعمــــــال الدولــــــة، والمســــــتخدمون، وموظفــــــو المشــــــروعات الزســــــيمة، التــــــي يرتكبهــــــا الموظفــــــون، 

 العامةلا 

 ، 634كمـــــا أكـــــد المُشـــــرّع الفرنســـــي نفـــــس الأحكـــــام الســـــابقة، فـــــي القـــــانون الزديـــــد رقـــــم  
  منــــــــــهلا وبــــــــــذلم: نــــــــــرى أن المُشــــــــــرّع 30، بــــــــــنص المــــــــــادة  1983يوليــــــــــو  13الصــــــــــادر فــــــــــي 

                                                                                                                                                                              

- C. E. 10 Fev. 1965, Morati, Rec. P. 91. 
- C. E. 19 Mai 1965, Damecirio, A. J. D. A. 1971. P. 623. 
- C. E. 28 Janv. 1970, Delande, A. J. D. A. 1971. P. 637. 
- C. E. 29 Janv. 1988, Moine, Rec. P. 152. 

 .274الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: (1)
 انظر س   لك: (2)

- Salon “S”. OP. Cit. P. 222. 
- Catherine “Robert” Le Fonctionnaire Francairs, Paris, 1973, P. 155. 
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لتـــــــي تُزيـــــــز الوقـــــــف الفرنســــــي قـــــــد اعتمـــــــد الـــــــركن المـــــــادي للزـــــــرم، كأســـــــاس لتقـــــــدير الزســـــــامة ا
ـــــة القضـــــاء ـــــديرها تحـــــت رقاب ـــــلإدارة أمـــــر تق ـــــرل ل ـــــاطي عـــــن العمـــــل، وت ـــــم يُفـــــرّق مـــــا (1)الاحتي لا ول

بـــــين الزـــــرم المســـــلكي والزـــــرم الززائـــــي، فكلاهمـــــا  يمـــــا إذا كـــــان جســـــيما  يُعطـــــي الحـــــق للســـــلطة 
 المختصة في إصدار قرار الوقف الاحتياطي، ويسما باتخاذ الإجراءلا

ـــــنص: بـــــالوقف كمـــــا أنط القضـــــاء الف ـــــد خلـــــو ال رنســـــي: قـــــد اعتـــــرف للســـــلطة التأديبيـــــة عن
الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل، وحـــــدد ســـــبب الوقـــــف حـــــين ذلـــــم: بـــــأن يكـــــون هـــــذا الإجـــــراء لمصـــــلحة 
ـــــة  ـــــا  لتقـــــدير ســـــلطة الإدارة تحـــــت رقاب ـــــة الاســـــتعزال ذلـــــم، ووفق ـــــدما تقتضـــــي حال المرفـــــق، أو عن

، العـــــودة إلـــــى الأصـــــل العــــــام، لا وفـــــي حـــــال حوال حالـــــة الاســـــتعزال: يتوجــــــب الأمـــــر(2)القضـــــاء
 لا(3)واحترام نصوع القانون 

ومــــن الملاحـــــل: أنط المُشـــــرّع الفرنســـــي عنـــــدما لـــــم يحـــــدد مييـــــارا  لتقـــــدير جســـــامة الزـــــرم، 
فقـــــد أوجـــــب ذلـــــم للســـــلطة المختصـــــة تحـــــت رقابـــــة القضـــــاء، وقـــــد أصـــــدر العديـــــد مـــــن أحكامـــــه، 

رار إجـــــراء الوقـــــف الاحتيـــــاطي  يمـــــا اعتبـــــره مـــــن الأفعـــــال التـــــي تُشـــــكّل خطـــــأ  جســـــيما ، يوجـــــب إقـــــ
 عن العمللا

ــــــوال، الــــــذي أخــــــذ  يــــــه المُشــــــرّع  ــــــري قــــــد ســــــار علــــــى نفــــــس المن كمــــــا أنط التشــــــريع الززائ
ـــــــــاطي عـــــــــن العمـــــــــل ـــــــــف الاحتي ـــــــــد ســـــــــبب الوق لا إذ أجـــــــــاح للســـــــــلطة (4)الفرنســـــــــي، بصـــــــــدد تحدي

ـــــــف الاحتيـــــــاطي، إذا مـــــــا قـــــــام العامـــــــل بالدولـــــــة بارتكـــــــاب جـــــــرم  المختصـــــــة، إصـــــــدار قـــــــرار الوق
ــــه، وقــــال جســــيم، ــــم حــــق (5)وتقــــررت ضــــرورة إبعــــاده عــــن مكــــان عمل : ييمكــــن للســــلطة التــــي تمل

التأديـــــب، أن توقـــــف فــــــي الحـــــين الموظـــــف عــــــن ممارســـــة مهامـــــه، إذا ارتكــــــب خطـــــأ  جســــــيما  لا 

                                                             
(1) Andere laubadere: OP. Cit. P. 165. 

 ما أحاام مجلس الدولة الفرنس  به ا ال دد: (2)

- C. E. 19 November 1993, Vedrenne, A. J. D. A. 1993, P. 889. 
- C. E. 29 Avril 1994, Colomlami, RF. D. A. 1994, P. 497. 
- C. E. 24 Juin 1977, Dam Deleuse, R. D. P. 1977, P. 1353. 

جامعرة عريا شرمس، عرام د. محسا عبد الجليل: الو ف ايحتياط  للعامليا المدنييا بالدولة: رسرالة داترورا ،  (3)

 .141، ص 2000
 ، وما بعدها.43رسعت م يلح  نجار: إي اف العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  (4)
 .1966/، ال ادر س  الثان  ما يونيو سنة 133-66/ ما اىمر الجزايري ر م /58انظر: نص المادلأ /  (5)
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ــــة،  يســــما لــــه بالبقــــاء فــــي منصــــبه، ســــواء كــــان هــــذا الخطــــأ يتعلــــق بتقصــــير فــــي التزاماتــــه المهني
 أو بمخالفة القانون العاميلا

، (1)وأصــــــدر وحيــــــر الداخليــــــة الززائــــــري بصـــــــفته المــــــدير العــــــام للوظيفــــــة العامــــــة، قـــــــرارا  
حـــــدد  يـــــه الأحـــــوال التــــــي يزـــــوح فيهـــــا توقيـــــع الوقــــــف الاحتيـــــاطي، وحصـــــرها بـــــالزرائم التاليــــــة: 
الانحــــــــراف، اخــــــــتلاس الأمــــــــوال العامــــــــة، تقاضــــــــي الرشــــــــوة، ممارســــــــة تزــــــــارة ةيــــــــر مشــــــــروعة، 

ط لــــــذلم: عرقلــــــة مزــــــرى التحقيــــــق، أو تعــــــريض الوظيفــــــة تزويــــــر المســــــتندات الرســــــميةلا واشــــــتر 
ــــــاطي عــــــن العمــــــل، فــــــي جميــــــع  ــــــرار المــــــذكور: الوقــــــف الاحتي العامــــــة للخطــــــرلا كمــــــا أجــــــاح الق

 الزنايات وأن لم تشكل خطأ  مسلكيا لا

كمــــا أن التشــــريع الم ربــــي قــــد ســــلم مســــلم مــــن اعتبــــر جســــامة الزــــرم هــــي الســــبب فــــي 
 عمللاإمكانية توقيع الوقف الاحتياطي عن ال

  مـــــن الظهيـــــر الشـــــريف، المــــنظم لشـــــؤون الوظيفـــــة العامـــــة 37وقــــد نـــــص الفصـــــل رقــــم  
فــــي الم ــــرب، علــــى أنّــــه: يإذا ارتكــــب أحــــد المــــوظفين هفــــوة خطيــــرة، ســــواء أكــــان الأمــــر يتعلــــق 
بـــــإخلال فـــــي التزاماتـــــه المهنيـــــة، أم بزنحـــــة ماســـــة بــــــالحق العـــــام، فإنـــــه يوقـــــف حـــــالا  مـــــن قببــــــل 

 يبيلاالسلطة التي لها حق التأد

 ثانياً: التشريعات التي تأخذ بمعيار مصلحة التحقيق:

ـــــــف  ـــــــد للوق ـــــــق كســـــــبب وحي ـــــــى مصـــــــلحة التحقي وهـــــــذا الاتزـــــــاه فـــــــي التشـــــــريع، يســـــــتند إل
ــــــا  قائمــــــا ، أو وشــــــيكا ، وتقتضــــــي  ــــــب تحقيق ــــــق هــــــذه بنظــــــرهم: تتطل ــــــاطيلا ومصــــــلحة التحقي الاحتي

ـــــه مؤقتـــــا لا وهـــــذه المصـــــلحة تحـــــ ددها وضـــــيية العامـــــل مصـــــلحته إبعـــــاد العامـــــل المـــــتهم عـــــن عمل
ــــة، ومــــدى تــــأثير وجــــوده بمكــــان العمــــل، وهــــل تقتضــــي مصــــلحة التحقيــــق إبعــــاده خــــوف  الوظيبي
التـــــأثير فـــــي مزريـــــات الأمـــــور لا ةيـــــر أنط مفهـــــوم مصـــــلحة التحقيـــــق، قـــــد جـــــرى الخـــــلاف بشـــــأن 
ـــــي المفهـــــوم الواســـــع، الـــــذي  ـــــي المفهـــــوم الضـــــيّق لهـــــا، أم أنهـــــا تعن تفســـــيرها وحـــــدودها، وهـــــل تعن

ـــــنصّ ومدلولـــــهلا خـــــرق عـــــن  ـــــث وجـــــدت تفســـــيرات جديـــــدة، أخـــــذت بـــــرو  ال ـــــة الـــــنص  لا حي حر ي
وقـــــد قيلـــــت بـــــه آراء متباينـــــة، بـــــين مُفسّـــــر تفســـــيرا  واســـــعا ، أو تفســـــير ضـــــيقلا وظهـــــرت فـــــي هـــــذا 
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ــــــةلا ولعــــــلّ بعــــــض التشــــــريعات الوظيبيــــــة، تتطلــــــب لاتخــــــاذ  الشــــــأن آراء عــــــدة، وتشــــــريعات متباين
ــــ ــــاطي، مزــــرد وجــــود تحقي ق مــــع العامــــل المــــتهم، علــــى عكــــس التــــي أجاحتــــه قــــرار الوقــــف الاحتي

ـــــاا علـــــى ســـــير عمـــــل المرفـــــق باضـــــطراد  ـــــق الحف لوجـــــود مصـــــلحة تقتضـــــي إصـــــداره، مـــــن منطل
ــــــق، كمســــــتندٍ وحيــــــدٍ  ــــــد اوجبــــــت ضــــــرورة مصــــــلحة التحقي وانتظــــــاملا ففــــــي بعــــــض التشــــــريعات: فق
منفــــــردٍ، وهــــــذا يعنــــــي: وجــــــود تحقيــــــقٍ قـــــــائم يســــــتوجب الوقــــــف الاحتيــــــاطي، وهــــــو شــــــرط وحيـــــــد 

 لا (1)مستند وحيد، لشرعية الإجراءو 

هــــــذا، ولــــــم يقبــــــل أصــــــحاب هــــــذا الاتزــــــاه أي تفســــــير أو توســــــع بــــــالمعنى، بــــــل تمســــــكوا 
، التزامــــــــا  بالضــــــــمانات (2)بحر يــــــــة الــــــــنص كمــــــــا جــــــــاء فــــــــي التشــــــــريع، ووفقــــــــا  للتفســــــــير الضــــــــيق

ـــــةلا وبـــــذلم  لا يزـــــوح اللزـــــوء إلـــــى الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل،  –حســـــب رأيهـــــم  –الإجرائي
ــــبعض  إلاّ  ــــه لا قيــــاس بهــــذا الشــــأن، كمــــا يوجــــب ال بتــــوافر نــــص خــــاع صــــريا، وهــــذا يعنــــي: أن

ـــــق جـــــدّيا   ، ويتضـــــمن وقـــــائع محـــــددة، تُشـــــكّل بمزملهـــــا خطـــــأ  مســـــلكيا لا (3)مـــــنهم: أن يكـــــون التحقي
فـــــإذا صـــــدر قـــــرار الوقـــــف الاحتيـــــاطي، اســـــتنادا  إلـــــى تحقيـــــق ةيـــــر صـــــحيا، أو تحقيـــــق شـــــكليّ، 

لســــبب، ومشــــوبا  بـــــالبطلان، وبالتــــالي بطــــلان مـــــا ترتــــب عليــــه مـــــن اعتبُــــر التحقيــــق فاقــــدا  ركـــــن ا
آثـــــار، أي بطـــــلان الوقـــــف الاحتيـــــاطي الـــــذي صـــــدر اســـــتنادا  عليـــــه، لأن مـــــا بُنـــــي علـــــى الباطـــــل 

 فهو باطللا

ولكــــــون الوقــــــف الاحتيـــــــاطي عــــــن العمـــــــل وفــــــق رأي أنصـــــــار هــــــذا الاتزـــــــاه، لــــــيس لـــــــه 
هـــــذا الســــبب، أو التوســـــع  يـــــه،  ســــوى ســـــبب واحــــد، هـــــو مصـــــلحة التحقيــــق: فـــــإنط الخــــروق علـــــى

ــــم،  ةيــــر جــــائزلا ذلــــم أن المُشــــرّع قــــد أورد هــــذا الســــبب، بشــــكل واضــــا وجلــــي، والقــــول ب يــــر ذل
هــــــــو خــــــــروق عــــــــن الــــــــنص القــــــــانوني وتزــــــــاوح لــــــــه، وبالتــــــــالي يُشــــــــكّل خروجــــــــا  علــــــــى قاعــــــــدة 
يتخصــــــيص الأهــــــدافي، التــــــي تُعتبــــــر إحــــــدى صــــــور عيــــــب الانحــــــراف فــــــي اســــــتعمال الســــــلطة، 

 لا(4)لقرار إلى البطلانالذي يؤدي با

                                                             
 .215د. أحمد سلامة بدر: التح يق الإداري، والمحاامة التأديبية، مرجع سابق، ص  (1)
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هـــــذا، وهنــــــال عــــــدد مــــــن التشــــــريعات المعاصــــــرة قـــــد أخــــــذت بهــــــذا الاتزــــــاه، ولعــــــلّ مــــــن 
لا (1)أهــــــــــم هــــــــــذه التشــــــــــريعات: التشــــــــــريع المصــــــــــري، والتشــــــــــريع الليبــــــــــي، والكــــــــــويتي، والقطــــــــــري 

 وسنتحدث باختصار عن سبب الوقف الاحتياطي في هذه التشريعات وفقا  لما يلي:

ـــــــــي التشـــــــــريع المصـــــــــري: - ـــــــــار مصـــــــــلحة التحقيـــــــــق، كســـــــــبب للوقـــــــــف  فف أخـــــــــذ المُشـــــــــرّع بميي
ــــــم  الاحتيــــــاطيلا حيــــــث يتوجــــــب أن يكــــــون هنــــــال تحقيــــــق مــــــع العامــــــل المــــــتهم، ســــــواء أكــــــان ذل
لمخالفـــــة إداريـــــة أو ماليـــــة مرتكبـــــة، ومـــــن ثـــــم: فــــــلا يزـــــوح وقـــــف العامـــــل احتياطيـــــا  وكـــــفّ يــــــده 

  47لــــــة المصــــــري رقــــــم  لأي ســـــبب آخــــــرلا وبــــــذلم: فقــــــد نــــــصط قــــــانون العــــــاملين المــــــدنيين بالدو 
  منـــــــه علــــــــى: يللســـــــلطة المختصـــــــة، أن توقـــــــف العامـــــــل عــــــــن 83، فـــــــي المـــــــادة  1978لعـــــــام 

ــــــه أيضــــــا  المــــــادة  ــــــميلا وهــــــذا مــــــا أيدت ــــــا ، إذا اقتضــــــت مصــــــلحة التحقيــــــق معــــــه ذل عملــــــه احتياطي
بقولهــــــا:  1978  لعــــــام 48  مــــــن قــــــانون نظــــــام العــــــاملين بالقطــــــاع العــــــام المصــــــري، رقــــــم  86 

ــــــق، ولــــــه أن يوقــــــف العامــــــل عــــــن العمــــــل يلــــــرئيس مزلــــــس ا ــــــرار مســــــبب، حفــــــل التحقي لإدارة، بق
 احتياطيا ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلميلا

ويتبــــــــيطن لنــــــــا مــــــــن اســــــــتقراء هــــــــذه النصــــــــوع: أنط المُشــــــــرّع المصــــــــري، حصــــــــر ســــــــبب 
الوقــــــف الاحتيــــــاطي لديــــــه، بمصــــــلحة التحقيــــــق فقــــــط، دون ةيرهــــــا مــــــن الأســــــبابلا ومــــــن ثــــــم لا 

هــــــــذا الســــــــبب الوقــــــــف الاحتيــــــــاطي عــــــــن العمــــــــل، ولا يوجــــــــد ضــــــــمن النصــــــــوع يزــــــــوح ب يــــــــر 
القانونيــــــة الوظيبيــــــة المصـــــــرية، مــــــا يســــــوّغ اتخـــــــاذ مثــــــل هــــــذا الإجـــــــراء ل ــــــره آخــــــر، كالشـــــــم 
ــــــم  ــــــر ذل ــــــات الإدارة، أو ةي ــــــى الإذعــــــان لطلب ــــــه، أو لإجبــــــار العامــــــل عل بالعامــــــل المــــــتهم وبلباقت

لا ولقـــــــد أيّـــــــد القضـــــــاء المصـــــــري (2)مـــــــن الأســـــــباب التـــــــي لـــــــيس لهـــــــا علاقـــــــة بمصـــــــلحة التحقيـــــــق
 لا(3)المعنى الضيق لمصلحة التحقيق، في اجتهاداته القضائية

ـــــــف  ـــــــق، كســـــــبب للوق ـــــــي: فقـــــــد أخـــــــذ أيضـــــــا  بمييـــــــار مصـــــــلحة التحقي أمّـــــــا المُشـــــــرّع الليب
لا فقــــد نصّــــت المـــــادة (4)الاحتيــــاطي عــــن العمــــل، كمــــا هـــــو عليــــه الحــــال لــــدى المُشـــــرّع المصــــري 
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، علــــــــى ذلــــــــم بقولهــــــــا: 1976  لعــــــــام 55نيــــــــة الليبــــــــي، رقــــــــم    مــــــــن قــــــــانون الخدمــــــــة المد81 
ـــــــى المحاكمـــــــة التأديبيـــــــةلالالا أن توقـــــــف الموظـــــــف عـــــــن  يللزهـــــــة المختصـــــــة بإحالـــــــة الموظـــــــف إل

 عمله احتياطيا ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلميلا

وفـــي التشـــريع القطـــري، هـــو الآخـــر أخـــذ بمييـــار مصـــلحة التحقيـــق كســـبب وحيـــد لإجـــراء 
علـى ذلـم  1967  لعـام 9  من القـانون رقـم  62ي عن العمللا فقد نصّت المادة  الوقف الاحتياط

بقولها: يلنائب الحاكم، بناء  على طلب مدير الدائرة المختصة، وعره مدير الشـؤون الإداريـة، أن 
 يوقف الموظف المنظور في أمره تأديبيا  عن عمله، المدة التي تقتضيها مصلحة التحقيقيلا

يتي، فهــــو الآخــــر قــــد أخــــذ بمييــــار مصــــلحة التحقيــــق كســــبب للوقــــف وفــــي التشــــريع الكــــو 
  7  مـن المرسـوم الأميـري الكـويتي رقـم  112الاحتياطي عن العمل، فقد جـاء ذلـم بـنص المـادة  

، الخاع بالوظائف العامة المدنية، بقولها: يلمدير عام الدائرة أن يوقف الموظـف عـن 1960لعام 
 التحقيق ذلميلا عمله احتياطيا ، إذا اقتضت مصلحة

 ثالثاً: التشريعات التي استندت إلى أكثر من سبب للوقف الاحتياطي:

إلى جانب الاتزـاهين السـابقين القـائمين علـى تحديـد سـبب الوقـف الاحتيـاطي عـن العمـل، 
الأول منهما الذي استند على خطورة وجسـامة الزـرم، والآخـر الـذي اسـتند علـى مصـلحة التحقيـق، 

قــر اتخــاذ الوقــف الاحتيــاطي دون تحديــد الأســباب، طالمــا أنط المصــلحة العامــة يوجــد اتزــاه آخــر، أ
تتطلـــب ذلــــم، وتـــرل تقــــدير الأمــــر إلـــى مشــــي،ة الســـلطة المختصــــةلا والتشــــريعات التـــي تبنــــت هــــذا 
الاتزاه، قامت بتوسيع سلطة التأديب، وت ليب منطق فاعلية الإدارة علـى حسـاب منطـق الضـمان، 

، وتنـتقص مـن الحكمـة فـي تشـريع (1)ي لأسـباب تخـرق عـن نطـاق التأديـبإذ تُزيز الوقف الاحتيـاط
الوقف الاحتياطي، باعتباره من الإجـراءات الاحتياطيـة للتأديـبلا ويـرى أنصـار هـذا الاتزـاه: أنـه لا 
يمكــــن التقيّــــد بــــالمفهوم اللفظــــي لــــنص القــــانون، لتحديــــد مبــــررات الوقــــف الاحتيــــاطي عــــن العمــــل، 

ة الــنص للوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل لمصــلحة التحقيــق، يــؤدي مــن وحزــتهم فــي ذلــم: أنط إجــاح 
إلـى إجـاحة هـذا الوقـف  يمــا إذا اقتضـته المصـلحة العامـة، وهـذا التفسـير بـرأيهم، يتفــق  –بـاب أولـى 
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لا وهذا الاتزـاه يقـوم علـى دمـج مصـلحة التحقيـق، مـع (1)مع رو  النص، وأن اختلف معه في اللفل
الأولى جزء من الثانية، وجعل المصلحة العامـة مبـررا  وسـندا  للوقـف المصلحة العامةلا حيث تعتبر 

 لا(2)الاحتياطي عن العمل، واعتبارهم مصلحة التحقيق من الصالا العام

ـــــــاطي، هـــــــي  ـــــــف الاحتي ـــــــرون: أنط المقصـــــــود بالمصـــــــلحة العامـــــــة كســـــــبب مبـــــــرر للوق وي
ــــرأي، لا يُشــــترط  ــــل مصــــلحة الوظيفــــة التــــي يشــــ لها المــــتهملا ووفقــــا  لهــــذا ال ــــائم، ب ــــق ق وجــــود تحقي

يكفــــــي التحقيــــــق المــــــرجالا ويــــــرى آخــــــرون أنط المصــــــلحة العامــــــة: تُفسّــــــر بمصــــــلحة المرفــــــق، ولا 
ــــم: يزــــوح  يُشــــترط أن يكــــون هنــــال تحقيــــق قــــائملا فقــــد يكــــون التحقيــــق قــــد انتهــــى فعــــلا ، ومــــع ذل
اتخــــاذ قــــرار الوقـــــف الاحتيــــاطي عــــن العمـــــل، بســــبب خطـــــورة مــــا نُســــب للعامـــــل المــــتهم، والـــــذي 

ســــتحيل وجــــوده فــــي مكــــان عملــــه، نتيزــــة خطــــورة الزــــرم علــــى مكــــان العمــــل، وحفاظــــا  وصــــونا  ي
ــــى الوقــــف الاحتيــــاطي ل يــــر مصــــلحة التحقيــــق، لا أثــــر لــــه  للوظيفــــةلا وقــــالوا إنط عــــدم الــــنص عل
علـــــــــى مشـــــــــروعيته، لأنط مصـــــــــلحة التحقيـــــــــق، ضــــــــــرب مـــــــــن المصـــــــــلحة العامـــــــــة أو مصــــــــــلحة 

ــــــة الأصــــــل، جــــــائز للأصــــــل مــــــن بــــــاب المرفــــــق، واعتبروهــــــا فرعــــــا  منهــــــا، ومــــــا أُ  جيــــــز للفــــــرع لعلّ
ــــــة  يــــــه لا والوقــــــف الاحتيــــــاطي فــــــي ةيــــــر حالــــــة التحقيــــــق، يزــــــب أن يقــــــوم (3)أولــــــى، لتــــــوافر العلّ

 لا(4)على سبب جدطي يبرره

وثمّـــــــة اتزـــــــاه وســـــــط لمعنـــــــى مصـــــــلحة التحقيـــــــق، ويمكـــــــن تقييمـــــــه كزـــــــزء مـــــــن الاتزـــــــاه 
الــــــــذي يتبنــــــــى المصــــــــلحة العامــــــــة، هــــــــذا الاتزــــــــاه وســــــــط بــــــــين الاتزــــــــاهين الســــــــابقين: الاتزــــــــاه 
ــــــرر لإصــــــدار قــــــرار الوقــــــف  ــــــذي يب ــــــي المصــــــلحة العامــــــة، كمب الموسّــــــع لمصــــــلحة التحقيــــــق، ال

ملا وبــــــين الاتزــــــاه الضــــــيّق، الــــــذي يتمســــــم الاحتيــــــاطي إذا مــــــا اســــــتدعت المصــــــلحة العامــــــة ذلــــــ
بحر يـــــة الـــــنص الصـــــريا، وعــــــدم إصـــــدار قـــــرار الوقـــــف الاحتيــــــاطي، ل يـــــر مصـــــلحة التحقيــــــق، 
ـــــث لا  ـــــل للتوســـــع فـــــي التفســـــير، حي ـــــد بحر يـــــة الـــــنص الصـــــريا، كمســـــتند وحيـــــد، وةيـــــر قاب والتقيّ
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ـــــا ـــــا  لمـــــا شـــــرّعه الق ـــــنص وفق ـــــاء ال ـــــاس، وبق ـــــر جـــــائز القي ـــــنص، وةي ـــــه اجتهـــــاد فـــــي مـــــورد ال نون ل
 دون توسع بالتفسيرلا

ـــــــد  والاتزـــــــاه الوســـــــط لمفهـــــــوم مصـــــــلحة التحقيـــــــق: يأخـــــــذ عـــــــادة بمصـــــــلحة التحقيـــــــق عن
ــــة المختصــــة، مــــع مراعــــاة جســــامة الخطــــأ بعــــض  إقــــرار حــــق الوقــــف الاحتيــــاطي للســــلطة الإداري
ــــدما يمــــس الخطــــأ كرامــــة الوظيفــــة، أو يحــــط  مــــن قــــدرها، أو  ــــان، وبنطــــاق ضــــيّق جــــدا ، عن الأحي

ــــمفقــــدان ال ــــة  ــــيمن يشــــ لها، أو تســــتدعي الضــــرورة ذل ، ويتطلبــــه ســــير عمــــل المرفــــق الــــذي (1)ثق
يعمــــل لديــــه العامــــل المــــتهملا ويزــــب أن يكــــون الاتهــــام جــــدّيا ، ويوجــــب إبعــــاد العامــــل عــــن مكــــان 
عملـــــه، ولا توجـــــد وســــــيلة أخـــــرى لـــــدى الإدارة لإبعــــــاد العامـــــل عـــــن مكــــــان عملـــــه، ةيـــــر طريقــــــة 

ــــــ ــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــللا وق ــــــة إلــــــى الأخــــــذ بهــــــذا الوق د تلزــــــأ بعــــــض التشــــــريعات الوظيبي
ـــــه،  ـــــى علّات ـــــى المفهـــــوم الواســـــع للمصـــــلحة العامـــــة عل الاتزـــــاه كموقـــــف وســـــط، وعـــــدم اللزـــــوء إل
ــــــى إبعــــــاد العامــــــل  ــــــه، إذ تضــــــطر الإدارة إل ــــــة مرونت ــــــالمفهوم الضــــــيّق بســــــبب قل وعــــــدم التشــــــدد ب

ــــــ ــــــه، أو اتخــــــاذ إجــــــراء آخــــــر ق ــــــى نقل د يســــــبب لهــــــا إحراجــــــا  عــــــن مكــــــان العمــــــل، دون اللزــــــوء إل
ــــــق المطلــــــوب، مــــــع  ــــــال: خيــــــر الأمــــــور أوســــــطها إذا كانــــــت تحق ــــــهلا وكمــــــا يُق وتســــــا لا  لا لــــــزوم ل

 إيزاد مبررات قانونية لها، يمكن الاستناد عليهالا

ـــــــه لا يزـــــــوح أن يكـــــــون الوقـــــــف  وهنـــــــال رأي آخـــــــر لأصـــــــحاب هـــــــذا الاتزـــــــاه يقـــــــول: بأن 
ـــــــالمعنى الو  ـــــــى الاحتيـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل للمصـــــــلحة العامـــــــة ب اســـــــع، بـــــــل يزـــــــب أن يقتصـــــــر عل

مصـــــلحة المرفـــــق، وأن يكـــــون بمناســـــبة مخالفـــــة مســـــلكية مرتكبـــــةلا أي: أن يكـــــون ضـــــمن إطـــــار 
التأديـــــــب، وأن يكـــــــون بصـــــــدد تحقيـــــــق قـــــــائم، أو منـــــــذرا  بتحقيـــــــق وشـــــــيملا وفـــــــي حالـــــــة الوقــــــــف 
ــــــرر  ــــــة تب ــــــى أســــــباب جدّي ــــــق، يتوجــــــب أن يســــــتند إل ــــــة التحقي الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل ب يــــــر حال

لا وقـــــد خلـــــص أصـــــحاب هـــــذا الاتزـــــاه، إلـــــى القـــــول: أنط (2)ن يـــــرتبط بمصـــــلحة المرفـــــقاتخـــــاذه، وأ
عــــــدم الــــــنص علــــــى ةيــــــر مصــــــلحة التحقيــــــق، لا يــــــؤثر علــــــى مشــــــروعية الوقــــــف الاحتيــــــاطي، 
الــــــــذي تقتضــــــــيه المصــــــــلحة العامــــــــة، أو مصــــــــلحة المرفــــــــق، أو مصــــــــلحة الوظيفــــــــة، طالمــــــــا أنط 

ـــــة الخـــــدمات تســـــتدعي ذ ـــــم، ودون الحاجـــــة إلـــــى نـــــص صـــــريا ضـــــرورة اســـــتمرار المرفـــــق وتأدي ل
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ـــــه المُشـــــرّع الســـــوري، وجعـــــل المصـــــلحة (1)لاتخـــــاذ إجـــــراء الوقـــــف الاحتيـــــاطي لا وهـــــذا مـــــا أخـــــذ ب
لا وكــــــذلم المُشـــــــرّع (2)العامــــــة، هــــــي العنـــــــوان والســــــبب المبــــــرر لاتخـــــــاذ كــــــفّ اليــــــد بشـــــــكل عــــــام

دأ الضـــــمان، اللبنـــــانيلا وهـــــذا الاتزـــــاه الـــــذي أخـــــذ بـــــه المُشـــــرّع لـــــدينا،  يـــــه خطـــــورة واســـــتهتار بمبـــــ
ــــرام  ــــة واحت الــــذي أخــــذت تتوســــع بــــه معظــــم التشــــريعات المعاصــــرة، لمــــا يحققــــه مــــن منطــــق العدال
ســـــيادة القـــــانون، وتـــــأمين الضـــــمانات المطلوبـــــة للعـــــاملين بالدولـــــة، وفـــــق أســـــس واضـــــحة عادلـــــة، 
ـــــــــث أنط مفهـــــــــوم  ـــــــــد، حي ـــــــــة دون تحدي ـــــــــاهيم العمومي ـــــــــنص، ولا تأخـــــــــذ بالمف ـــــــــرام ال تســـــــــتوجب احت

مفهـــــوم عـــــام وةـــــامض وملتـــــبس المعـــــاني، يتوجـــــب تحديـــــده بدقـــــة، لمـــــا يســـــببه  المصــــلحة العامـــــة
الأخــــــذ بــــــه مــــــن خطــــــورة وأهميــــــة، كونــــــه يســــــتهدف الحيــــــاة الوظيبيــــــة للعامــــــل، ويُشــــــكّل خطــــــورة 
عليهـــــــــا، وخاصـــــــــة فـــــــــي حـــــــــال ت ـــــــــوّل الإدارة وأســـــــــاءة اســـــــــتعمالها لســـــــــلطاتها دون ضـــــــــوابط أو 

مثــــــــل: بضــــــــرورة تقييــــــــد المصــــــــلحة مســــــــارب واضــــــــحة المعــــــــالملا ولعــــــــلّ أهــــــــم هــــــــذه الضــــــــوابط يت
العامـــــة، المعتبـــــرة كأســـــاس لتوقيـــــع الوقــــــف الاحتيـــــاطي بضـــــرورة: أن تكـــــون الأســـــباب المعتمــــــدة 
ـــــــــة العامـــــــــة  ـــــــــر مزاجيـــــــــةلا ويزـــــــــب أن تكـــــــــون الأســـــــــباب واضـــــــــحة، وتمـــــــــس الوظيف جدّيـــــــــة، وةي
وكرامتهــــا، ويزــــب أن تكـــــون الأســــباب مقنعــــة لمـــــن اتُخــــذ القــــرار بحقهـــــم، بــــل ويزــــب أن يعلمهـــــا 

العـــــــاملين بـــــــالإدارة، لكـــــــي لا تُشـــــــكّل قهـــــــرا  ورعبـــــــا  للعـــــــاملين مـــــــن حمـــــــلاء مـــــــن اتُخـــــــذت  جميـــــــع
 بحقهملا

ورأينــــــا بهــــــذه المســــــألة: أن لا تأخــــــذ الإدارة بمفهــــــوم المصــــــلحة العامــــــة، كســــــبب لاتخــــــاذ 
قــــــرار الوقــــــف الاحتيــــــاطي، بســــــبب خطــــــورة الإجــــــراءلا وفــــــي حــــــال لزــــــوء الإدارة إلــــــى مثــــــل هــــــذه 

ـــــة، يتوجـــــب حصـــــر الأمـــــر  ـــــا المعاصـــــرة لـــــم الحال ـــــه، وخاصـــــة أنط معظـــــم دولن فـــــي أضـــــيق حالات
تأخــــذ بـــــه، أو تقـــــره فـــــي تشـــــريعاتها الحاليـــــةلا بــــل وأقتـــــر  تعـــــديل الـــــنص التشـــــريعي لـــــدينا، بحيـــــث 
لا يشــــمل هــــذا الســــبب، كأحــــد الأســــباب المبــــررة لإصــــدار قــــرار الوقــــف الاحتيــــاطي عــــن العمــــل 

 وترل باقي الأسباب كما هي عليهلا

مُشــــرّع الســــوري قــــد اعتمــــد أكثــــر مــــن ســــبب كمســــتند لإجــــراء كـــــفّ ومــــن الملاحــــل أن ال
ــــم بقولــــه : ييمكــــن للعــــاملين (3)اليــــدلا فقــــد نــــصّ قــــانون الهي،ــــة المركزيــــة للرقابــــة والتفتــــيو علــــى ذل
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بـــــالتفتيو، الطلـــــب إلـــــى الزهـــــات المعنيـــــة، عـــــن طريـــــق رئـــــيس الهي،ـــــة أو بتفـــــويض منـــــه، اتخـــــاذ 
ـــــــيو والت ـــــــي تقتضـــــــيها مصـــــــلحة التفت ـــــــدابير الت ـــــــملالالالا قالت ـــــــي ذل ـــــــق، بمـــــــا ف ـــــــدي  -حقي كـــــــفّ أي

العــــــاملين عنــــــدما تســــــتدعي المصــــــلحة العامــــــة عــــــدم مثــــــابرتهم علــــــى العمــــــليلا وهــــــذا يعنــــــي أنط 
مصـــــــلحة التفتــــــــيو والتحقيـــــــق، وكــــــــذلم المصــــــــلحة العامـــــــة يمكــــــــن اعتمـــــــاد أي منهمــــــــا كســــــــبب 

 مبرر للوقف الاحتياطي عن العمللا

ــــــانون الزهــــــاح المركــــــزي 24كمــــــا نصّــــــت المــــــادة   ــــــة، رقــــــم     مــــــن ق   64للرقابــــــة المالي
، علـــــى مصـــــلحة التحقيـــــق بقولهـــــا: ييكـــــون للزهـــــاح المركـــــزي للرقابـــــة الماليـــــة، فــــــي 2000لعـــــام 

ـــــق، اتخـــــاذ جميـــــع الوســـــائل لتحـــــري المخالفـــــات،  ـــــيو والتحقي ـــــام بأعمـــــال الرقابـــــة والتفت ســـــبيل القي
 عمليلاوالاستماع للشهود، والتحقيق مع العاملين وةير العاملين، وكفّ يدهم عن ال

كمــــــا نــــــصّ قــــــانون المحــــــاكم المســــــلكية الــــــذي يُــــــنظم أحكــــــام محاكمــــــة العــــــاملين بالدولــــــة 
: يإذا ظهـــــــر للمقــــــــرر: أنط الفعـــــــل المنســـــــوب إلــــــــى المُحـــــــال يُشـــــــكّل جنايــــــــة أو (1)مســـــــلكيا  بقولـــــــه

جنحـــــة مُخلّـــــة بواجبـــــات العمـــــل أو الثقـــــة العامـــــة، ارتُكبـــــت أثنـــــاء العمـــــل، أو بســـــببه، أن يطلــــــب 
قريـــــــر مُســـــــبب، اتخـــــــاذ قـــــــرار بتوقيـــــــف المُحـــــــال، وأن يطلـــــــب كـــــــفّ يـــــــده مـــــــن مـــــــن المحكمـــــــة، بت

  مــــــن قــــــانون مزلــــــس الدولــــــة الزديــــــد 47المرجــــــع المُخــــــتصيلا وهــــــذا مــــــا أشــــــارت إليــــــه المــــــادة  
 لا2019لعام 

يتبــيّن لنــا مــن اســتقراء النصــوع الســابقة: أنط المُشــرّع الســوري قــد وسّــع مــن أســباب كــفّ 
الإجـــراء لمصــلحة التحقيــق، أو المصـــلحة العامــة، أو إذا كــان الفعـــل اليــد، وأجــاح اتخـــاذ مثــل هــذا 

المنســـوب للعامـــل يُشـــكّل جنايـــة، أو جنحـــة مُخلّـــة بواجبـــات العمـــل، أو بالثقـــة العامـــةلا وبـــذلم: فقـــد 
تعددت الأسباب الداعيـة لإجـراء الوقـف الاحتيـاطي، ولـم تقتصـر علـى المعنـى الضـيّق الـذي اعتمـد 

 هو مُقرر في التشريع المصريلامصلحة التحقيق فقط، كما 

ـــــــاني ـــــــي التشـــــــريع اللبن ـــــــا ف ـــــــر (2)أمّ ـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل، ةي ـــــــف الاحتي ـــــــإنط ســـــــبب الوق : ف
محــــدد، رةــــم إقــــرار المُشــــرّع إجــــراء الوقــــف الاحتيــــاطي عــــن العمــــللا فقــــد جــــاء فــــي نــــص المــــادة 
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علــــــى أنــــــه: ييمكــــــن أن يـــــــنص  1955 5 7  تــــــاريخ 14  مــــــن المرســــــوم الاشــــــتراعي رقــــــم  35 
ــــــى توقيــــــف الموظــــــف عــــــن العمــــــللالالالا، مرســــــوم أو  ــــــس التــــــأديبي، عل ــــــة إلــــــى المزل قــــــرار الإحال

ــــــه  ويظــــــل موقوفــــــا  إلــــــى أن يبــــــت المزلــــــس التــــــأديبي بــــــأمره، أو ترجــــــع الإدارة عــــــن قرارهــــــا بتوقيف
ـــــة، أن يُقـــــرر توقيـــــف الموظـــــف عـــــن العمـــــل،  عـــــن العمـــــللا ويزـــــوح للـــــوحير، إذا رأى حاجـــــة ماسط

تبـــــت الســـــلطة المُختصــــة بـــــأمرهيلا ولـــــم يحـــــدد المُشـــــرّع  لمــــدة أقصـــــاها خمســـــة عشـــــر يومــــا ، ريثمـــــا
 اللبناني سبب مباشر للوقف الاحتياطي عن العمل، أو لمصلحة أي إجراء يتطلبهلا 

وخلاصــــــة القــــــول: هنــــــال اختلافــــــات واضــــــحة بــــــين التشــــــريعات المقارنــــــة بشــــــأن تحديــــــد 
الأول: ســـــــبب الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي، وظهـــــــرت ثلاثـــــــة اتزاهـــــــات رئيســـــــية بهـــــــذا الشـــــــأنلا الاتزـــــــاه 

ـــــاطيلا والاتزـــــاه  ـــــرر لاعتمـــــاد الوقـــــف الاحتي ـــــدأ خطـــــورة الزـــــرم كســـــبب مُب ـــــى مب الـــــذي اعتمـــــد عل
الثــــــــاني: اعتمــــــــد مصــــــــلحة التحقيــــــــقلا أمّــــــــا الاتزــــــــاه الثالــــــــث والأخيــــــــر: فاعتمــــــــد عــــــــدّة أســــــــباب 
تقتضــــــيها حالــــــة الوقــــــف الاحتيــــــاطي، ولــــــم يعتمـــــــد علــــــى ســــــبب وحيــــــد كأســــــاس قــــــانوني يبـــــــرر 

 العمللاتوقيع الوقف الاحتياطي عن 

ــــــة  ــــــد لنــــــا مــــــن معرف ــــــة للوقــــــف الاحتيــــــاطي وأســــــبابه لا ب وبعــــــد أن بيّنــــــا الطبيعــــــة القانوني
 السلطة صاحبة الاختصاع في إصدارهلا
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 المطلب الثالث:

 السلطة المُختصة بإصدار الوقف الاحتياطي وتحديد مدته
 

تختلـــــــف الســـــــلطة المُختصـــــــة بإصـــــــدار الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي، كمـــــــا تختلـــــــف مدتـــــــه بـــــــين 
 دولة وأخرى، باختلاف الأنظمة القانونية السائدة في كل بلدلا

ـــــــــــــث أنط  ـــــــــــــرار إداري، حي ـــــــــــــة لأي ق ـــــــــــــل الاختصـــــــــــــاع، أحـــــــــــــد الأركـــــــــــــان الزوهري ويُمثّ
ـــــى وجـــــه  ـــــانون العـــــام عمومـــــا ، وفـــــي القـــــرارات الإداريـــــة عل ـــــة فـــــي الق للاختصـــــاع أهميـــــة جوهري

ـــــل الصـــــي ة ا ـــــي اتخـــــاذ الخصـــــوعلا فهـــــو ركـــــن جـــــوهري لكـــــل قـــــرار إداري، كونـــــه يُمثّ ـــــة ف لقانوني
 لا(1)أعمال تنسب إلى الشخص الإداري العام، بشروط معينة، وفي حدود معينة

وتحديــــــد الســــــلطة المُختصــــــة فــــــي إصــــــدار الوقــــــف الاحتيــــــاطي، أمــــــر متــــــرول للتشــــــريع 
أكثــــــر الأحيــــــان، كمــــــا أنط تحديــــــد مــــــدّة ســــــريانه، هــــــو الآخــــــر متــــــرول للتشــــــريع أيضــــــا لا فهنـــــــال 

ــــــ ــــــة، ق ــــــاطي بعــــــض التشــــــريعات الوظيبي د حــــــددت الســــــلطات المُختصــــــة بإصــــــدار الوقــــــف الاحتي
بشــــكلٍ واضــــا وجلــــي، مــــن قببــــل الســــلطات الإداريــــة، وبعضــــها الآخــــر: جعلهــــا مــــن اختصــــاع 

 السلطة التأديبيةلا

والســـــلطات ســـــواء أكانـــــت إداريـــــة أم تأديبيـــــة، إمّـــــا أن تصـــــدر قـــــرار الوقـــــف الاحتيـــــاطي 
ـــــاء  علـــــى طلـــــب جهـــــة أخـــــ رىلا أو قـــــد تصـــــدره مباشـــــرة جهـــــات مـــــن تلقـــــاء نفســـــها، أو تصـــــدره بن

تحقيقـــــــه فنيـــــــة، كهي،ـــــــة الرقابـــــــة والتفتـــــــيو والزهـــــــاح المركـــــــزي للرقابـــــــة الماليـــــــة فـــــــي ســـــــورية، أو 
ـــــانون ضـــــرورة إخطـــــار بعـــــض اللزـــــان، كمـــــا  ـــــة فـــــي مصـــــر، أو يوجـــــب الق ـــــة الإداري جهـــــاح النياب

ــــــ ــــــدى فرنســــــالا كمــــــا أنط المحــــــاكم التأديبيــــــة بعــــــض الأحيــــــان، لهــــــا ســــــلطة تمدي د أو هــــــو الحــــــال ل
 إل اء الوقف الاحتياطي عند اللزوملا

هذا وسنقوم بهذا المطلب بالحديث: عن سلطة إصدار الوقف الاحتيـاطي، ومـن ثـم تحديـد 
مدّتــه، بالحــديث عــن الزهــة الأصــل المُختصــة بســلطة إصــدار الوقــف الاحتيــاطي، والحــديث عــن 
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الحـديث عـن دور المحكمـة الزهات التي أجـاح لهـا القـانون سـلطة إصـدار مثـل هـذا القـرار، وكـذلم 
التأديبيــة فــي موضــوع الوقــف الاحتيــاطي، ومــن ثــم تحديــد مــن هــي الزهــة التــي أجــاح لهــا القــانون، 

 سلطة إصدار الوقف الاحتياطي، لكلٍ من المعار، والمندبلا

وأخيـــــرا ، ســـــنتحدث عـــــن مـــــدّة الوقـــــف الاحتيـــــاطي فـــــي التشـــــريعات المقارنـــــة، مـــــن خـــــلال 
 فرعين رئيسيين وفق التالي:

 الفرع الأول: سلطة إصدار الوقف الاحتياطي كما وردت بالتشريع المقارنلا
 الفرع الثاني: مدّة الوقف الاحتياطي كما حددها القانونلا

 الفرع الأول: سلطة إصدار الوقف الاحتياطي:

ــــــــد الســــــــلطة المُختصــــــــة بإصــــــــدار الوقــــــــف  ــــــــى تحدي درجــــــــت التشــــــــريعات المعاصــــــــرة عل
ــــةلا وعــــادة مــــا تلزــــأ هــــذه التشــــريعات إلــــى حصــــر الاحتيــــاطي، نظــــرا  لخطورتهــــا  وأهميتهــــا القانوني

ـــــــم الســـــــلطات بزهـــــــة محـــــــددة، أو بزهـــــــات متعـــــــددة، مـــــــع وجـــــــود بعـــــــض الاســـــــتثناءات مـــــــن  تل
 الأصل، والتي يتضمنها التشريعلا

ةيـــر أنط أحكـــام التشـــريعات الناظمـــة للوقـــف الاحتيـــاطي، تختلـــف بـــين تشـــريع وآخـــر، فـــي 
صدار قرار الوقف الاحتياطيلا فهنال بعض التشـريعات، ربطـت مـا تحديد السلطات التي لها حق إ

بـــين ســـلطة إصـــدار الوقـــف، وبـــين ســـلطة التأديـــبلا وهنـــال تشـــريعات، ربطـــت بـــين ســـلطة الوقـــف 
الاحتياطي، وبين سلطة التعيينلا وبعضها الآخر لم ينفرد بزهة واحدة كسـلطة للوقـف الاحتيـاطي، 

ار الوقف الاحتياطي، من ف،ة وظيبيـة لأخـرى، وجعـل وأنما تعددت السلطات المُختصة لديه لإصد
لكــل ف،ــة منهــا ســلطتها المُختصــة فــي إصــدار قــرار الوقــف الاحتيــاطيلا وأمــام هــذا التبــاين: ســنقوم 
بالحديث أولا : عن التشريع المقارن، وما اتخذه بشأن تحديد السـلطة المُختصـة، ومـن ثـم سـنتحدث: 

لنتحـــدث بعـــد ذلـــم: عـــن ســـلطة الزهـــات الاســـتثنائية  عـــن ســـلطة المحكمـــة التأديبيـــة بهـــذا الشـــأن،
الخارجــة عــن الأصـــل، لنُنهــي حــديثنا بعـــد ذلــم، بالحـــديث عــن ســلطة إصـــدار الوقــف الاحتيـــاطي 

 بالنسبة للمعار والمندبلا

 أولًا: سلطة إصدار الوقف الاحتياطي في التشريع المقارن:
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قــوم عليهــا هــذا الإجــراء، تحديــد ســلطة إصــدار الوقــف الاحتيــاطي، مــن أهــم الركــائز التــي ي
، (1)يصــدر بقــرار إداري نهــائي –كمــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء الإداريــين  –والوقــف الاحتيــاطي 

ويزــب أن يســتوفي أركــان القــرار الإداري بمــا فــي ذلــم ركــن الاختصــاع، لكــي يكــون قــرارا  إداريــا  
ختصــة بــالوقف الاحتيــاطي، لا وتختلــف التشــريعات الوظيبيــة مــن حيــث تحديــد الســلطة المُ (2)ســليما  

ودور المحـــاكم التأديبيــــة، والزهــــات الاســــتثنائية ةيــــر الأصــــللا وكــــذلم ســــلطة الوقــــف الاحتيــــاطي 
بالنســبة للمعــار والمنــدبلا حيــث ســنتحدث عــن ذلــم، وفقــا  لمــا أوردتــه التشــريعات الوظيبيــة المقارنــة 

 التي نتحدث عنها كما يلي:

 يع الفرنسي:سلطة إصدار الوقف الاحتياطي في التشر  -آ

علــــــى  1959 2 4  مــــــن قـــــانون المــــــوظفين الفرنســـــي الصــــــادر فـــــي 32نصـــــت المـــــادة  
: الســـــلطة المُختصــــــة بـــــالوقف الاحتيــــــاطي هــــــي: الســـــلطة التأديبيــــــةلا والســـــلطة التأديبيــــــة كمــــــا  أنط

لا وبــــــذلم تكــــــون الســــــلطة (3)حـــــددها المُشــــــرّع الفرنســــــي تتمثــــــل بالســــــلطة التــــــي لهـــــا حــــــق التعيــــــين
ـــــــ ـــــــي التـــــــي لهـــــــا حـــــــق التعي ين، هـــــــي الســـــــلطة المُختصـــــــة بإصـــــــدار قـــــــرار الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي ف

 لا(4)التشريع الفرنسي

وكـــون الوقـــف الاحتيـــاطي حســـبما هـــو مســـتقر عليـــه فـــي الفقـــه الفرنســـي، لـــيس لـــه طبيعـــة 
تأديبيـــة، كونـــه إجـــراء تحـــوطي يُمهـــد لاتخـــاذ الإجـــراءات التأديبيـــة، فهـــو لـــيس عقوبـــة تأديبيـــة بحـــق 

س مــن داعٍ لاستشــارة اللزنــة الإداريــة المشــتركة التــي اشــترط القــانون صــاحب الشــأنلا وبالتــالي فلــي
ــــنص المــــادة   ــــر  4  مــــن قــــانون 31استشــــارتها وفقــــا  ل ــــى الســــلطة 1959فبراي لا ولكــــن يتوجــــب عل

                                                             
 ب دد تعريف ال رار الإداري النهاي ، انظر: (1)

 .229د. عبدالله طلبه، ود. نجم اىحمد: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  -

 .141لحسيا، ود. مهند نوح: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص د. محمد ا -

 .1995/ لسنة 1897/ س  الطعا /322حام المحامة الإدارية العليا السورية ر م / -

 .219د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  -

 .1992/ لعام 2620الطعا ر م /انظر: حام المحامة الإدارية العليا الم رية س   -
 وما بعدها. 147د. محمد الحسيا، ود. مهند نوح: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  (2)

 وما بعدها. 233وانظر أياا : د. عبدالله طلبه، ود. نجم اىحمد: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  -
 الموظفيا الفرنس .، المتاما  انوا 4/2/1959/ ما أمر 31انظر المادلأ ر م / (3)

(4) Charles Heller: OP. Cit. P. 431. 
 انظر أياا :

 .256د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية س  التأديب، مرجع سابق، ص  -

 .65محمد مرع  حسا: اف  اليد س  نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  -
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التأديبية، فقـط إعـلام اللزنـة المـذكورة باتخـاذ قـرار الوقـف، لتبُـدي رأيهـا فـي أمـر الموظـف الموقـوف 
 لا(1)عن العمل

ــــــــة الفرنســــــــي، قــــــــد اســــــــتقر علــــــــى أن الســــــــلطة وتزــــــــدر  الإشــــــــارة إلــــــــى أن مزلــــــــس الدول
ـــــــف  ـــــــويض أيـــــــة ســـــــلطة أخـــــــرى، فـــــــي إصـــــــدار الوق ـــــــب، لا يزـــــــوح لهـــــــا تف المُختصـــــــة فـــــــي التأدي

لا ةيـــــر أنط هنـــــال حـــــالات انتهـــــى مزلـــــس (2)الاحتيـــــاطي بـــــدون وجـــــود نـــــصّ قـــــانوني يُزيـــــز ذلـــــم
ي بشــــــأنها، مــــــن ســــــلطة أخــــــرى الدولــــــة الفرنســــــي إلــــــى إمكانيــــــة إصــــــدار قــــــرار الوقــــــف الاحتيــــــاط

ةيـــــر ســــــلطة التأديـــــب، ويزــــــوح لهـــــا إصــــــدار قـــــرار الوقــــــف الاحتيـــــاطي ضــــــمن هـــــذه الحــــــالات، 
 :(3)وهذه الحالات هي

حالـــــة وجـــــود نــــــصّ قـــــانوني، يُزيــــــز إعطـــــاء صــــــلاحيات الوقـــــف الاحتيــــــاطي ل يـــــر الســــــلطة  -1
 المُختصة في التأديبلا

زهـــــــة المُعـــــــار إليهـــــــا تكـــــــون صـــــــاحبة إذا أعُيـــــــر العامـــــــل إلـــــــى جهـــــــة عامـــــــة أخـــــــرى، فـــــــإنط ال -2
ــــــنص المــــــادة   ــــــا  ل ــــــا  عــــــن العمــــــل، خلاف   مــــــن قــــــانون 38الاختصــــــاع بوقــــــف العامــــــل احتياطي

 لا1959 2 4

ـــــال حالـــــة ضـــــرورة تقتضـــــي الخـــــروق علـــــى القواعـــــد القانونيـــــة المقـــــررة، أو فـــــي  -3 ـــــت هن إذا كان
لاحتيـــــاطي حالـــــة اســـــتعزال يقتضـــــي ذلـــــم،  يزـــــوح لأيـــــة ســـــلطة إداريـــــة اتخـــــاذ إجـــــراء الوقـــــف ا

 عن العمللا

ــــــــام 1983يوليــــــــو  23  بتــــــــاريخ 634ولمّــــــــا جــــــــاء القــــــــانون الفرنســــــــي الزديــــــــد رقــــــــم   ، ق
بتضــــــمين نفــــــس الأحكــــــام الســــــارية ســــــابقا ، ضــــــمن نصوصــــــه التشــــــرييية الزديــــــدة، ولــــــم يُخــــــالف 

 ما سبقلا

 سلطة إصدار الوقف الاحتياطي في التشريع السوري: -ب
                                                             

، 2004س  الوظيفة العامة، دار المطبوعرات الجامعيرة، ايسراندرية،  د. عل  جمعة محارب: التأديب الإداري (1)

 .325ص 
(2) C. E. 15 Juillet 1955, Chrestia Blanchine. 
- C. E. 12 December 1969. 

 .Chareles. OP. Cit. P. 42مشار إل  ه   اىحاام لدى: 
 عدها.وما ب 56د. عمرو سؤاد براات: الو ف ايحتياط ، مرجع سابق، ص  (3)
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ـــــــاطي فـــــــي التشـــــــريع الســـــــوري  ـــــــف الاحتي ـــــــديلا وقـــــــد الوق ـــــــه تســـــــمية يكـــــــفّ الي أُطلـــــــق علي
ــــــم  5نصّــــــت المــــــادة   ــــــانون المحــــــاكم المســــــلكية رق ، بقولهــــــا: يتكــــــفّ 1990  لعــــــام 7 ب مــــــن ق

ــــتم كــــفّ يــــدهم  ــــا المعيطنــــون بمرســــوم، في ــــين، أمّ ــــد بصــــم مــــن الســــلطة التــــي تُمــــارس حــــق التعي الي
ــــــس الــــــوحراءيلا كمــــــا نصــــــت المــــــادة   ــــــرار يصــــــدر عــــــن رئــــــيس مزل س   مــــــن قــــــانون مزلــــــ42بق

ـــــد رقـــــم   ـــــط  2019  لعـــــام 32الدولـــــة الزدي ـــــملا وبهـــــذا نـــــرى أنط المُشـــــرّع الســـــوري قـــــد رب علـــــى ذل
مــــا بــــين الســــلطة المُختصــــة بــــالتعيين، والســــلطة المُختصــــة بكــــفّ اليــــد كزهــــة أصــــيلة، مــــا عـــــدا 
المعيطنــــــون بمرســــــوم، فتكــــــفّ يــــــدهم بقــــــرار مــــــن مزلــــــس الــــــوحراءلا وهنــــــال جهــــــات أخــــــرى ةيـــــــر 

 د سنتحدث عنها لاحقا   يما بعدلاالزهة الأصيلة لكفّ الي

ــــــا  لــــــنص المــــــادة  ــــــدينا، والتــــــي لهــــــا حــــــق كــــــفّ اليــــــد وفق والســــــلطة المُختصــــــة بــــــالتعيين ل
 هي: 2004  لعام 50  من نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم  15 

أولا : فــــــــي الــــــــوحارات والإدارات والهي،ــــــــات العامــــــــة والبلــــــــديات ووحــــــــدات الإدارة المحليــــــــة وســــــــائر 
 العامة ذات الطابع الإداري: الزهات

 بمرسوم، لوظائف معاوني الوحير، والمديرين العامينلا -1

ــــــــرار مــــــــن الــــــــوحير المُخــــــــتص، بعــــــــد اســــــــتطلاع رأي معــــــــاون الــــــــوحير أو المــــــــدير العــــــــام  -2 بق
 لبقية العاملين في وظائف الف،ة الأولىلا –حسب الحال  –المُختص 

للعــــــــاملين  –حســــــــب الحــــــــال  –مُخــــــــتص بقــــــــرار مــــــــن معــــــــاون الــــــــوحير أو المــــــــدير العــــــــام ال -3
 المعيطنين في الإدارة المركزية، في وظائف الف،ات الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسةلا

ــــــرا  فــــــرع الزهــــــة العامــــــة المُختصــــــة فــــــي  -4 ــــــاء  علــــــى اقت ــــــرار مــــــن المُحــــــافل المُخــــــتص، بن بق
الف،ـــــات، الثانيــــــة، المحافظـــــة، للعـــــاملين فـــــي الأجهــــــزة المحليـــــة، وفـــــي الفـــــروع بالمحافظــــــات فـــــي 

 والثالثة، والرابعة، والخامسةلا

ثانيـــــا : فـــــي المؤسســـــات العامـــــة ومنشـــــلات القطـــــاع العـــــام وشـــــركاته، وســـــائر الزهـــــات العامـــــة ذات 
 الطابع الاقتصادي:

 بمرسوم لوظائف المديرين العامينلا -1



  162 الصفحة

 

162 

 

بقــــــــرار مــــــــن الــــــــوحير المُخــــــــتص بعــــــــد اســــــــتطلاع رأي المــــــــدير العــــــــام المُخــــــــتص، لوظــــــــائف  -2
 ني المديرين العامين، والمديرين في الإدارة المركزية، والفروع في المحافظاتلامعاو 

ـــــــرار مـــــــن المـــــــدير العـــــــام المُخـــــــتص، لســـــــائر العـــــــاملين الآخـــــــرين فـــــــي الإدارة المركزيـــــــة،  -3 بق
 والفروع في المحافظاتلا

ـــــــوانين وأحكـــــــام خاصـــــــة، تتعلـــــــق بصـــــــلاحيات شـــــــاةلي  ـــــــى أنط هنـــــــال ق مـــــــع الإشـــــــارة إل
لا يشـــــــملهم نظــــــام العـــــــاملين الأساســـــــي فــــــي الدولـــــــة، والتــــــي لـــــــم يـــــــرد  بعــــــض الوظـــــــائف، ممــــــن

 ، وفــــــــي 154  مــــــــن القــــــــانون المــــــــذكور وورد ذكرهــــــــا بــــــــنصّ المــــــــادة  15ذكرهـــــــا فــــــــي المــــــــادة  
بعــــــض النصــــــوع الخاصــــــة لــــــبعض الوظــــــائف بالدولــــــة، وتحــــــدثت عــــــن كيبيــــــة التعيــــــين فيهــــــا، 

، والهي،ـــــة التدريســـــية فــــــي ومـــــن ثـــــم تحديـــــد ســـــلطة كـــــفّ اليـــــد وفقــــــا  لأصـــــول التعيـــــينلا كالقضـــــاة
ـــــــة، وأعضـــــــاء الســـــــلم الدبلوماســـــــي، والعـــــــاملين المـــــــدنيين  الزامعـــــــات، وأجهـــــــزة رئاســـــــة الزمهوري

 في وحارة الدفاع، وةيرها من الوظائف التي تحكمها قوانين خاصةلا

ــــــذلم: يكــــــون المُشــــــرّع الســــــوري قــــــد أخــــــذ بقاعــــــدة الاختصــــــاع المتــــــواحي، مــــــا بــــــين  وب
ــــين وســــلطة إصــــدار كــــفّ  ــــتم (1)اليــــد ســــلطة التعي ــــة، ي ــــدأ  –لا فكــــل عامــــل بالدول  –مــــن حيــــث المب

ــــــتم  ــــــذين ي ــــــه، باســــــتثناء الأشــــــخاع ال ــــــي تمــــــارس ســــــلطة تعيين ــــــده مــــــن قببــــــل الســــــلطة الت كــــــفّ ي
تعيــــــنهم بمرســــــوم، حيــــــث يــــــتم كــــــفّ يــــــدهم بقــــــرار مــــــن رئــــــيس الــــــوحراء، بــــــدلا  مــــــن قــــــرار ســــــلطة 

 التعيينلا

 مصري:سلطة إصدار قرار الوقف الاحتياطي في التشريع ال -ج

ــــــم تنفــــــرد جهــــــة محــــــددة لوحــــــدها فــــــي إصــــــدار قــــــرار الوقــــــف  فــــــي التشــــــريع المصــــــري، ل
الاحتيــــــاطي، وأنّمــــــا تختلــــــف الســــــلطة المُختصــــــة بــــــين ف،ــــــة وظيبيــــــة وأخــــــرىلا ولــــــم يُــــــربط بـــــــين 
ـــــــالتعيين، أو  ـــــــاطي وســـــــلطة أخـــــــرى، كالســـــــلطة المُختصـــــــة ب ـــــــالوقف الاحتي الســـــــلطة المُختصـــــــة ب

  مـــــن قـــــانون العـــــاملين المـــــدنيين بالدولـــــة 83المـــــادة  الســـــلطة المُختصـــــة بالتأديـــــبلا فقـــــد نصـــــت 
، حســـــــــب (2)علـــــــــى: يللســـــــــلطة المُختصـــــــــة، ومـــــــــدير النيابـــــــــة الإداريـــــــــة 1978  لعـــــــــام 47رقـــــــــم  

                                                             
 .69محمد مرع  حسا: اف  اليد س  نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (1)
/ لعرام 115أاُيفت النيابة الإدارية إل  النص الوارد بهر   المرادلأ، بموجرب التعرديل الر ي أوجرد  ال رانوا ر رم / (2)

 . وااا النص ال ديم بدوا عبارلأ ومدير النيابة الإدارية.1983
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الأحــــــوال، أن يوقـــــــف العامـــــــل عـــــــن عملـــــــه احتياطيــــــا يلا ويُقصـــــــد بالســـــــلطة المُختصـــــــة فـــــــي هـــــــذا 
: الــــــوحير المُخــــــتص، المزــــــال، كمــــــا أوردتهــــــا المــــــادة الثانيــــــة مــــــن نفــــــس القــــــانون المــــــذكور، هــــــي

ــــــيس مزلــــــس إدارة الهي،ــــــة العامــــــة  والمحــــــافل المُخــــــتص بالنســــــبة لوحــــــدات الحكــــــم المحلــــــي، ورئ
 المُختصلا

، فقـــــــد حـــــــددت الســـــــلطة 1978  لعــــــام 48أمّــــــا قـــــــانون العـــــــاملين بالقطــــــاع العـــــــام رقـــــــم  
ـــــد نصّـــــت المـــــادة   ـــــس الإدارة حصـــــرا لا فق ـــــرئيس مزل ـــــاطي، ب ـــــالوقف الاحتي   مـــــن 86المُختصـــــة ب

لقــــــانون علــــــى: يلـــــرئيس مزلــــــس الإدارة، بقــــــرار مُســــــبب، حفـــــل التحقيــــــق، ولــــــه أن يوقــــــف نفـــــس ا
  فـــــي الفقـــــرة الأخيـــــرة منهـــــا، علـــــى أنـــــه 86العامـــــل عـــــن عملـــــه احتياطيـــــا يلا كمـــــا نصـــــت المـــــادة  

بالنســــــبة لــــــرئيس مزلــــــس الإدارة، وأعضــــــاء مزلــــــس الإدارة المعيطنــــــين،  يكــــــون وقفهــــــم احتياطيــــــا  
 لا(1)بقرار من الزميية العمومية المشتركة عن العمل لمصلحة التحقيق،

 :(2)سلطة إصدار الوقف الاحتياطي لدى بعض التشريعات الأخرى  -د

تباينـــــــــــت آراء التشـــــــــــريعات الوظيبيـــــــــــة الأخـــــــــــرى بشـــــــــــأن تحديـــــــــــد الســـــــــــلطة المُختصـــــــــــة 
: أُنــــــــيط ذلــــــــم بالســــــــلطة المُختصــــــــة (3)بإصـــــــدار الوقــــــــف الاحتيــــــــاطيلا ففــــــــي التشــــــــريع الم ربــــــــي

  مـــــــن الظهيـــــــر الشـــــــريف، المُـــــــنظم لشـــــــؤون الوظيفـــــــة 73الفصـــــــل رقـــــــم   بالتأديـــــــبلا فقـــــــد نـــــــصّ 
العامـــــــــة فـــــــــي الم ـــــــــرب، بقولـــــــــه: يلالالا، فإنـــــــــه يوقـــــــــف حـــــــــالا ، مـــــــــن الســـــــــلطة التـــــــــي لهـــــــــا حـــــــــق 
التأديـــــبلالالايلا وللســـــلطة التـــــي لهـــــا حـــــق التأديـــــب الحـــــق بـــــالوقف الاحتيـــــاطي، دون حاجـــــة إلــــــى 

 نصّ على ذلملا لأن الوقف يتفرع من التأديبلا

  لعـــــــام 55  مـــــــن قـــــــانون الخدمـــــــة المدنيـــــــة رقـــــــم  81: فـــــــإنط المـــــــادة  (4)اأمّـــــــا فـــــــي ليبيـــــــ
تقــــــول: يللزهــــــة الإداريــــــة المُختصــــــة بالإحالــــــة إلــــــى المحاكمــــــة التأديبيــــــة، ســــــلطة الوقــــــف  1976

ــــة، فقــــد حــــددتها المــــادة  ــــة إلــــى المحاكمــــة التأديبي الاحتيــــاطييلا أمّــــا الزهــــة التــــي لهــــا حــــق الإحال

                                                             
المُلت ة س  التشرريع الم رري، انظرر: د. محمرد أحمرد م رطف  عبرد الررحما: الإجرراءات  للتوسع بالسلطة (1)

 وما بعدها. 234ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص 
 وما بعدها. 258د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب. مرجع سابق، ص  (2)
 .276ة التأديب س  الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص انظر ب دد  لك: د. ملياة ال روخ: سلط (3)
 .237انظر: د. ن ر الديا م باح ال اا : النظرية العامة للتأديب س  ال انوا الليب ، مرجع سابق، ص  (4)
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ـــــذكر، 90  ـــــانون الآنـــــف ال ـــــيس المصـــــلحة، أو مـــــن آلـــــت   مـــــن الق وهـــــي: الأمـــــين المُخـــــتص، رئ
 إليه سلطة وكيل الوحارةلا

: فالأصــــــــل فــــــــي التوقيــــــــف الاحتيــــــــاطي أن يــــــــتم مــــــــن قببــــــــل (1)وفــــــــي التشــــــــريع اللبنــــــــاني
ـــــوحير إذا رأى حاجـــــة ماسّـــــة  ـــــل ال ـــــب، أو مـــــن قبب ـــــس التأدي ـــــى مزل ـــــة إل الســـــلطة المُختصـــــة بالإحال

ـــــــاريخ 14  مـــــــن المرســـــــوم الاشـــــــتراعي  35لوقـــــــف العامـــــــل احتياطيـــــــا لا فقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة     ت
، بقولهـــــــا: ييمكـــــــن أن يــــــــنص مرســـــــوم، أو قـــــــرار الإحالــــــــة إلـــــــى المزلـــــــس التــــــــأديبي 1955 1 7

علـــــــى توقيـــــــف الموظـــــــف عـــــــن العمـــــــل، كمـــــــا يزـــــــوح للـــــــوحير إذا رأى حاجـــــــة ماسّـــــــة، أن يُقـــــــرر 
ـــــى التأ ـــــب، توقيـــــف الموظـــــف عـــــن العمـــــليلا أي: أنط لكـــــلٍ مـــــن الســـــلطة المُختصـــــة بالإحالـــــة إل دي

ــــة، فقــــد  ــــة الإمــــارات العربي ــــا فــــي دول ــــا  عــــن العمــــللا أمّ والــــوحير المُخــــتص، وقــــف العامــــل احتياطي
ـــــــي نطـــــــاق  ـــــــوحير، كـــــــل ف ـــــــل ال ـــــــوحير المُخـــــــتص، ووكي ـــــــت هـــــــذه الصـــــــلاحية، لكـــــــلٍ مـــــــن ال أعُطي

 اختصاصهلا

 ثانياً: صلاحية المحكمة المسلكية في موضوع الوقف الاحتياطي:

كم مســــــــلكية، لأنهــــــــا أخــــــــذت بنظــــــــام التأديــــــــب فــــــــي التشــــــــريع الفرنســــــــي: لا توجــــــــد محــــــــا
ـــــذي أوجـــــب حصـــــر الســـــلطة التأديبيـــــة بيـــــد الســـــلطة الإداريـــــة، ولـــــم يُعـــــطب للقضـــــاء أي  الإداري ال
ـــــي مســـــألة المســـــاءلة التأديبيـــــة، النظـــــام  ـــــم تتبـــــع فرنســـــا ف ـــــات التأديبيـــــةلا ول دور فـــــي فـــــره العقوب

فــــإنط الوقــــف الاحتيــــاطي القضــــائي، أو شــــبه القضــــائي، المتبــــع لــــدى ةيرهــــا مــــن الــــدوللا لــــذلم: 
 عن العمل ينحصر بالسلطة التأديبية المُختصة، ولا وجود للمحاكم التأديبية لديهالا

وفـــــــي التشـــــــريع الســـــــوري: نظمـــــــت صـــــــلاحية المحكمـــــــة المســـــــلكية، بشـــــــأن كـــــــفّ اليـــــــد، 
ـــــــــــانون المحـــــــــــاكم المســـــــــــلكية رقـــــــــــم  24، 11، 7بـــــــــــالمواد   ـــــــــــاريخ 7  مـــــــــــن ق لا 1990 2 25  ت

 المسلكية بما يلي:وينحصر دور المحكمة 

يزــــــوح للمحكمــــــة المســـــــلكية، أن تقــــــرر مــــــنا العامـــــــل مكفــــــوف اليــــــد، ســـــــلفة علــــــى مــــــا قـــــــد  -1
  مـــــن 7% مـــــن أجـــــره الشـــــهري المقطـــــوع، وفقـــــا  لـــــنص المـــــادة  80يســـــتحقه مـــــن أجـــــر، بنســـــبة 

 القانون المذكورلا
                                                             

 .72انظر: د. رسعت الم يلح  النجار: إي اف العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  (1)
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ــــــة أو جن -2 ــــــى المُحــــــال، يُشــــــكّل جناي ــــــرر المحكمــــــة، أنط الفعــــــل المنســــــوب إل حــــــة إذا ظهــــــر لمق
ـــــــه أن  ـــــــت أثنـــــــاء تأديـــــــة العمـــــــل أو بســـــــببه، ل ـــــــة بواجبـــــــات العمـــــــل، أو بالثقـــــــة العامـــــــة، ارتُكب مُخلّ
ــــده مــــن  ــــب كــــفّ ي ــــب مــــن المحكمــــة بتقريــــر مُســــبب، اتخــــاذ قــــرار بتوقيــــف المُحــــال، وأن يطل يطل

   من قانون المحاكم المسلكيةلا11المرجع المُختص، وفقا  للمادة  

ــــد العامــــل حكمــــا  عــــن العمــــل،  -3 ــــب المُقــــرر، أو كــــفّ ي ــــى طل ــــاء  عل بتوقيــــف العامــــل لــــديها، بن
ـــــــنص المـــــــادتين   ـــــــا  ل ـــــــة والتفتـــــــيو، وفق ـــــــة للرقاب ـــــــة المركزي ـــــــق لـــــــدى الهي،   11طلـــــــب مـــــــن المحق

  ، من قانون المحاكم المسلكيةلا24و 

 إمكانية البت في إل اء كفّ اليد، في حال أُحيل إليها العامل مكفوفا  لليدلا -4

ابتـداء  بكـفّ اليـد: فإنّـه بوصـول إضـبارة التحقيـق المسـلكي إليهـا، وبالنسبة لسلطة المحكمة 
يقــوم رئـــيس المحكمـــة بإحالتهـــا إلـــى مُقـــرر المحكمـــة، الـــذي يقـــوم بـــالتحقيق، وبإعـــداد الـــدعوى أمـــام 
المحكمة، ووضع تقرير بشأنهالا وأذا تبيّن لـه مـن خـلال تـدقيق الإضـبارة وتحقيقاتـه فيهـا، أنط الفعـل 

تهم، يُشكّل جرما  جنائيا ، أو جنحة مُخلّـة بواجبـات العمـل ارتُكبـت أثنـاء العمـل أو المعزو للعامل الم
بســببه، فلــه أن يطلــب مــن الســلطة المُختصــة بــالتعيين، أن تكــفّ يــد العامــل المُحــال عــن العمــل، 
بســبب مــا يُشــكلّه الزــرم مــن خطــورة بال ــة، أوجبــت ضــرورة طلــب المحكمــة كــفّ يــده مــن المرجــع 

يزوح للمقرر طلـب كـفّ اليـد مـن الزهـة المُختصـة، يزـب أن يكـون طلبـه مسـتندا   المُختصلا ولكي
علــى أســباب، تــرجا ارتكــاب المُحــال للزــرم، وأن يكــون الزــرم لــه علاقــة بالعمــل أو بســببه، وألّا لا 

لا (1)يزوح له طلب كفّ اليدلا وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الاتزاه في العديد مـن أحكامهـا
  المتضـمنة الإجــراءات 55-42م القـانون الزديــد لمزلـس الدولـة هـذه الأحكــام وفقـا  للمـواد  وقـد نظـ

 المتبعة لديهلا

كمـــــــا أن المُشـــــــرّع قـــــــد مـــــــنا المحقـــــــق لـــــــدى الهي،ـــــــة المركزيـــــــة للرقابـــــــة والتفتـــــــيو، حـــــــق 
طلـــــب توقيـــــف العامـــــل مـــــن المحـــــاكم المســـــلكية، إذا تبـــــيّن لـــــه أنط الفعـــــل المنســـــوب إلـــــى المـــــتهم، 

 جناية، أو جنحة ارتُكبت أثناء العمل أو بسببهلايُشكّل 

                                                             
/ لعررام 2203. وحامهررا سرر  الطعررا ر ررم /1997/ لعررام 293العليررا سرر  الطعررا ر ررم /حاررم المحامررة الإداريررة  (1)

1997. 
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أمّــــــا فــــــي مصــــــر: المُشــــــرّع المصــــــري، لــــــم يُخــــــوّل المحكمــــــة التأديبيــــــة صــــــراحة ، ســــــلطة 
لا بـــــل جعـــــل دور المحكمـــــة، يقتصـــــر علـــــى تمديـــــد فتـــــرة وقـــــف العامـــــل  الوقـــــف الاحتيـــــاطي ابتـــــداء 

أشــــهر كحّـــــدٍ أعلـــــىلا  احتياطيــــا ، عـــــن الحــــد الـــــذي قـــــرره القــــانون للســـــلطة المُختصــــة، وهـــــو ثلاثـــــة
ــــد فتــــرة الوقــــف الاحتيــــاطي لمــــدة إضــــا يةلا  ــــه كثيــــرا  مــــا تقتضــــي مصــــلحة التحقيــــق، تمدي حيــــث أنط
ــــــب، فقــــــد سُــــــما  ــــــا  مــــــن تعســــــف الســــــلطة المُختصــــــة، ومراعــــــاة لمبــــــدأ الضــــــمان فــــــي التأدي وخوف
 للمحكمــــــة التأديبيــــــة، مــــــدّ فتــــــرة الوقــــــف الاحتيــــــاطي للمــــــدة التــــــي تراهــــــا مناســــــبةلا علمــــــا  أن الفقــــــه

 ، ـــــه لا يزـــــوح للمحكمـــــة التأديبيـــــة، أن تصـــــدر قـــــرارا  بكـــــفّ اليـــــد ابتـــــداء  المصـــــري، يُزمـــــع علـــــى أنّ
بســــــــبب عـــــــــدم وجـــــــــود نــــــــص قـــــــــانوني يُعطيهـــــــــا هـــــــــذه الصــــــــلاحيةلا والوقـــــــــف الاحتيـــــــــاطي مـــــــــن 
الإجـــــراءات التـــــي تنـــــال مـــــن حقـــــوق العامـــــل، والتـــــي يزـــــب ألّا تتُخـــــذ إلّا بحـــــدود الـــــنص الصـــــريا 

ــــم ــــى ذل ــــة (1)عل ــــرأيلا وقــــد خــــالف قل ــــار قــــانوني (2)ضــــ،يلة مــــن الفقــــه ذلــــم ال ــــه اعتب ــــم يكــــن ل لا ول
مــــؤثرلا وســـــندهم فــــي ذلـــــم: مـــــن أنط الوقــــف الاحتيـــــاطي عــــن العمـــــل يـــــرتبط بالتأديــــب، وهـــــو مـــــا 
ـــــت: أن الوقـــــف  ـــــدما قال ـــــا المصـــــرية، عن ـــــة العلي ـــــه المحكمـــــة الإداري ـــــه  ي ـــــه الفقـــــه، وأيدت انتهـــــى إلي

لا نـــــص قـــــانوني يســـــتند إليـــــه أصـــــحاب هـــــذا الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل، يـــــرتبط بالتأديـــــبلا ولكـــــن، 
ـــــــى ذريعـــــــة: أنط اختصـــــــاع المحكمـــــــة التأديبيـــــــة  ـــــــرأي إل ـــــــرأيلا كمـــــــا انتهـــــــى أصـــــــحاب هـــــــذا ال ال
ـــــنقص فـــــي التشـــــريع، فـــــي حالـــــة مـــــا  ، بســـــلطة الوقـــــف الاحتيـــــاطي، مـــــن شـــــأنه أن يســـــدّ ال ابتـــــداء 

ن العمـــــل مــــــن إذا أُحيـــــل العامـــــل إلـــــى المحكمـــــة التأديبيـــــة، دون أن يكــــــون موقوفـــــا  احتياطيـــــا  عـــــ
الســـــــلطة الإداريـــــــة المُختصـــــــة، ورأت المحكمـــــــة التأديبيـــــــة وجـــــــود دواعـــــــي لوقفـــــــه احتياطيـــــــا  عـــــــن 
ـــــــي شُـــــــرّع لأجلهـــــــا الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي أثنـــــــاء  ـــــــه أثنـــــــاء المحاكمـــــــة ، ولوجـــــــود الـــــــدواعي الت عمل

ـــــه ـــــه المحكمـــــة، وهـــــو إقصـــــاء العامـــــل عـــــن مكـــــان عمل ـــــذي تزري ـــــيس (3)التحقيـــــق ال ـــــه ل ـــــر أنّ لا ةي
لمحكمـــــة مـــــن إعـــــادة القضـــــية إلـــــى الزهـــــة الإداريـــــة المُختصـــــة، لإصـــــدار قـــــرار هنـــــال مـــــا يمنـــــع ا

الوقــــــف الاحتيــــــاطي إذا لــــــزم الأمــــــر عنــــــد المحاكمــــــة لتوقيــــــع الوقــــــف الاحتيــــــاطي، ريثمــــــا تنتهــــــي 
ـــــم تخليـــــا  مـــــن المحكمـــــة عـــــن الـــــدعوى وأنمـــــا  المحاكمـــــة، فـــــي حـــــال تـــــوفر أســـــبابهلا ولا يُعتبـــــر ذل

 إجراء لاستدرال النقصلا
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ــــد العامــــل وخلاصــــة القــــول : أنط المحكمــــة المســــلكية فــــي ســــورية، لهــــا الحــــق فــــي كــــفّ ي
ـــــةلا ولهـــــا الحـــــق فـــــي أن تطلـــــب مـــــن الســـــلطة  ابتـــــداء  عـــــن طريـــــق توقيـــــف العامـــــل لـــــدواعي جزائي
المُختصـــــة، كـــــفّ يـــــد العـــــاملين المُحـــــالين إليهـــــا، إضـــــافة إلـــــى اختصاصـــــها بصـــــرف ســـــلفة علـــــى 

 مرتب مكفوف اليد عند الطلبلا

المحكمـــــــة التأديبيـــــــة، لا تملـــــــم وقـــــــف العامـــــــل احتياطيـــــــا  عـــــــن  أمّـــــــا فـــــــي مصـــــــر: فـــــــإنط 
عملــــه، ويقتصــــر اختصاصــــها علــــى: مــــدّ الوقـــــف الاحتيــــاطي عنــــدما تــــدعو الحاجــــة إلــــى ذلـــــم، 
ـــــــب  ـــــــي جـــــــزء المرت ـــــــة المُختصـــــــة منهـــــــا ذلـــــــم، ولهـــــــا النظـــــــر ف ـــــــب الزهـــــــة الإداري فـــــــي حـــــــال طل

 الموقوف من الراتبلا

أديبيــــــــة تســــــــتوجب الحــــــــديث عــــــــن أمّــــــــا فــــــــي التشــــــــريع الفرنســــــــي، فــــــــلا يوجــــــــد محــــــــاكم ت
صــــــلاحيتها بالنســـــــبة للوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل، كـــــــون هـــــــذا النظـــــــام لا يعرفـــــــه القضـــــــاء 

 الإداري الفرنسي، بسبب عدم الأخذ به لديهملا

 ثالثاً: الجهات الاستثنائية الخارجة عن الأصل، وسلطتها في إصدار الوقف الاحتياطي:

ــــــــف الاحتيــــــــاطي عــــــــن العمــــــــل ــــــــإنط الوق ، هــــــــو مــــــــن اختصــــــــاع الســــــــلطات بالأصــــــــل ف
ــــــب ذلــــــم: فقــــــد أجــــــاح القــــــانون علــــــى  الرئاســــــية، التــــــي تملــــــم حــــــق التعيــــــين أو التأديــــــبلا وبزان
ســـــــــبيل الاســـــــــتثناء مـــــــــن الأصـــــــــل العـــــــــام، لـــــــــبعض الزهـــــــــات، ســـــــــلطة إصـــــــــدار قـــــــــرار الوقـــــــــف 
الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل، كـــــون هـــــذه الزهـــــات، قـــــد وضـــــعت يـــــدها علـــــى التحقيـــــق الـــــذي يزـــــري 

صـــــبحت الأقـــــدر علـــــى تقـــــدير ضـــــرورة توقيـــــع مثـــــل هـــــذا الإجـــــراء، الـــــذي مـــــع العامـــــل المـــــتهم، وأ
 تستوجبه مسبباته القانونية والواقييةلا

ـــــــة والتفتـــــــيو، ســـــــلطة  ففـــــــي التشـــــــريع الســـــــوري: أجـــــــاح المُشـــــــرّع للهي،ـــــــة المركزيـــــــة للرقاب
  47إصـــــدار كـــــفّ اليـــــد، وهـــــي تقـــــوم بأعمـــــال الرقابـــــة والتحقيـــــق والتفتـــــيو، وفقـــــا  لـــــنص المـــــادة  

ــــــم   فقــــــرة ق مــــــن ــــــيو، رق ــــــة للرقابــــــة والتفت ــــــة المركزي ــــــتم كــــــفّ 1981  لعــــــام 24قــــــانون الهي، لا وي
ـــــــد بقـــــــرار مـــــــن رئـــــــيس الهي،ـــــــة، بعـــــــد اطلاعـــــــه علـــــــى التقريـــــــر الـــــــذي أعـــــــدّه المفـــــــتو القـــــــائم  الي

 بالتحقيقلا
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كمـــــا يحـــــق للمفـــــتو القـــــائم علـــــى التحقيـــــق: اتخـــــاذ قـــــرار كـــــفّ اليـــــد فـــــي حالـــــة الضـــــرورة 
أن يُعلـــــم رئـــــيس الهي،ـــــة بقـــــرارهلا ويـــــتم إبـــــلاغ قـــــرار كـــــفّ اليـــــد،  والاســـــتعزال، وفقـــــا  لتقـــــديره، علـــــى

إلـــــى الســـــلطة التـــــي تمــــــارس حـــــق التعيـــــين، لاتخـــــاذ الإجــــــراءات التنفيذيـــــة اللاحمـــــة، التـــــي نــــــصّ 
عليهــــــا القــــــانونلا ويحــــــق لــــــرئيس الهي،ــــــة: تفـــــــويض بعــــــض صــــــلاحياته إلــــــى أحــــــد معاونيـــــــه، أو 

 لا(1)صة بكفّ اليد المفوه بهار ساء الفروع، ويحق للمفوه، أن يصدر القرارات الخا

ــــــة، ســــــلطة كــــــفّ  ــــــة المالي كمــــــا مــــــنا المُشــــــرّع الســــــوري أيضــــــا ، الزهــــــاح المركــــــزي للرقاب
ــــــق معهــــــم لا ومــــــن الملاحــــــل أنط قــــــانون الزهــــــاح (2)اليــــــد، بالنســــــبة للعــــــاملين الــــــذين يزــــــري التحقي

 المركــــزي، لـــــم يحــــدد الزهـــــة التــــي يصـــــدر مـــــن خلالهــــا قـــــرار كــــفّ اليـــــد، ونقتــــر  لـــــذلم: وجـــــوب
تــــــدخل تشــــــريعي، لســــــد الــــــنقص الحاصــــــل، ونقتــــــر : أن يصــــــدر رئــــــيس الزهــــــاح القــــــرار بصــــــفته 
الـــــــرئيس المباشـــــــر للزهـــــــاح، أو مـــــــن يفوضـــــــه قانونـــــــا  بـــــــذلم، إذا أُجيـــــــز التفـــــــويض قانونـــــــا ، مـــــــع 

 ضرورة إبلاغ السلطة صاحبة الحق بالتعيين، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللاحمةلا

ديل الـــــــــذي طـــــــــال قـــــــــانون العـــــــــاملين المـــــــــدنيين وفــــــــي التشـــــــــريع المصـــــــــري: جـــــــــاء التعـــــــــ
ــــــم   ــــــم  1978  لعــــــام 47بالدولــــــة، رق لا وتضــــــمن هــــــذا 1983  لعــــــام 115لا بموجــــــب القــــــانون رق

التعـــــديل: تخويـــــل رئـــــيس هي،ـــــة النيابـــــة الإداريـــــة المصـــــرية، ســـــلطة إصـــــدار الوقـــــف الاحتيـــــاطي، 
بالدولـــــــــة  إضــــــــافة إلــــــــى الســـــــــلطة المُختصــــــــة، التــــــــي أشـــــــــار إليهــــــــا قــــــــانون العـــــــــاملين المــــــــدنيين

ــــــي: يلكــــــل مــــــن الســــــلطة المُختصــــــة، 83المصــــــريلا وأصــــــبحت المــــــادة     بعــــــد التعــــــديل كمــــــا يل
ومــــــدير النيابــــــة الإداريــــــة، حســــــب الأحــــــوال، وقــــــف العامــــــل عــــــن عملــــــه احتياطيــــــا ، إذا اقتضــــــت 
ـــــة  ـــــميلا وبـــــذلم: فقـــــد ســـــاوى المُشـــــرّع بـــــين الســـــلطة المُختصـــــة، ورئـــــيس هي، مصـــــلحة التحقيـــــق ذل

 لا(3)ن الوقف الاحتياطيلا من جميع الأوجهالنيابة الإدارية بشأ

ــــــانون رقــــــم   ــــــه اعتبــــــارا  مــــــن تــــــاريخ ســــــريان الق ــــــذلم، فإن ، أصــــــبا 1983  لعــــــام 115وب
لـــــــرئيس هي،ـــــــة النيابـــــــة الإداريـــــــة، حـــــــق إصـــــــدار قـــــــرار الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل بحـــــــق 

                                                             
 .1981عام ل 24/أ ما  انوا الهيية المرازية للر ابة والتفتيش ر م 16انظر: نص المادلأ  (1)
 .2003/ لعام 64/ ما  انوا الجهاز المرازي للر ابة المالية ر م /24انظر المادلأ / (2)
 وما بعدها. 527 الا العادل : النيابة الإدارية س  مفترق طرق، مرجع سابق، ص  د. محمود (3)

ال روم  للدراسرات ال ارايية، المستشار توسيق المنوس : محاارات س  نظام العامليا المدنييا بالدولرة، المرارز  -

 .48بدوا تاريخ، ص 
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لقــــانون رقـــــم العــــاملين المــــدنيين بالدولـــــة، ولــــم يشـــــمل هــــذا الحــــق العـــــاملين بالقطــــاع العـــــام، لأنط ا
ـــــــــم  1983  لعـــــــــام 115  ـــــــــانون رق ، الخـــــــــاع بالعـــــــــاملين 1978  لعـــــــــام 47، جـــــــــاء معـــــــــدلا  للق

بشــــــكل  1958  لعــــــام 117المــــــدنيين، ولــــــم يــــــأتب معــــــدلا  لقــــــانون تنظــــــيم النيابــــــة الإداريــــــة رقــــــم  
ــــم يشــــملهم التعــــديل، مقتصــــرا  علــــى  ــــاقي المــــوظفين الــــذين ل عــــاملا وبقــــي دور النيابــــة الإداريــــة، لب

 لا(1)لب من السلطة المُختصة للوقف الاحتياطي لإصدار قرار الوقف فحسبمزرد الط

ــــــة بــــــالتحقيق مــــــع أحــــــد  ــــــام النيابــــــة الإداري ــــــه بمزــــــرد قي هــــــذا، ومــــــن المتعــــــارف عليــــــه أنّ
العــــــاملين المــــــدنيين بالدولــــــة، فــــــإنط اختصــــــاع وقفــــــه عــــــن العمــــــل، يعــــــود لصــــــلاحيتها وحــــــدها 

ــــــــة ال ــــــــةدون ةيرهــــــــا، أي: ينعقــــــــد الاختصــــــــاع لــــــــرئيس هي، لا ولا يزــــــــوح لزهــــــــة (2)نيابــــــــة الإداري
ــــــإن قرارهــــــا يكــــــون مُعيبــــــا   ــــــم، ف ــــــت ذل ــــــا لا وأن هــــــي فعل ــــــم وقــــــف العامــــــل احتياطي الإدارة بعــــــد ذل

 لا(3)بعيب عدم الاختصاع، بل ويصل تصرفها حيال ذلم: إلى درجة ةصب السلطة

ـــــة  ـــــي تُعتبـــــر بمثاب ـــــة المشـــــتركة، الت وفـــــي التشـــــريع الفرنســـــي: يوجـــــد نظـــــام اللزـــــان الإداري
ن مـــــن عـــــدد متســـــاوٍ مـــــن ممثلـــــي المـــــوظفين ومـــــن ممثلـــــي الإدارة، ويـــــرأس  مزلـــــس تأديـــــب وتتكـــــوط
مزلـــــس التأديــــــب فيهــــــا رئـــــيس المرفــــــق، الــــــذي ينتمـــــي إليــــــه العامــــــل المـــــتهملا ةيــــــر أن: المُشــــــرّع 
الفرنســــي لـــــم يمـــــنا هـــــذه المزــــالس الحـــــق فـــــي الوقـــــف الاحتيــــاطي عـــــن العمـــــل، أو اقتـــــرا  ذلـــــم 

ــــــــــى الســــــــــلطة التأديبيــــــــــة، لأ ــــــــــف الاحتيــــــــــاطي لــــــــــديهم ذو طبيعــــــــــة تحفظيــــــــــة، ولــــــــــيس عل ن الوق
ــــى ضــــرورة استشــــارة هــــذه اللزــــان، قبــــل إصــــدار قــــرار الوقــــف (4)تأديبيــــة لا كمــــا لا يوجــــد نــــصّ عل

ـــــاطي،  ـــــب بقـــــرار الوقـــــف الاحتي ـــــس التأدي ـــــل اكتفـــــى المُشـــــرّع بضـــــرورة إشـــــعار مزل الاحتيـــــاطي، ب
 ليُبدي رأيه في أمر الموظف الموقوف عن العمللا

 لسلطة المُختصة في إصدار الوقف الاحتياطي للمنتدب والمعار:رابعاً: ا

                                                             
 .103انظر: محمد مرع  حسا: اف  اليد س  نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (1)
 .247انظر: د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (2)
 .1/4/1989/ جلسة 2215الم رية بالطعا / انظر ب دد  لك:  رار المحامة الإدارية العليا (3)
 .310د. عل  جمعة محارب: التأديب الإداري س  الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (4)
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ــــــــى جهــــــــة  ــــــــه إل ــــــــدب العامــــــــل أو إعارت ــــــــد أعطــــــــى المُشــــــــرّع جهــــــــة الإدارة صــــــــلاحية ن لق
، أو إذا كانـــــــت حاجـــــــة (1)أخـــــــرى، وعـــــــادة يـــــــتم ذلـــــــم بنـــــــاء  علـــــــى مقتضـــــــيات المصـــــــلحة العامـــــــة

 لا(2)العمل في الوظيفة الأصلية تسما بذلم

لــــــلإدارة، إعـــــــارة العامـــــــل داخليـــــــا  أو خارجيــــــا لا فقـــــــد نصّـــــــت المـــــــادة كمــــــا أجـــــــاح القـــــــانون 
ـــــى ذلـــــم، بقولهـــــا38  ـــــة عل ـــــي الدول : يزـــــوح إعـــــارة العامـــــل (3)  مـــــن نظـــــام العـــــاملين الأساســـــي ف

المؤصــــــل بنــــــاء  علــــــى طلبــــــه، أو علــــــى موافقتــــــه الخطيــــــة، داخليــــــا  أو خارجيــــــا ، وحــــــددت أمــــــاكن 
 من الزهة صاحبة الحق بالتعيينلاذلم، وتتم الإعارة الداخلية والخارجية، بصم 

كمـــــــا أجـــــــاح المُشـــــــرّع المصـــــــري الإعـــــــارة بموجـــــــب قـــــــانون العـــــــاملين المـــــــدنيين بالدولـــــــة، 
ـــــه (4)بقولـــــه : ييزـــــوح بقـــــرار مـــــن الســـــلطة المُختصـــــة بـــــالتعيين، بعـــــد موافقـــــة العامـــــل كتابـــــة، إعارت

 للعمل في الداخل أو الخارقيلا

لمُعــــــار أو المُنتــــــدب، فــــــي كــــــل ولكــــــن: مــــــن هــــــي الســــــلطة المُختصــــــة بتأديــــــب العامــــــل ا
مـــــــن فرنســــــــا ومصــــــــر وســـــــوريا  ، وهــــــــل هنــــــــال نصـــــــوع تشــــــــرييية تحــــــــدد ذلـــــــم لا فهــــــــذا مــــــــا 

 سنتحدث عنه، بعد أن عرفنا السلطة المُختصة في ندب وأعارة العاملين في هذه الدوللا

ففــــــــي التشـــــــــريع الفرنســـــــــي: تكـــــــــون الزهـــــــــة المُعـــــــــار أو المُنـــــــــدب إليهـــــــــا العامـــــــــل، هـــــــــي 
ــــــالتحقيق م ــــــهالمُختصــــــة ب ــــــى أنط ســــــلطة (5)عــــــه وتأديب ــــــة الفرنســــــي، إل ــــــس الدول لا كمــــــا انتهــــــى مزل

ــــــاطي للموظــــــف المُنتــــــدب أو المُعــــــار، تكــــــون للزهــــــة المُنتــــــدب أو  إصــــــدار قــــــرار الوقــــــف الاحتي
ـــــنصّ المـــــادة  (6)المُعـــــار إليهـــــا ـــــانون العـــــام 38لا وجـــــاء هـــــذا الحكـــــم، تأسيســـــا  لمـــــا ورد ب   مـــــن الق

ــــــاريخ  ــــــدب 1959 2 4للمــــــوظفين الفرنســــــيين الصــــــادر بت ــــــت: ييخضــــــع العامــــــل المُنت ، والتــــــي قال
                                                             

، بشرررأا 2004/ لعرررام 50، ر رررم /مرررا نظرررام العرررامليا اىساسررر  سررر  الدولرررة/ 37-34انظرررر: نرررص المرررواد / (1)

 الندب س  التشريع السوري.
، 1978/ لعررررام 47 ررررانوا العررررامليا المرررردنييا بالدولررررة الم ررررري، ر ررررم // مررررا 56انظررررر نررررص  المررررادلأ / (2)

 بشأا الندب س  التشريع الم ري.
 .2004/ لعام 50ر م /ما نظام العامليا اىساس  س  الدولة / 38انظر: نص  المادلأ / (3)
 .1978/ لعام 47/ ما  انوا العامليا المدنييا الم ري ر م /58انظر نص المادلأ / (4)

رأي الف ررره سيهرررا، انظرررر: د. أنرررور رسرررلاا: نظرررام العرررامليا المررردنييا بالدولرررة وال طررراع العرررام، ماتبرررة  وبشرررأا -

 .158، ص 1981دار النهاة العربية، ط 
، المتعلررق بح رروق وواجبررات المرروظفيا 1983/ لعررام 634/ مررا ال ررانوا الفرنسرر  ر ررم /8انظررر نررص المررادلأ / (5)

 الفرنسييا.
 .107د س  نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص محمد مرع  حسا: اف  الي (6)
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أو المُعـــــار، لزميـــــع القواعـــــد المُنظمـــــة للوظيفـــــة المُعـــــار أو المُنتـــــدب إليهـــــايلا وهـــــذا يعنـــــي حُكمـــــا  
 التخويل بسلطة إصدار قرار الوقف الاحتياطي بالنسبة للمُنتدب أو المُعارلا

بتأديـــــب العامـــــل أمّـــــا فـــــي مصـــــر: فقـــــد جـــــاء الـــــنصّ صـــــريحا  بشـــــأن الســـــلطة المُختصـــــة 
ــــــــث نصّــــــــت المــــــــادة   ــــــــة 82المُعــــــــار أو المُنتــــــــدب، حي   مــــــــن قــــــــانون العــــــــاملين المــــــــدنيين بالدول

المصـــــري، بقولهــــــا: يتكـــــون الزهــــــة المُنتـــــدب، أو المُعــــــار إليهـــــا العامــــــل، أو المُكلّـــــف بهــــــا، هــــــي 
المُختصــــة بــــالتحقيق معــــه وتأديبــــهلالالا، وذلــــم عــــن المخالفــــات التــــي يَرتكبهــــا خــــلال فتــــرة النـــــدب 

 لا(1)أو الإعارة أو التكليفي

ـــــــب العامـــــــل  ـــــــي تملـــــــم تأدي ـــــــه فـــــــي مصـــــــر، مُزمـــــــع علـــــــى أنط الســـــــلطة الت كمـــــــا إن الفق
المُعــــار أو المُنتــــدب، هــــي الســــلطة التــــي تملــــم وقفــــه احتياطيــــا  عــــن العمــــل عنــــد التحقيــــق معــــه، 
إذا وجــــــد مُبــــــرر لــــــذلملا ويبــــــررون رأيهــــــم: علــــــى أنط الوقــــــف الاحتيــــــاطي، يتفــــــرع عــــــن التأديــــــب، 
ــــــــدب، هــــــــي الزهــــــــة  ــــــــف العامــــــــل المُعــــــــار أو المُنت ــــــــإنط الســــــــلطة المُختصــــــــة بوق وعلــــــــى ذلــــــــم: ف

لا ةيــــــر أنط الفقــــــه قــــــد اســــــتثنى (2)المُنتــــــدب أو المُعــــــار إليهــــــا، بوصــــــفها ســــــلطة تأديبيــــــة مُختصــــــة
مــــن تطبيــــق هــــذه القاعــــدة، حالــــة العامــــل، الــــذي كــــان يخضــــع لــــدى جهتــــه الأصــــلية، إلــــى نظــــام 

ـــــا هـــــ ـــــف عمّ ـــــدب أو المُعـــــار وظيفـــــي خـــــاع، يختل ـــــه الزديـــــد، فـــــي الزهـــــة المُن ـــــه فـــــي مكان و علي
ـــــي ذلـــــم:  ـــــه الأصـــــلية، بمـــــا ف ـــــى جهت ـــــي هـــــذه الحالـــــة: يظـــــل الاختصـــــاع بتأديبـــــه، إل إليهـــــا، وف

 لا(3)وقفه احتياطيا  عن العمل، عندما يستدعي التحقيق ذلم

وفـــــي ســـــورية: لـــــم نزـــــد فـــــي التشـــــريعات الوظيبيـــــة، أي نـــــصّ يحـــــدد الزهـــــة المُختصـــــة 
لة المســـــلكية، لكـــــل مــــن المُعـــــار والمُنتـــــدبلا وبالتــــالي: فـــــلا وجـــــود لــــنصّ يحـــــدد جهـــــة أو بالمســــاء

                                                             
بشرررررأا  رررررلاحية الإدارلأ المُنررررردب إليهرررررا، أو المُعرررررار لهرررررا: انظرررررر: د. ن رررررر الرررررديا م رررررباح ال ااررررر :  (1)

 ، وما بعدها.387النظرية العامة للتأديب، مرجع سابق، ص 
 
 .366. مرجع سابق، ص 1995د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب. ط  (2)

 .163، ص 1964عبد الفتاح حسا: التأديب س  الوظيفة العامة، مرجع سابق، ط د.  -

 .300مغاوري شاهيا: المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ص  -

المحام  محمد ابرراهيم الرسراع : م الرة بمجلرة المحامرالأ الم ررية: الإجرراءات ايحتياطيرة، مرجرع سرابق، ص  -

104. 

ق، ص  19، س 27/1/1965موميررة لمجلررس الدولررة الم ررري ال ررادرلأ سرر  وانظررر أياررا : سترروى الجمعيررة الع -

286. 
ق،  26/ س 511؛ وحامهرا ر رم /1986/ لعرام 151حام المحامة الإدارية العليرا الم ررية سر  الطعرا ر رم / (3)

 .  2/5/1992ق، جلسة  36، س 2013؛ والطعا ر م /11/3/1986جلسة 
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ســــــلطة كــــــفّ اليــــــد لكــــــل مــــــن المُعــــــار والمُنتـــــــدبلا وبهــــــذه الحالــــــة يتوجــــــب علينــــــا الرجــــــوع إلـــــــى 
القواعـــــد العامـــــة المنصـــــوع عليهـــــا فـــــي حالـــــة خلـــــو الـــــنصّلا كمـــــا يمكـــــن الاســـــتناد إلـــــى اجتهـــــاد 

يـــــــث أنط الاجتهـــــــادات بهـــــــذا الخصـــــــوع قليلـــــــة جـــــــدا  وشـــــــبه القضـــــــاء الإداري بهـــــــذا الشـــــــأن، ح
: يتخــــــتص الزهــــــة العامــــــة المُنــــــدب إليهــــــا الموظــــــف (1)معدومــــــةلا وهنــــــال اجتهــــــاد قــــــديم إذ يقــــــول

بمعاقبتـــــه، ويزــــــب عليهــــــا أن تبعــــــث إلــــــى إدارتــــــه الأصــــــلية بصــــــورة عــــــن جميــــــع القــــــرارات التــــــي 
ليــــدلا فالعقوبــــة وكــــفّ اليــــد لا تتخــــذها بشــــأنهيلا وهــــذا لا يعنــــي أنط مــــن حــــق هــــذه الزهــــات كــــفّ ا

يتوافقـــــــان دائمـــــــا ، وأنّمـــــــا يختلفـــــــان فـــــــي المبـــــــررات، والخصـــــــائص، كمـــــــا يختلفـــــــان فـــــــي الطبيعـــــــة 
 والهدفلا

ـــــــى تـــــــدخل تشـــــــريعي، لسّـــــــد الـــــــنقص  وأمـــــــام هـــــــذا الوضـــــــع: أرى أن المســـــــألة تحتـــــــاق إل
بب الحاصــــل، طالمـــــا أنط هنـــــال حــــالات إعـــــارة ونـــــدب مُعتــــرف بهمـــــا، وفقـــــا  لــــنصّ القـــــانون، وبســـــ

ــــــدب، وتحديــــــد الزهــــــة  ــــــب المُعــــــار والمُنت ــــــر : يتحديــــــد الزهــــــة التــــــي لهــــــا صــــــلاحية تأدي ذلــــــم أقت
التــــــي لهــــــا حــــــق كــــــفّ اليـــــــد لكــــــلٍ مــــــن المُعــــــار والمُنتــــــدب، وفقـــــــا  للقواعــــــد العامــــــة لكــــــفّ اليـــــــد، 
ــــــد فــــــي  ــــــة كــــــفّ الي ــــــي تُعــــــالج حال ــــــه الزهــــــة الت ــــــانون المحــــــاكم المســــــلكية، كون ــــــم ق وتضــــــمين ذل

 سوريالا

 مدّة الوقف الاحتياطي: الفرع الثاني:

ـــــق،  ـــــه إجـــــراء مؤقـــــت، يُتخـــــذ لتســـــهيل مهمـــــة إجـــــراءات التحقي ـــــاطي بطبيعت الوقـــــف الاحتي
وهـــــــــو يـــــــــرتبط أصـــــــــلا  بـــــــــإجراءات التأديـــــــــب وجـــــــــودا  وعـــــــــدما ، علمـــــــــا  أنط إجـــــــــراءات التأديـــــــــب لا 

 تست رق سوى مرحلة حمنية قصيرة من الحياة الوظيبية للعامللا

فــــــإنط ةالبيــــــة التشــــــريعات الوظيبيــــــة، تســــــعى إلــــــى تحديــــــد وفــــــي التشــــــريعات المعاصــــــرة، 
مـــــدّة الوقــــــف الاحتيــــــاطي، وتزعــــــل لهــــــا أحكامــــــا  خاصــــــة، لا يزــــــوح الخــــــروق عنهــــــا، وأن كانــــــت 
ــــــم للســــــلطة  ــــــرل أمــــــر ذل ــــــاطي، وتت ــــــة للوقــــــف الاحتي ــــــة مــــــن التشــــــريعات، لا تحــــــدد مــــــدّة معين قلّ

 المُختصة حسب الضرورات والاحتياجاتلا
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ـــــى أنط الوقـــــف ورةـــــم اتفـــــاق معظـــــم التشـــــر  يعات وأقـــــوال الفقـــــه، والاجتهـــــاد القضـــــائي، عل
ـــــاطي عـــــن العمـــــل، هـــــو إجـــــراء مؤقـــــت، أي: محـــــدد بمـــــدّة حمنيـــــة معيّنـــــة ، فهـــــو ينتهـــــي (1)الاحتي

ــــــأديبي، أو  ــــــر الت ــــــه، بالفصــــــل ةي ــــــى عملــــــه، إذا كــــــان بري،ــــــا ، أو بمزاحات حتمــــــا  بعــــــودة العامــــــل إل
 لا(2)بانتهاء العلاقة مع وظيفته إذا عوقب بالفصل

ــــــــــع  ــــــــــي جمي ــــــــــاطي، فهــــــــــي ليســــــــــت واحــــــــــدة ف ــــــــــف الاحتي ــــــــــد مــــــــــدّة الوق وبالنســــــــــبة لتحدي
ـــــــف  ـــــــف بـــــــين تشـــــــريع وآخـــــــرلا  بعضـــــــها حـــــــدد الحـــــــد الأعلـــــــى لمـــــــدّة الوق ـــــــل تختل التشـــــــريعات، ب
ــــــا لا وبعضــــــها الآخــــــر  ــــــي لا يزــــــوح تزاوحهــــــا، إلّا إذا كــــــان العامــــــل متــــــابع جزائي الاحتيــــــاطي، والت

ــــد المــــدّ  ــــة للســــلطة المختصــــة، فــــي تحدي ــــبعض الآخــــر، تــــرل الحري ة وفــــق تقــــديراتها المناســــبةلا وال
ـــــين الزهـــــة الإداريـــــة المُختصـــــة مـــــن جهـــــة،  ـــــد المـــــدّة، مـــــا ب ـــــة ســـــلطة تحدي ـــــار احدواجي أخـــــذ بميي
عــــــن طريــــــق تحديــــــد المــــــدّة القصــــــوى لهــــــا، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى تســــــما للمحكمــــــة التأديبيــــــة بمــــــدّ 

يلا أي: توحيـــــع تحديــــــد المـــــدّة إلـــــى الـــــزمن الــــــذي تـــــراه المحكمـــــة مناســـــبا  لبقــــــاء الوقـــــف الاحتيـــــاط
ـــــــث  ـــــــة ذات الصـــــــلاحيةلا حي ـــــــة المُختصـــــــة، والمحكمـــــــة التأديبي ـــــــين الســـــــلطة الإداري المـــــــدّة، مـــــــا ب
ـــــي تحـــــدثنا عنهـــــا، فـــــي شـــــأن  ســـــنقوم بدراســـــة نمـــــاذق مـــــن التشـــــريع المقـــــارن، تأخـــــذ بالأنظمـــــة الت
تحديــــــد مـــــــدّة الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي، كالتشـــــــريع الفرنســــــي، ومـــــــن ثـــــــم التشـــــــريع المصـــــــري، وأخيـــــــرا  

 ريع السوري وفقا  لما يلي:التش

 أولًا: مدّة الوقف الاحتياطي في التشريع الفرنسي:

أخـــــذ التشـــــريع الفرنســـــي بالاتزـــــاه الـــــذي يحـــــدد للســـــلطة المُختصـــــة مـــــدّة معينـــــة، يتوجـــــب 
ـــــد نصّـــــت المـــــادة     30عليهـــــا التقيـــــد بهـــــا وعـــــدم تزاوحهـــــا، وتســـــوية وضـــــع العامـــــل خلالهـــــالا فق

الخـــــــاع بشــــــؤون المـــــــوظفين الفرنســــــي، علـــــــى  1983م   لعــــــا634مــــــن القـــــــانون الزديــــــد رقـــــــم  
ــــى جهــــة الإدارة خــــلال  ــــد مــــدّة الوقــــف الاحتيــــاطي، كحــــد أقصــــى بأربعــــة أشــــهر، ويزــــب عل تحدي
هـــــــذه المـــــــدّة، تســـــــوية وضـــــــع الموظـــــــف الموقـــــــوف احتياطيـــــــا ، وفـــــــي حالـــــــة عـــــــدم تســـــــوية الإدارة 

كـــــان يشـــــ له  لوضـــــع الموقـــــوف خـــــلال هـــــذه المـــــدّة، يعـــــود إلـــــى ممارســـــة عملـــــه الـــــوظيفي، الـــــذي
ــــدة، هــــي المتعلقــــة بالمتابعــــة  ــــا لا ولا يُســــتثنى مــــن ذلــــم، ســــوى حالــــة وحي ســــابقا  قبــــل وقفــــه احتياطي
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  174 الصفحة

 

174 

 

ـــــــتم معالزـــــــة المتابعـــــــة الززائيـــــــة  ـــــــف الاحتيـــــــاطي حينهـــــــا إلـــــــى أن ت ـــــــث يمتـــــــد الوق ـــــــة، حي الززائي
 لا(1)أصولا  

ــــــإنط مــــــدّ  ــــــديات، ف ــــــين، كر ســــــاء البل ــــــى أنط الأشــــــخاع المنتخب ة كمــــــا تزــــــدر الإشــــــارة: إل
 لا(2)وقفهم احتياطيا ، يزب ألّا تتزاوح مدّة الشهر، وتتم خلالها معالزة أمورهم أصولا  

هــــذا، ويبـــــدأ ســـــريان الوقــــف الاحتيـــــاطي، وفقـــــا  لمــــا هـــــو مســـــتقر عليــــه فـــــي فرنســـــا، منـــــذ 
، أمّـــــا آثـــــاره الماليـــــة، فتبـــــدأ مـــــن اليـــــوم التـــــالي (3)تـــــاريخ إعـــــلان صـــــاحب العلاقـــــة بـــــالقرار المُتخـــــذ

كــــان العامــــل بإجــــاحة: فــــإنط قــــرار الوقــــف، يســــري بحــــق العامــــل، مــــن اليــــوم الــــذي  للإعــــلانلا وأذا
 لا(4)يعود  يه إلى عمله

ــــــــــوف  كمــــــــــا أنط انتهــــــــــاء مــــــــــدّة أربعــــــــــة الأشــــــــــهر دون تســــــــــوية لوضــــــــــع الموظــــــــــف الموق
ـــــى قـــــرار الوقـــــف، فهـــــي ليســـــت ذات تـــــأثير علـــــى الـــــدعوى  ـــــا ، رةـــــم تأثيرهـــــا الصـــــريا عل احتياطي

، حيـــــث قضـــــى: (5)ســـــقوطها، وهـــــذا مـــــا أكـــــده مزلـــــس الدولـــــة الفرنســـــيالتأديبيـــــة، ولا تـــــؤدي إلـــــى 
ـــــة خلالهـــــالا وأنط  ـــــدعوى التأديبي ـــــة بمباشـــــرة ال ـــــزم الســـــلطة التأديبي ـــــة أربعـــــة الأشـــــهر، لا تُل بـــــأنط مهل
انتهــــــاء هـــــــذه المـــــــدّة، لا يُشــــــكّل مانعـــــــا  أمـــــــام فــــــره عقوبـــــــة تأديبيـــــــة، أو عــــــره الأمـــــــر علـــــــى 

 مزلس التأديب المُختصلا

 الوقف الاحتياطي في التشريع المصري:ثانياً: مدّة 

ـــــــة  ـــــــت جهـــــــة رئاســـــــية، أو نياب ـــــــق، ســـــــواء أكان المُشـــــــرّع المصـــــــري، أعطـــــــى جهـــــــة التحقي
عامــــــة إداريــــــة، ســــــلطة الوقــــــف الاحتيــــــاطيلا وحــــــدد المــــــدّة المُعطــــــاة لهــــــذه الزهــــــة كحــــــد أقصــــــى 
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، ولا يزـــــــوح لســـــــلطة التحقيـــــــق الإداريـــــــة تزاوحهـــــــالا وفـــــــي حـــــــال (1)بثلاثــــــة أشـــــــهر لـــــــنفس الســـــــبب
ــــــرر لتزــــــاوح المــــــدّة المحــــــددة بمــــــا يزيــــــد عــــــن حــــــدها الأقصــــــى، فقــــــد خــــــوّل المحكمــــــة وجــــــ ود مب

التأديبيــــــة المُختصــــــة، مــــــدّ مــــــدّة الوقــــــف الاحتيــــــاطي، المــــــدّة التــــــي ترت،يهــــــا المحكمــــــة المســــــلكيةلا 
وبالحـــــــديث عـــــــن ســــــــلطة تحديـــــــد مـــــــدّة الوقــــــــف الاحتيـــــــاطي فـــــــي التشــــــــريع المصـــــــري، يتوجــــــــب 

ـــــــي ت ـــــــق ف ـــــــاع ذلـــــــم: الحـــــــديث عـــــــن ســـــــلطة جهـــــــة التحقي ـــــــاطي، واتب ـــــــف الاحتي ـــــــد مـــــــدّة الوق حدي
بالحـــــديث عـــــن ســـــلطة المحكمـــــة التأديبيـــــة فـــــي مـــــدّ مـــــدّة الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــللا كـــــون 
ـــــــد المـــــــدّة، كـــــــون هـــــــذه الســـــــلطة  ـــــــة الســـــــلطة المُختصـــــــة بتحدي المُشـــــــرّع المصـــــــري أخـــــــذ باحدواجي

ـــــــث نصّـــــــت المـــــــادة   نون العـــــــاملين   مـــــــن قـــــــا83موحعـــــــة بـــــــين الإدارة، والمحـــــــاكم التأديبيـــــــةلا حي
، بقولهـــــــا: لكـــــــلٍ مـــــــن الســـــــلطة المُختصـــــــة، ومـــــــدير 1978  لعـــــــام 47المـــــــدنيين بالدولـــــــة، رقـــــــم  

النيابــــــــة الإداريــــــــة حســــــــب الأحـــــــــوال، أن يوقــــــــف العامــــــــل عـــــــــن عملــــــــه احتياطيــــــــا  إذا اقتضـــــــــت 
مصـــــلحة التحقيـــــق معـــــه ذلـــــم، لمـــــدّة لا تزيـــــد عـــــن ثلاثـــــة أشـــــهر، ولا يزـــــوح مـــــدّ هـــــذه المـــــدة إلّا 

 كمة التأديبية المُختصة، وللمدة التي تُحددهالالالايلابقرار من المح

  مــــــن قــــــانون العــــــاملين بالقطــــــاع العــــــام، رقــــــم 86وبــــــنفس المعنــــــى جــــــاء نــــــص المــــــادة  
ــــــــل 1978  لعــــــــام 48  ــــــــرار مســــــــبب، حف ــــــــس الإدارة، بق ــــــــث نصّــــــــت بقولهــــــــا: يلــــــــرئيس مزل ، حي

يــــــق معــــــه التحقيـــــق، ولــــــه أن يوقــــــف العامــــــل عــــــن عملـــــه احتياطيــــــا ، إذا اقتضــــــت مصــــــلحة التحق
ـــــة أشـــــهر، ولا يزـــــوح مـــــدّ هـــــذه المـــــدّة، إلّا بقـــــرار مـــــن المحكمـــــة  ـــــد عـــــن ثلاث ـــــم، ولمـــــدّة لا تزي ذل

 التأديبيةيلا

وعلـــــــى ذلـــــــم: فـــــــإنط الســــــــلطة المُختصـــــــة بـــــــالوقف الاحتيــــــــاطي، لا تملـــــــم مـــــــدّ الوقــــــــف 
ـــــة أشـــــهر عـــــن ذات الســـــبب، ســـــواء صـــــدر الوقـــــف دفعـــــة واحـــــدة، أو  ـــــا  لأكثـــــر مـــــن ثلاث احتياطي

ــــــى عــــــدّة دفعــــــا ــــــر ملزمــــــة بتحديــــــد مــــــدّة الوقــــــف فــــــي (2)ت متتابعــــــةعل لا والســــــلطة المُختصــــــة ةي
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لا ولهـــــا حـــــق تعـــــديل المـــــدّة وقـــــت تشـــــاء، (1)قرارهـــــا، ويزـــــوح لهـــــا أن تســـــتدرل ذلـــــم بقـــــرار لاحـــــق
 ضمن المدّة المسمو  بها قانونا ، وأنهاء الوقف الاحتياطي عندما تزول أسبابهلا

مخصصـــــــــة للوقـــــــــف الاحتيـــــــــاطي، لا وعنــــــــدما تـــــــــرى الســـــــــلطة المُختصـــــــــة، أنط المـــــــــدّة ال
تكفـــــــي لمصــــــــلحة التحقيــــــــق، فلهــــــــا عــــــــره الموضـــــــوع علــــــــى المحكمــــــــة المســــــــلكية لمــــــــدّ المــــــــدّة 

 لا(2)المناسبة

وأذا حــــــدث واســــــتمر التحقيــــــق مــــــن قببــــــل الزهــــــة الإداريــــــة المُختصــــــة، لمــــــدة أكثــــــر مــــــن 
ـــــاطي، ولـــــم تقـــــم الســـــلطة الإداريـــــة بعـــــره  ـــــة أشـــــهر المحـــــددة كمـــــدة قصـــــوى للوقـــــف الاحتي ثلاث

لا بعــــــدها (3)لموضـــــوع علـــــى المحكمـــــة لتمديـــــده، فـــــإن الوقــــــف الاحتيـــــاطي ينتهـــــي بانتهـــــاء المـــــدةا
ــــة بقــــوة القــــانون، ولــــو بقيــــت  يحــــق للعامــــل أن يعــــود إلــــى مكــــان عملــــه، وممارســــة مهامــــه الوظيبي
دواعـــــي الوقـــــف الاحتيـــــاطي قائمـــــةلا ولكـــــن مـــــا هـــــي ســـــلطة المحكمـــــة التأديبيـــــة بالنســـــبة لتمديـــــد 

عـــــن العمـــــل، وهـــــل هـــــي مطلقـــــة أم مقيـــــدة ، ومـــــا هـــــي المـــــدة المســـــمو  مـــــدة الوقـــــف الاحتيـــــاطي 
 لها مدّها لا

لقـــــد أعطـــــى المُشـــــرّع دورا  هامـــــا  للمحكمـــــة التأديبيـــــة فـــــي مصـــــر فـــــي تمديـــــد فتـــــرة الوقـــــف 
الاحتيــاطي، ولكــن المُشــرّع لــم يحــدد للمحكمــة التأديبيــة المــدة التــي يزــوح لهــا أن تمــدّ فيهــا الوقــف 

راء الفقه بهذا الشأن ما بين متقيّد بعمومية الـنص، وبـين مزتهـد بـلاراء ، حيث جاءت آ(4)الاحتياطي
تستند على دواعي قد تكون مناسـبة، أو ةيـر مناسـبةلا والـرأي الـراجا برأينـا هـو: إبقـاء العمـوم علـى 
عمومـــه، مـــا لـــم يتـــوافر الـــنص الـــذي يقيـــدهلا كمـــا أنط المحكمـــة ةيـــر ملزمـــة بالتمديـــد، بمزـــرد تقـــديم 

لا ولهــا فحــص الطلــب، (5)رة بــالقبول أو عدمــه، وأنط ســلطتها مطلقــة بهــذا الشــأنالطلــبلا فهــي مُخيّــ
 والبت به قبولا  أو رفضا ، كما تراه مناسبا  بالموضوعلا
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 ثالثاً: مدة الوقف الاحتياطي في التشريع السوري:

ــــا المعاصــــر ــــة فــــي معظــــم دول عالمن ــــة المقارن ، جــــاء (1)علــــى عكــــس التشــــريعات الوظيبي
ســـابقا  مطلقـــا  بالنســـبة لتحديـــد مـــدة كـــفّ اليـــدلا فقـــد أخـــذ بالاتزـــاه الـــذي يُطلـــق يـــد  التشـــريع الســـوري 

السـلطة المُختصـة بتحديــد المـدة التــي تراهـا مناســبة، وتقـدير المـدة التــي يزـب أن يبقــى فيهـا العامــل 
مكفوفا  لليد، ولم تكن توجد في التشريعات الوظيبية السورية أيطة نصوع تحدد مدة كـفّ اليـد، كمـا 
لــم يوضــع مييــارا  يُشــير إلــى انتهــاء مــدة كــف اليــد أيضــا ، بــالرةم مــن أنط النظــام الأساســي الموحــد 

الـذي كـان سـائدا  سـابقا ، ويـنظم أحكـام المـوظفين بالدولـة،  1985  لعـام 1للعاملين في الدولة رقـم  
حاكمـــة  ، بقولهـــا: ييصـــدر بقـــانون: تشـــكيل المحـــاكم المســـلكية المُختصـــة بم73قـــد نصـــت المـــادة  

العـــاملين مـــن الناحيـــة التأديبيـــة، ويتضـــمن بشـــكل خـــاعلالالا حـــالات وأجـــراءات كـــفّ اليـــد، ومدّتـــه 
، الـذي 1990  لعـام 7القصوىلالالايلا ولكن المُشرّع السوري وأعمـالا  لقـانون المحـاكم المسـلكية رقـم  

نـاء طباعـة صدر بعد ذلم، لـم يتقيّـد بالتوصـيةلا واقترحنـا بشـأن ذلـم قبـل صـدور القـانون الزديـد وأث
  الآنفـة 73الرسالة لتقديمها للمناقشة: أن يتم تدخل تشريعي يقـوم بالتقيّـد بمـا أوصـت عليـه المـادة  

الـذكر، وأن تكـون صـي ة التشـريع الزديــد كمـا يلـي: يتحـدد مـدة كــفّ اليـد كحـد أقصـى، بمـدة أربعــة 
قيـق، يعـود العامـل إلـى أشهر، ولا يزوح تمديدها مرة أخرى، وفـي حـال انتهـاء المـدة قبـل نهايـة التح

 ممارسة مهام عمله الوظيفي، ولا يؤثر ذلم على متابعة التحقيق حين اللزوميلا

 3  وحـــدد المـــدة بــــ 3  فقـــرة  42ثـــم صـــدر القـــانون الزديـــد متـــداركا  ذلـــم بموجـــب المـــادة  
د أشهر يُعاد بعدها مكفـوف اليـد إلـى عملـه حكمـا ، مـا لـم تقـرر المحكمـة المسـلكية اسـتمرار كـف اليـ

بنــاء  علــى طلــب المرجــع المخــتص فــي حــال وجــود ملاحقــة قضــائية بحــق العامــل أو مباشــرة إجــراء 
 من إجراءات التحقيق أو التفتيو ضده من قببل الزهات الرقابية المختصةلا

                                                             
 مدلأ الو ف ايحتياط  محددلأ س  معظم التشريعات العربية: (1)
را سر  الجزايرر: س رد حرددت المردلأ  - س  المغرب: حُددت مدلأ الو ف ايحتياط  بمدلأ ي تزيرد علر  أربعرة أشرهر. أم 

 احد أ    بستة أشهر. وس  الاويت حددت المدلأ بثلاثة أشهر يجوز تمديدها لمدلأ واحدلأ س ط. وس  سلطنة 
= 

= 
الملرتص. وسر  الإمرارات العربيرة، حرددت المردلأ عماا حددت المدلأ بشهر واحد  ابله للتمديد مرا مجلرس التأديرب 

ع مردلأ سرحب اليرد بسرتيا  بثلاثة أشهر  ابلة للتمديد ب رار مرا مجلرس التأديرب الملرتص. وسر  العرراق حردد المُشرر 
 يوما .

 ، الهامش.127انظر ب دد  لك: محمد مرع  حسا: اف  اليد س  نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 

ا س  ال ما اىردا ولبناا سإا التشريع بهما االتشريع السوري السابق لم يحرددا مردلأ معينرة للو رف ايحتيراط   أم 

 .281أو ما يسُم  باف  اليد. انظر المسؤولية التأديبية للموظف العام، د. من ور العتوم، مرجع سابق، ص 
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 المطلب الرابع:

 آثار الوقف الاحتياطي
 

تُرتــــــب  أي عامــــــل بالدولــــــة يخضــــــع لقواعــــــد وأحكــــــام الوظيفــــــة العامــــــةلا والوظيفــــــة العامــــــة
مزموعـــــــة مـــــــن الالتزامـــــــات والواجبـــــــات، مقابـــــــل مزموعـــــــة مقابلـــــــة مـــــــن الحقـــــــوق والمزايـــــــا التـــــــي 

 تُعطى للعاملينلا

ولعـــــــلّ أهـــــــم هـــــــذه الالتزامـــــــات والواجبـــــــات التـــــــي تقـــــــع علـــــــى عـــــــاتق القـــــــائمين بالوظيفـــــــة 
ــــــــزام بــــــــأوامر الإدارة  ــــــــانلا والالت العامــــــــة هــــــــو: أداء العمــــــــل المنــــــــوط بهــــــــم، بصــــــــدق وأمانــــــــة واتق

ـــــــد بالواجبـــــــات، والابتعـــــــاد عـــــــن المحظـــــــورات، كعـــــــدم أداء العمـــــــل لل يـــــــر، أو وتوجيها تهـــــــا، والتقيّ
الزمــــــع بــــــين الوظيفــــــة وعمــــــل آخــــــر، والمحافظــــــة علــــــى أســــــرار الوظيفــــــة، وعــــــدم الخــــــروق علــــــى 
مقتضــــــيات العمــــــللا وفــــــي مقابــــــل هــــــذه الالتزامــــــات وةيرهــــــا، يتمتــــــع العامــــــل بعــــــدد مــــــن الحقــــــوق 

 الأجر، وحقه بالترقية، في حال توافر شروطهالاوالامتياحات، وفي مقدمتها: تقاضي 

أمّـــــا فـــــي حالـــــة الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل،  يُصـــــبا العامـــــل فـــــي وضـــــع قـــــانوني 
ــــة الوظيفــــة العامــــةلا وهــــذا يســــتوجب: وجــــود مــــؤثرات  ــــة إســــقاط مؤقــــت لولاي جديــــد لا فهــــو فــــي حال

، كمـــــا أنّ جديـــــدة تـــــؤثر علـــــى العمـــــل ومســـــتلزماته، وعلـــــى مـــــا يـــــنزم عنـــــه مـــــن التزامـــــات مختلفـــــة
الحقـــــوق هـــــي الأخـــــرى تتـــــأثر نتيزـــــة الوضـــــع الزديـــــد للموظـــــف، ســـــواء أكـــــان ذلـــــم  يمـــــا يتعلـــــق 

 بالراتب، أم الترقية أم بالعمللا

ــــــاطي عــــــن  ــــــى الوقــــــف الاحتي ــــــار المترتبــــــة عل ــــــم: فســــــيكون حــــــديثنا عــــــن الآث ــــــى ذل وعل
 العمل، يتناول فرعين اثنين:



  179 الصفحة

 

179 

 

 لى التزامات وواجبات العامللاالفرع الأول: نتحدث  يه عن أثر الوقف الاحتياطي ع

 الفرع الثاني: سنخصصه للحديث عن أثر الوقف الاحتياطي على حقوق العامللا

 

 الفرع الأول: أثر الوقف الاحتياطي على التزامات وواجبات العامل:

ــــــــات  ــــــــرة وعديــــــــدة، ولعّــــــــل أهــــــــم هــــــــذه الواجب التزامــــــــات وواجبــــــــات العــــــــاملين بالدولــــــــة كثي
ــــــــى: بــــــــأداء ا ــــــــالمحظوراتلا والالتزامــــــــات يتزل ــــــــد ب ــــــــات، والتقيّ ــــــــم الالتــــــــزام بالواجب  لعمــــــــل، ومــــــــن ث

ـــــــع إجـــــــراء  ـــــــدة، نتيزـــــــة توقي ةيـــــــر أنّ العامـــــــل الموقـــــــوف عـــــــن العمـــــــل، يخضـــــــع لالتزامـــــــات جدي
الوقــــف الاحتيـــــاطي، تتمثـــــل بشـــــكل رئيســـــي بإبعـــــاده عـــــن مكـــــان عملـــــه مؤقتـــــا ، ب يـــــة منـــــع تـــــأثيره 

مـــــن ثـــــم، يترتـــــب أيضـــــا : ضـــــرورة علـــــى مزـــــرى التحقيـــــق، أو حفاظـــــا  علـــــى المصـــــلحة العامـــــةلا و 
ـــــع  ـــــى أســـــرار الوظيفـــــة، ومن ـــــالمحظورات التـــــي أوجبتهـــــا الوظيفـــــة العامـــــة، كالمحافظـــــة عل ـــــد ب التقيّ
العمــــل لــــدى ال يــــر، وةيرهــــا مــــن المحظــــورات المتوجبــــة علــــى الموظــــف، حتــــى لــــو كــــان خــــارق 
ــــــــف الاحتيــــــــاطي علــــــــى أداء العمــــــــل،  إطــــــــار العمــــــــللا حيــــــــث ســــــــنتحدث أولا : عــــــــن تــــــــأثير الوق

ـــــالمحظورات المتوجبـــــة خـــــارق نطـــــاق العمـــــل، لنت ـــــد العامـــــل الموقـــــوف ب ـــــم عـــــن تقي  حـــــدث بعـــــد ذل
 وفقا  للتشريع المقارن وكما يلي:

 أولًا: تأثير الوقف الاحتياطي على أداء العمل:

ــــــر  ــــــهلا وهــــــذا الأث ــــــه وأبعــــــاده عن ــــــم بإقصــــــاء العامــــــل مؤقتــــــا  عــــــن مكــــــان عمل ويتمثــــــل ذل
نــــــه يمثــــــل ال ايــــــة التــــــي شُــــــرّع مــــــن أجلهــــــا الوقــــــف جلــــــي  المعنــــــى، ولا يحتــــــاق إلــــــى توضــــــيا، لأ

ــــاطي، وهــــذا لا يعنــــي أن يتحلــــل الموظــــف مــــن جميــــع ارتباطاتــــه مــــع الوظيفــــة، بــــل يبقــــى  الاحتي
ــــــى  ــــــة الخاضــــــع لهــــــا، ويبق ــــــي تَفرضــــــها عليــــــه الأنظمــــــة الوظيبي ــــــات الأساســــــية الت ملتزمــــــا  بالواجب

لا أمّـــــــا الالتزامـــــــات (1)علــــــى علاقـــــــة معهـــــــا، مــــــا عـــــــدا بعـــــــض الواجبــــــات اللصـــــــيقة بـــــــأداء العمــــــل
والواجبــــــات الأخــــــرى، فيبقــــــى العامــــــل ملتزمــــــا  بهـــــــا، لكــــــون الإجــــــراء المُتخــــــذ بحقــــــه هــــــو إجـــــــراء 

 مؤقت وليس دائما لا

                                                             
(1) Charles Heller: OP. Cit. P. 445. 
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ـــــه  ـــــل مـــــن واجـــــب أداء العمـــــل، لأن ـــــه يتحل ـــــه، فإنّ ـــــا  عـــــن عمل وأذا أوقـــــف العامـــــل احتياطي
ــــلته بعملــــه طيلـــــة فتــــ لا ويمتـــــد (1)رة الوقــــفيُبعــــدُ عــــن مكــــان عملـــــه احتياطيــــا  ومؤقتــــا ، وتَنقطـــــع صب

، كالمحافظــــــة علــــــى مواعيــــــد (2)هـــــذا التحلــــــل ليشــــــمل جميــــــع مــــــا تعلــــــق بــــــه مــــــن واجبــــــات أخــــــرى 
الــــدوام، وتنفيـــــذ أوامـــــر الر ســــاء، والالتـــــزام بخدمـــــة المـــــواطنين وتلبيــــة طلبـــــاتهم وتيســـــير أعمـــــالهم، 

ال وأي عمـــــل لــــــه علاقــــــة بالـــــدوام، ولكــــــن إذا أدّى العامــــــل الموقــــــوف احتياطيـــــا  عمــــــلا  مــــــن أعمــــــ
ـــــــة  ـــــــا  عـــــــن العمـــــــل، فمـــــــا هـــــــو حكـــــــم هـــــــذا العمـــــــل، مـــــــن الناحي ـــــــوف احتياطي وظيفتـــــــه وهـــــــو موق

 القانونية ، وما هي مسؤولية من قام به  لا

ـــــام بـــــأي  ـــــه صـــــلاحية القي ـــــيس ل مـــــن الطبيعـــــي القـــــول: إنط العامـــــل الموقـــــوف احتياطيـــــا  ل
ويُعتبـــــر  عمـــــل مـــــن أعمـــــال وظيفتـــــهلا وأذا قـــــام بهكـــــذا عمـــــل: فإنطـــــه يُخـــــالف قواعـــــد الاختصـــــاع،

ـــــه يتعلـــــق بمخالفـــــة النظـــــام العـــــام، ومخالفـــــة الاختصـــــاع ـــــق (3)عملـــــه معـــــدوما ، لأن ـــــم تُطبّ ، مـــــا ل
ـــــــة: الموظـــــــف الفعلـــــــي، إذا تـــــــوافرت شـــــــروطهالا والموظـــــــف  علـــــــى عملـــــــه ةيـــــــر المشـــــــروع، نظري

: يالشـــــــخص الـــــــذي يشـــــــ ل وظيفــــــة معينـــــــة بطريقـــــــة ةيـــــــر صـــــــحيحة، ويُمـــــــارس (4)الفعلــــــي، هـــــــو
عمالهــــــا، ســــــواء أكــــــان عــــــدم صــــــحة شــــــ له للوظيفــــــة يَرجــــــع إلــــــى اختصاصــــــها، ويقــــــوم بمزاولــــــة أ 

 بطلان سند توليه لها، أم انتهاء أثرهيلا

ــــــه  أمّــــــا بالنســــــبة للموظــــــف الموقــــــوف احتياطيــــــا  الــــــذي قــــــام بالعمــــــل ةيــــــر المشــــــروع، فإنط
ــــــه  ــــــي تُحظّــــــر علي ــــــه خــــــالف قواعــــــد وأحكــــــام العمــــــل، الت ــــــة، لأن يُعــــــرّه نفســــــه للمســــــاءلة التأديبي

عملــــــه، أو القيــــــام بأعمــــــال وظيفتـــــه، لأن الوقــــــف عــــــن العمــــــل يُســــــقط عنــــــه التواجـــــد فــــــي مكــــــان 
ــــــال بعــــــض التشــــــريعات  ــــــة مــــــدة الوقــــــفلا وهن ــــــده صــــــلاحياتها، طيل ــــــة العامــــــة، ويُفق ــــــة الوظيف ولاي
الززائيــــــة قـــــــد أفــــــردت لمثـــــــل هــــــذا التصـــــــرف عقوبـــــــة جزائيــــــة، كالمُشـــــــرّع الفرنســــــي، فـــــــي المـــــــادة 

                                                             
 .530ليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص د. محمود  الا: شرح  انوا نظام العام (1)
 وما بعدها. 337د. ماهر عبد الهادي: الشرعية الإجرايية س  التأديب، مرجع سابق، ص  (2)
 .493، ص 2007اللواء محمد ماجد يا وت: الدعوى التأديبية، دار الجامعة الجديدلأ، ايساندرية، ط  (3)

 .238اىحمد: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص انظر أياا : د. عبد الله طلبة، ود. نجم  -

، حيررررط  ررررال: إات  اعرررردلأ تحديررررد 1967/ لعررررام 100وانظررررر  رررررار المحامررررة الإداريررررة العليررررا السررررورية ر ررررم/

 ايلت اص ما النظام العام.
 بشأا الموظف الفعل ، انظر: (4)
الة داتررررورا ، جامعررررة د. رمررررزي محمررررود نررررايف هرررريلات: ال رررررار الإداري برررريا الرررربطلاا واينعرررردام، رسرررر -

اا العربية للدراسات العليا، عام   وما بعدها. 265، ص 2005عم 

 وما بعدها. 259د. محمد مرغن  ليري: ال انوا الإداري المغرب ، مرجع سابق، ص  -

 .49د. ثروت محجوب: التح يق الإداري، مرجع سابق، ص  -
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رّع الســــوري أيضــــا ، هــــو الآخــــر قــــد أفــــرد لمثــــل ، والمُشــــ(1)  مــــن قــــانون العقوبــــات الفرنســــي197 
  مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات، الصــــــــادر بالمرســـــــــوم 265هــــــــذا التصــــــــرف عقوبــــــــة، وفــــــــق المـــــــــادة  

 مدتها الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنواتلا 1949  لعام 148التشريعي رقم 

ونحــــن بــــدورنا نؤيــــد مــــا قــــام بــــه المُشــــرّع الســــوري مــــن تخصيصــــه عقوبــــة جزائيــــة بحــــق 
الموقـــــوف احتياطيـــــا ، الـــــذي يُمـــــارس عمـــــلا  مـــــن أعمـــــال وظيفتـــــه، رةـــــم وقفـــــه احتياطيـــــا   الموظــــف

عـــــن العمــــــل، لمخالفتـــــه التعليمــــــات، ومنعـــــا  للفوضــــــى ودرءا  للتصـــــرفات ةيــــــر القانونيـــــة الناجمــــــة 
 عن عمله ةير المشروع، لمخالفته قواعد الاختصاعلا

 :ثانياً: أثر الوقف الاحتياطي على واجبات العمل ومحظوراته

الوقـــــــف الاحتيــــــــاطي عــــــــن العمــــــــل لا يعنــــــــي قطـــــــع أواصــــــــر الوظيفــــــــة وواجباتهــــــــا عــــــــن 
ـــــه والتزاماتـــــه  ـــــع واجبات ـــــا  مـــــن جمي ـــــاء العامـــــل الموقـــــوف احتياطي ـــــي: عـــــدم إعف العامـــــل، وهـــــذا يعن
ــــــي يفرضــــــها نظامــــــه الــــــوظيفي  ــــــل يظــــــل العامــــــل مُلتزمــــــا  بالواجبــــــات الأساســــــية، الت ــــــة، ب الوظيبي

 الخدمة، والذي هو ةاية الوقف الاحتياطيلاالخاع، عدا تلم المتعلقة بأداء 

ولعــــلط أهــــم الواجبــــات التــــي تتوجــــب علــــى الموقــــوف احتياطيــــا ، تنحصــــر فــــي تلــــم التــــي 
ـــــــق عليهـــــــا بعـــــــض الفقهـــــــاء تســـــــمية:  لا تتصـــــــل اتصـــــــالا  مباشـــــــرا  بممارســـــــة العمـــــــل، والتـــــــي يُطل

ظيفـــــة وأي عمـــــل لا وأبرحهـــــا يتمثـــــل بـــــ: عـــــدم الزمـــــع بــــين الو (2)الواجبــــات المتعلقـــــة بخـــــارق العمــــل
آخــــــر، وواجـــــــب المحافظــــــة علـــــــى أســـــــرار المهنــــــة، وواجـــــــب المحافظـــــــة علــــــى كرامـــــــة الوظيفـــــــةلا 

 حيث سنتحدث عنها تباعا  باعتبارها أهم الواجبات خارق العمل، وفق الآتي:

 عدم الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر: -آ

ـــــه وأي  أةلـــــب التشـــــريعات الوظيبيـــــة تـــــنصّ علـــــى: منـــــع العامـــــل مـــــن الزمـــــع بـــــين وظيفت
عمـــــل آخـــــرلا وال ايـــــة المتوخـــــاة مـــــن ذلـــــم، تهـــــدف إلـــــى الحـــــرع علـــــى مصـــــلحة الوظيفـــــة التـــــي 
يَشــــ لها العامــــل، والمحافظــــة علــــى اســــتقلال العامــــل فــــي عملــــه، ومنــــع أيّــــة رابطــــة بــــين العامــــل 

 وبين ال ير قد تؤثر على القيام بعمله واستقلاليتهلا
                                                             

 .292ية للتأديب، مرجع سابق، ص د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياط (1)
 .126د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  (2)
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ــــــــارن، يمكننــــــــا إجمــــــــال أحكــــــــام هــــــــذا  ــــــــي التشــــــــريع المق الواجــــــــب بالنســــــــبة للموقــــــــوف وف
 احتياطيا  بما يلي:

ــــــام  - ــــــى حظــــــر قي ــــــالنص عل ــــــواترت تشــــــريعات التوظــــــف الفرنســــــية، ب فــــــي التشــــــريع الفرنســــــي: ت
ــــا  كــــان مصــــدره ــــوظيفي وأي عمــــل آخــــر يــــدر عليــــه ربحــــا ، أيّ ــــين عملــــه ال ــــالزمع ب لا (1)الموظــــف ب

حيـــــــث حظّـــــــر ، 1936اكتــــــوبر عـــــــام  29فقــــــد جـــــــاء الحظـــــــر واضــــــحا  بالمرســـــــوم الصـــــــادر فـــــــي 
علـــــى الوظــــــف ممارســــــة أيطــــــة مهنــــــة، صـــــناعية أو تزاريــــــة، وحظــــــرّ أيضــــــا  شــــــ ل أي وظيفــــــة أو 

ــــم جــــاء قــــانون الوظيفــــة (2)عمــــل خــــاع آخــــر، وحظــــرّ أيضــــا  شــــ ل أكثــــر مــــن وظيفــــة عامــــة لا ث
ــــــي 1946اكتــــــوبر عــــــام  19العامــــــة الفرنســــــي الصــــــادر فــــــي  ، وتبنــــــى نفــــــس الأحكــــــام الســــــابقة ف

 لا(3)  منه10-9-8المواد  

ـــــــــف ة ـــــــــة الوق ـــــــــة الفرنســـــــــي بصـــــــــدد هـــــــــذا الحظـــــــــر خـــــــــلال مرحل ـــــــــس الدول ـــــــــر أنط مزل ي
ــــــــــاء نظــــــــــره بقضــــــــــية  ــــــــــاطي عــــــــــن العمــــــــــل، كــــــــــان لــــــــــه رأي آخــــــــــر، ظهــــــــــر واضــــــــــحا  أثن الاحتي

Rendaudat ــــــي ــــــه لــــــيس هنــــــال مــــــا 1956نــــــوفمبر عــــــام  16، ف لا وانتهــــــى المزلــــــس إلــــــى: يأنط
قفــــه، لأنـــــه خــــلال فتـــــرة يمنــــع العامــــل الموقـــــوف احتياطيــــا  مــــن العمـــــل لــــدى ال يــــر خـــــلال فتــــرة و 

ــــــــهي ــــــــف عــــــــن أداء العمــــــــل بزهــــــــة عمل ــــــــاطي يتوق ــــــــوف (4)الوقــــــــف الاحتي ــــــــث اســــــــتثُنى الموق لا حي
 احتياطيا  من الحظرلا

ـــــد مزلـــــس الدولـــــة بهـــــذا الاتزـــــاه عـــــدد كبيـــــر مـــــن  وعلـــــى صـــــعيد الفقـــــه الفرنســـــي: فقـــــد أيّ
ــــــى العامــــــل الموقــــــوف(5)الفقهــــــاء ــــــر، عل ــــــى عــــــدم ســــــريان حظــــــر أداء أعمــــــال لل ي  ، وأجمعــــــوا عل

احتياطيــــــــا  طــــــــوال فتــــــــرة الوقــــــــف، وأجــــــــاحوا لــــــــه مزاولــــــــة أي نشــــــــاط خــــــــاع خــــــــلال فتــــــــرة وقفــــــــه 
 احتياطيا لا

                                                             
 .155-153د. محمد الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  (1)
 .1936ااتوبر  29/ ما المرسوم الفرنس  ال ادر س  7انظر: المادلأ / (2)

 .223أياا : محمد مرع  حسا: اف  اليد س  نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص وانظر 
(3) Senegas (Charles): OP. Cit. P. 5-8. 
(4) C. E. 16 November, Rendaudat. Rec. P. 231. 

 .297وانظر أياا : د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية، مرجع سابق، ص 
(5) DELAUBADéRE. OP. Cit. 1980. P. 106. 
- Piquemal “M” le Fonctionnaire droit et guaranties. 1973, P. 244. 
- Catherine “Robert”. OP. Cit. P. 16. 
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ـــــــر عـــــــام  4وعنـــــــدما صـــــــدر قـــــــانون  ـــــــس الأحكـــــــام الســـــــارية ســـــــابقا  1959فبراي ، قـــــــرر نف
بــــــالقوانين الســــــابقة، مــــــن حيــــــث الحظــــــر، فــــــي مادتــــــه الثامنــــــة، ومنــــــع مزاولــــــة أي عمــــــل خــــــاع 

ـــــاء قيامـــــه بأعبـــــاء وظيفتـــــهلا كمـــــا    منـــــه علـــــى أن تصـــــدر لائحـــــة إداريـــــة 54نصّـــــت المـــــادة  أثن
ــــة، بعــــد تــــرل  عامــــة، تحــــدد أوجــــه النشــــاط الخــــاع يُحظّــــر علــــى الموظــــف مباشــــرتها لمــــدة معين

 العمل، مع بعض الاستثناءات المسمو  بهالا

وقــــد اســــتمرت الأمــــور علــــى مــــا تقــــدم فــــي ظــــل القــــانون الفرنســــي الحــــالي الصــــادر فــــي 
  منــــــه بقولهـــــا: ييُحظّــــــر علــــــى الموظــــــف أن 25المــــــادة   ، حيــــــث نصـــــت1983يوليـــــو عــــــام  13

ـــــتم تحديـــــد الشـــــروط اللاحمـــــة  ـــــه، علـــــى أن ي ـــــا  كانـــــت طبيعت يمـــــارس أي نشـــــاط خـــــاع بـــــأجر، أيّ
 للاستثناء من هذا الحظر، بمقتضى لائحة إدارية عامةيلا

ـــــأي عمـــــل  ـــــام العامـــــل ب ـــــى حظـــــر قي ـــــرى أنط المُشـــــرّع الفرنســـــي، قـــــد اســـــتقر عل ـــــذلم: ن وب
ــــــر المــــــأجورة المُصــــــر  بهــــــا آخــــــر مــــــدفوع الأ ــــــت طبيعتــــــه، باســــــتثناء الأعمــــــال ةي جــــــر، أيّــــــا  كان

لا وفــــي حـــــال مخالفــــة الموظـــــف لهـــــذه (1)قانونــــا ، كالأعمـــــال الخيريــــة، والأدبيـــــة، والفنيــــة، والعلميـــــة
 الأحكام، يُعرّه نفسه للمساءلة المسلكيةلا

ـــــــق أيضـــــــا  علـــــــى أول ،ـــــــم وقـــــــد قضـــــــى مزلـــــــس الدولـــــــة الفرنســـــــي، أنط هـــــــذا الحظـــــــر يُطبّ
 لا(2)الذين يكونون في إجاحة دون أجر، أو في إجاحة خاصة، أو الموقوفون مؤقتا  

أمّـــــا العامـــــل الموقـــــوف احتياطيـــــا  عـــــن العمـــــل، فـــــإن مزلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي قـــــد ذهـــــب 
مـــــذهبا  مخالفـــــا  للقـــــانون، عنـــــدما أجـــــاح لـــــه العمـــــل لـــــدى ال يـــــر وهـــــو بحالـــــة الوقـــــف الاحتيـــــاطي، 

جانبــــا  مــــن الفقــــه الفرنســــي، وبعــــد صــــدور القــــانون الحــــالي، يــــرى  وكمــــا تحــــدثنا ســــابقا لا ةيــــر أنط 
أنطــــه لــــم يعــــد يوجــــد مبــــررا  بالســــما  للعامــــل الموقــــوف احتياطيــــا  بالعمــــل لــــدى ال يــــر، بعــــد ســــما  

                                                             
(1) Duez et Debeyre, OP. Cit., P. 664 ets. 
- Plantey (Alain), OP. Cit., P. 130 ets. 
- Waline (M), OP. Cit., P. 796 ets. 

 .155وانظر أياا : د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  -

 .62د. من ور ابراهيم العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  -
 .1988أيلول  28رأي مجلس الدولة الفرنس  س   (2)

-  Didier Jean-Pierre: La deontologie de l’administration universitares De France, 
Paris, 1999, P. 57. 
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ــــــه ومعظــــــم تعويضــــــاتهل  ــــــا  عــــــن العمــــــل كامــــــل راتب ــــــد بتقاضــــــي الموقــــــوف احتياطي ــــــانون الزدي الق
ة الفرنســــــي قــــــد أصــــــبا لا يــــــا  بــــــذهاب أســـــــبابه، وأنط المبــــــرر الــــــذي اســــــتند إليــــــه مزلــــــس الدولــــــ

 لا(1)ويرون تطبيق الحظر على العامل الموقوف احتياطيا  ك يره من العاملين

  مــــــن قــــــانون العــــــاملين المــــــدنيين بالدولــــــة، رقــــــم 77فــــــي التشــــــريع المصــــــري: تــــــنص المــــــادة   -
، علـــــــى وجـــــــوب حظـــــــر الزمـــــــع بـــــــين الوظيفـــــــة العامـــــــة والأعمـــــــال الأخـــــــرىلا 1978  لعـــــــام 47 

  منـــــهلا 79وكــــذلم الحـــــال بالنســـــبة لقـــــانون نظـــــام العـــــاملين بالقطــــاع العـــــام، وفقـــــا  لـــــنص المـــــادة  
ــــــه وأي  وبــــــذلم: يكــــــون المُشــــــرّع المصــــــري، قــــــد أوجــــــب علــــــى العامــــــل عــــــدم الزمــــــع بــــــين وظيفت
عمـــــل آخـــــر، مـــــا لـــــم تســــــما لـــــه الســـــلطات المختصـــــة بالعمــــــل، ب يـــــر أوقـــــات الـــــدوام الرســــــمي، 

 لا(2)العمل بالوظيفة وبشروط محددة، تضمن عدم مساس

، إلــــــى القــــــول: إنط هــــــذا الحظــــــر المعتمــــــد فـــــــي (3)هــــــذا، وقــــــد ذهــــــب جانــــــب مــــــن الفقـــــــه
التشــــريع المصــــري، ينطبــــق أيضــــا  علــــى العامــــل الموقــــوف عــــن العمــــل خــــلال فتــــرة وقفــــه، كــــون 
ـــــارات،  العامـــــل الموقـــــوف احتياطيـــــا  عـــــن العمـــــل لا حال مرتبطـــــا  بوظيفتـــــه فـــــي العديـــــد مـــــن الاعتب

تعلـــق منهــــا بالعمــــللا إضــــافة إلـــى ذلــــم: فــــإنط الســــما  بالعمـــل لــــدى ال يــــر للموقــــوف مـــا عــــدا مــــا 
احتياطيــــــا ، يتعــــــاره مــــــع صـــــــريا الــــــنص التشــــــريعي المقــــــرر للحظـــــــر، ومــــــع تكييــــــف العلاقـــــــة 

ــــه ــــارة عامــــة شــــاملة، لزميــــع العــــاملين (4)التــــي تــــربط العامــــل بزهــــة عمل لا حيــــث جــــاء الــــنص بيب
لــــــى المُبعــــــدين عــــــن العمــــــل أو الموقــــــوفين احتياطيــــــا لا الخاضـــــعين لأحكــــــام القــــــانون، ولــــــم تُشــــــر إ

وبتطبيــــق القواعـــــد الأصـــــولية العامــــة، تقتضـــــي: أن الـــــنص العــــام، يُطبّـــــق علـــــى عمومــــه، مـــــا لـــــم 
 يُخصصلا وبذلم يكون الحظر عاما ، وشاملا  لزميع العاملينلا

إضـــــافة إلـــــى ذلـــــم: فـــــإنط العامـــــل الموقـــــوف احتياطيـــــا ، يتوجـــــب أن يكـــــون دائمـــــا  تحــــــت 
ــــــاطي، فلهــــــا أن تســــــتدعيه أو تعيــــــده  تصــــــرف ــــــف الاحتي ــــــب، خــــــلال فتــــــرة الوق الإدارة حــــــين الطل

 لا(5)إذا لزم الأمر، ودون أن يتوقف ذلم على إرادته

                                                             
(1) Andrée De Laubadere: OP., Cit., P. 106. 

 وما بعدها. 152، مرجع سابق، ص 1995د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب،  (2)
 .228د. رسعت الم يلح  النجار: إي اف العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  (3)
 .295د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (4)
 .295نفس المرجع السابق، ص  (5)
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وفـــــي التشــــــريع الســـــوري: لقــــــد ســـــلم المُشــــــرّع الســـــوري ك يــــــره مـــــن المُشــــــرّعين الآخـــــرين، فــــــي  -
زــــوح وبموافقــــة خطيـــــة لا ةيــــر أنّـــــه ي(1)حظــــر الزمــــع بــــين الوظيفـــــة وأي عمــــل آخــــر لـــــدى ال يــــر

ـــــيس مزلـــــس  ـــــي تصـــــدر بهـــــذا الشـــــأن عـــــن رئ ـــــي حـــــدود التعليمـــــات الت ـــــوحير المخـــــتص وف مـــــن ال
ــــــوحراء ــــــه بالــــــذات أو (2)ال ــــــين أي عمــــــل آخــــــر، يؤدي ــــــه وب ــــــين وظيفت ، الســــــما  للعامــــــل بــــــالزمع ب

بالواســــطة، إذا كــــان هــــذا العمــــل الآخــــر لــــيس مــــن شــــأنه الإضــــرار بــــأداء واجبــــات الوظيفـــــة، ولا 
 لا(3)قتضياتهايتعاره مع م

وبــــذلم: فـــــلا يزـــــوح للعامـــــل فــــي ســـــوريا أن يقـــــوم بـــــأي عمــــل آخـــــر لل يـــــر أثنـــــاء وجـــــوده 
بالوظيفــــة، بــــدون إذن مُســـــبق مــــن الـــــوحير المخــــتصلا وعـــــادة مــــا يـــــتم ذلــــم خـــــارق أوقــــات الـــــدوام 
ـــــــات  ـــــــأداء واجب الرســـــــميلا كمـــــــا يتوجـــــــب أن يكـــــــون هـــــــذا العمـــــــل، لـــــــيس مـــــــن شـــــــأنه المســـــــاس ب

 ضياتهالاالوظيفة، ولا يتعاره مع مقت

وحســــنا  فعـــــل المُشــــرّع الســـــوري، عنـــــدما ســــما للـــــوحير بإعطـــــاء الموافقــــة للعامـــــل بالعمـــــل 
ــــــة أعبــــــاء المييشــــــة،  ــــــم تعــــــد كا يــــــة لت طي ــــــب ومزايــــــا الوظيفــــــة ل ــــــدى ال يــــــر، وخاصــــــة أن الرات ل
خاصـــــة  يمـــــا إذا كـــــان الراتـــــب هـــــو المصـــــدر الوحيــــــد للـــــدخل، وجـــــاء هـــــذا الســـــما  تقـــــديرا  مــــــن 

 مة السائدة ومقارنتها بإمكانات الراتب الوظيفي الوحيدلاالمُشرّع للظروف العا

وهــــــذا الاتزــــــاه الــــــذي أخــــــذ بــــــه المُشــــــرّع الســــــوري، يُعتبــــــر نقطــــــة إيزابيــــــة تصــــــبّ فـــــــي 
المنحـــــــى الإنســـــــاني والأبـــــــوي، الـــــــذي يُقـــــــدّر ظـــــــروف الموظـــــــف وأمكاناتـــــــه الماديـــــــة، خاصـــــــة إذا 

ماعيـــــة، والتربويـــــة، والصـــــحية، كـــــان لديـــــه أســـــرة تحتـــــاق إلـــــى تـــــأمين مســـــتلزماتها ورعايتهـــــا، الاجت
 وهذا ما تحتاجه ال البية العظمى من أُسر العاملين بالدولةلا

ــــــل اتزاهــــــا  جديــــــدا  فــــــي نظــــــام الوظيفــــــة العامــــــة فــــــي ســــــوريا، بهــــــدف  وهــــــذا المنحــــــى يُمثّ
ــــــة ــــــة الم لق ــــــة العامــــــة ذات البني ــــــوظيفي، أو مــــــا يُســــــمى الوظيف ــــــراف ال ، (4)تخبيــــــف مفهــــــوم الاحت
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التشــــــرييية للوظيفـــــــة الســـــــورية الســــــابقةلا حيـــــــث جــــــاء الحظـــــــر علـــــــى  لــــــم تكـــــــن تعرفــــــه الأنظمـــــــة
 لا(1)الزمع بين الوظيفة وأي عمل آخر دون استثناء

كمــــا اســـــتثنى المُشــــرّع مـــــن الأحكــــام الســـــابقة، وأبــــا  للعامـــــل: القيــــام بأعمـــــال الوصـــــاية، 
ــــــة القضــــــائية، إذا كــــــان المشــــــمول بالوصــــــا ــــــة، عــــــن ال ــــــائبين أو المعون ية، أو القوامــــــة، أو الوكال

أو القوامـــــــة، أو ال ائـــــــب، أو المعـــــــان قضـــــــائيا ، ممـــــــن تربطـــــــه بالعامـــــــل صـــــــلة قربـــــــى أو نســـــــب، 
 لا(2)حتى الدرجة الرابعة، بشرط إخبار رئيسه بذلم

وفــــــي ةيــــــر هـــــــذه الحــــــالات الاســــــتثنائية التـــــــي تحــــــدثنا عنهــــــا، فـــــــلا يزــــــوح خــــــرق هـــــــذا 
 لا(3)الحظر، وألّا اعتبُر الفعل عملا  يستوجب المساءلة المسلكية

ــــــة، أ ــــــرتبط بالوظيف ــــــوف اليــــــد، فهــــــو لا حال رةــــــم كــــــفّ يــــــده ي مّــــــا بالنســــــبة للموظــــــف مكف
ـــــه مُبعـــــد  ـــــق منهـــــا بممارســـــة العمـــــل، لأن ـــــع واجباتهـــــا والتزاماتهـــــا، مـــــا عـــــدا مـــــا تعل ويخضـــــع لزمي
عنــــــه، وممنــــــوع مــــــن ممارســــــتهلا وأنَــــــه لا حال يتوجــــــب عليــــــه الالتــــــزام بهــــــذا الواجــــــب، ولا تـــــــأثير 

علاقــــة بعملــــه الــــوظيفي المحظــــور، بــــل هــــو مــــن المحظـــــورات  لكــــفّ يــــده عليــــه، لأنــــه لــــيس لــــه
ــــيهم تســــمية موظــــف  ــــذين تنطبــــق عل ــــد بهــــا، أســــوة ب يــــره مــــن العــــاملين، ال ــــه التقيّ التــــي يزــــب علي

 عام بالدولةلا

 واجب المحافظة على أسرار المهنة: -ب

قـــــد يطلّـــــع الموظفـــــون بحكـــــم عملهـــــم علـــــى الكثيـــــر مـــــن أســـــرار النـــــاس وأعمـــــالهم وأســـــرار 
ــــــــر عليهــــــــا، مهمــــــــا كانــــــــت  ــــــــد لا يرةــــــــب أصــــــــحابها إطــــــــلاع ال ي العمــــــــل، وهــــــــذه المعلومــــــــات ق
ــــد مــــن المعلومــــات التــــي لهــــا طــــابع الســــرية بطبيعتهــــا،  ــــم: هنــــال العدي الأســــبابلا إضــــافة إلــــى ذل

الأمنيــــــة، أو الاقتصــــــادية، لالالاالــــــخ، التــــــي قــــــد يســــــتفيد  كتلــــــم المتعلقــــــة بالزوانــــــب العســــــكرية، أو
مــــــن الحصــــــول عليهــــــا الخصــــــوم، لمــــــا تســــــببه مــــــن أضــــــرار جســــــيمة يصــــــعب التعامــــــل معهــــــا، 
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ـــــبلاد ـــــومي لل ـــــى مصـــــلحة الأمـــــن الق ، ممـــــا حـــــدا بالمُشـــــرّع (1)بســـــبب جســـــامة نتائزهـــــا الســـــلبية عل
ـــــع نشـــــ ـــــنص صـــــراحة علـــــى من ـــــي معظـــــم التشـــــريعات المعاصـــــرة، إلـــــى التـــــدخل وال ر أو إفشـــــاء ف

ــــى إلحــــاق الضــــرر بعمــــل المرفــــق العــــام، أو بــــال ير مــــن المتعــــاملين  ــــة معلومــــات قــــد تــــؤدي إل أيّ
 مع ذلم المرفقلا

  مـــــن نظـــــام المـــــوظفين الفرنســـــي الصــــــادر 10ففـــــي التشـــــريع الفرنســـــي: تـــــنص المــــــادة  
ـــــي  ـــــد رقـــــم   1959 2 4ف ـــــى ذلـــــم، وأكـــــدها القـــــانون الفرنســـــي الزدي  13  الصـــــادر فـــــي 634عل

مــــــن قـــــانون العــــــاملين  8  77لا كمـــــا تــــــنص علـــــى ذلــــــم: المـــــادة (2) 26، بمادتــــــه  1983يوليـــــو 
  64، وأيضــــــا  تـــــنص علـــــى ذلــــــم الحظـــــر المــــــادة  1978  لعـــــام 47المـــــدنيين المصـــــري، رقــــــم  

 لا2004  لعام 50أ من نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم  

ســـريا  بســـبب أهميتـــه  وعـــادة تتحقـــق الســـرية: مـــن خـــلال التعليمـــات التـــي تعتبـــر الموضـــوع
لا ويكـون (3)وخصوصيته، أو تكون هـذه المعلومـات سـرية بطبيعتهـا، أو بسـبب العـرف الـدارق آنـذال

العامل ملزما  بعدم إفشاء الأسرار التي حصل عليها بحكم وظيفتهلا إلّا أن هنال حـالات يمكنـه مـن 
، كحالــة حمايــة (4)الززائيــةخلالهــا الإفضــاء بهــذه الأســرار دون أن يتعــره للمســؤولية التأديبيــة أو 

المصلحة العامة، أو بناء علـى طلـب المسـتفيد مـن السـر، أو بموجـب تـرخيص وموافقـة مـن الـوحير 
 لا(6)، أو كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جريمة جزائية(5)المُختص

                                                             
رسررالة  –دراسررة م ارنررة  –نجرود جررون : الإطررار الزمنرر  للمسراءلة المسررلاية لعمررال ومرروظف  الإدارلأ العامرة  (1)

 .143، ص 2015جامعة دمشق، الية الح وق،  –ماجستير 
 شاء أسرار الوظيفة العامة، انظر:وس  الف ه الفرنس  بشأا حظر إس (2)

- De Laubadere, A: Traite de droit administratife, T. 2, 1975, P. 96. 
- Deleperee. F.: La responsabilité des Fanctionnaires, dans, les. Etats déurope 
occidentale, 1973, P. 165 ets. 
- Braibant, Guy: Droit administratife, Francais, Dalloz. 1988, P. 386. 

 .188 ، مرجع سابق، ص1995د. سليماا طماوي:  ااء التأديب،  (3)

-  . د. رماراا بطريخ: المسررؤولية التأديبيرة لعمرال الحاومررة، وال طراع العررام، و طراع اىعمرال العررام، س هرا  و ارراء 

 .81، ص 1999طبعة أول ، دار النهاة العربية، ال اهرلأ، 
 .114انظر ب دد  لك: د. عبد الفتاح حسا: التأديب س  الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (4)

 .244و السعود حبيب: ال ااء الإداري، مرجع سابق، ص د. محمود أب -

 .216د. جودت محمد الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  -

، ص 1990د. يسررري لبيررب حبيررب: نظريررة اللطررأ التررأديب ، رسررالة داتررورا ، جامعررة ال رراهرلأ، اليررة الح رروق،  -

216. 
(5) Rene Chapus: OP. Cit. P. 214. 

 .172د. عل  جمعة محارب: التأديب الإداري س  الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (6)
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ـــــــم يســـــــتوجب المســـــــاءلة الززائيـــــــة  ـــــــب علـــــــى إفشـــــــاء الأســـــــرار ضـــــــررا ، فـــــــإنط ذل وأذا ترت
ــــة،  ــــى المســــاءلة المســــلكيةوالمدني ــــة إلــــى حــــدّ الإعــــدام فــــي حالــــة (1)إضــــافة إل لا وقــــد تصــــل العقوب

 لا(2)التزسس

ــــى مــــا بعــــد تــــرل  والملاحــــل أنط معظــــم التشــــريعات المعاصــــرة، قــــد مــــدّت هــــذا الحظــــر إل
لا أمّــــــا بالنســــــبة للموقــــــوفين احتياطيــــــا : فشــــــيء طبيعــــــي أن (3)العمــــــل، بســــــبب أهميتــــــه وخطورتــــــه

لكـــــون علاقـــــتهم بالوظيفـــــة العامـــــة لـــــم تنفصـــــم بشـــــكل نهـــــائي، بـــــل  ينطبـــــق علـــــيهم هـــــذا الحظـــــر،
بقـــــي ارتبـــــاطهم بهـــــا قائمـــــا لا وبالتـــــالي بقـــــي خضـــــوعهم لواجبـــــات الوظيفـــــة ةيـــــر العائـــــدة لممارســـــة 
العمـــــــل، قائمـــــــا  ك يـــــــرهم مـــــــن العـــــــاملين ويلزمــــــــون بالمحافظـــــــة علـــــــى أســـــــرار الوظيفـــــــة، وعــــــــدم 

جزائيــــــــة، أم مدنيــــــــة، إضــــــــافة إلــــــــى إفشــــــــائها، تحــــــــت ظــــــــل المســــــــاءلة اللاحمــــــــة، ســــــــواء  أكانــــــــت 
 لا(4)المساءلة المسلكية

 :(5)واجب المحافظة على كرامة الوظيفة -ج

من الالتزامات المهمة التي يتوجب على العامل بالدولة مراعاتهـا والتقيـد بهـا: الحفـاا علـى 
كرامــة الوظيفــة وســمعتهالا كــون ذلــم مــن الواجبــات التــي يزــب توافرهــا أثنــاء العمــل وخــارق أوقــات 
العمـللا حيـث يمتــد هـذا الواجـب ليشــمل سـلول الموظــف فـي حياتـه الخاصــة وعلاقاتـه الاجتماعيــة، 

 يزـــوح أن يشـــكل ســـلوكه خروجـــا  علـــى مقتضـــيات الوظيفـــة، أو مساســـا  بســـمعتها، وعليـــه بحيـــث لا
يزــب أن يتزنــب جميــع الأفعــال التــي تُســيء إلــى ســمعته، أو تــؤثر عليهــالا وعليــه التقيّــد بالســلول 
الذي يتوافق ومراعاة كرامة الوظيفة وهيبتهالا ولا يزوح أن يصـدر منـه أي سـلول يتنـاقض مـع الثقـة 

                                                             
 .63د. أحمد سلامة بدر: التح يق الإداري، مرجع سابق، ص  (1)
 .117د. زهولأ عبد الوهاب حمود: التأديب س  الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (2)
، حيط  الت: ما المحظورات أا يفش  العامرل اىساس  س  الدولةما نظام العامليا / أ 64انظر: نص المادلأ  (3)

 بالدولة أسرار وظيفته ولو بعد ترك العمل.
 .172د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب، مرجع سابق، ص  (4)

، ونرص 1978/ لعرام 47ما  انوا الموظفيا المدنييا بالدولة الم ري، ر رم / 77/9وانظر أياا : نص المادلأ  -

. اللتريا حظرترا إسشراء اىسررار 1978/ لعرام 48مرا  رانوا العرامليا بال طراع العرام الم رري ر رم / 1/ 79المادلأ 

 الوظيفية، واعتبرته ما ألطر المحظورات الت  نص عليها ال انوا.
 وما بعدها. 95انظر ب دد  لك: د. عبد الله طلبة، ود. نجم اىحمد: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  (5)
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 يــه، والاحتــرام الــلاحم لـــه، وتقــدير وضــعه الــوظيفيلا مـــع الإشــارة إلــى أن الحفــاا علـــى المفترضــة 
 لا(1)كرامة الوظيفة شرط للبقاء بها

وأصـــــبا مـــــن المُســـــلّم بـــــه، أن يســـــلم العامـــــل فـــــي الدولـــــة، فـــــي حياتـــــه الخاصـــــة، خـــــارق 
نطــــــاق الــــــدوام الــــــوظيفي، مســــــلكا  حســــــنا  بمــــــا لا يتعــــــاره مــــــع ســــــمعته وكرامــــــة الوظيفــــــةلا وقــــــد 

ـــــد (2)رســـــخت هـــــذا المبـــــدأ جميـــــع التشـــــريعات الوظيبيـــــة المعاصـــــرة، بشـــــكل جلـــــي واضـــــا ، وقـــــد أيّ
ــــــــد مــــــــن أحكامــــــــه ــــــــه المعاصــــــــر (3)القضــــــــاء الإداري هــــــــذا التوجــــــــه، فــــــــي العدي ــــــــدّه الفق ، كمــــــــا أي

 لا(4)أيضا  

إضــــــــافة إلــــــــى ذلــــــــم: فــــــــإنط حســــــــن الســــــــمعة والأخــــــــلاق، شــــــــرط أساســــــــي مــــــــن شــــــــروط 
مـــــــن  2 16لا كمــــــا حظـــــــرت المـــــــادة (5)بالوظيفــــــة والبقـــــــاء فيهـــــــاالتوظــــــف، وهـــــــو لاحم للاســـــــتمرار 
                                                             

 .1202ص  6، س 20/5/1961ر: حام المحامة الإدارية العليا الم رية س  انظ (1)

 .73وانظر أياا : د. رمااا بطيخ: المسؤولية التأديبية، مرجع سابق، ص 
 .251 ااء التأديب، مرجع سابق، ص  –وأياا  د. محمود أبو السعود حبيب: ال ااء الإداري 

/ تررراريخ 244المرروظفيا الفرنسررر  ال رررادر بررال رار برررر م // مررا نظرررام 16انظررر ب ررردد  لررك: نرررص المرررادلأ / (2)

، حيط ت ول: "يحُظرر علر  الموظرف ال يرام بأعمرال ي تتناسرب مرع ارامرة الوظيفرة أثنراء العمرل وبعرد 4/2/1959

 الدوام".

مرا  78/5. وار لك المرادلأ 1978/ لعرام 47ما  رانوا العرامليا المردنييا سر  م رر، ر رم / 76/3وانظر: المادلأ  -

 .1978/ لعام 48العامليا س  ال طاع الحاوم  الم ري، ر م /  انوا

 .2004/ لعام 50، ر م /ما نظام العامليا اىساس  س  الدولة/ل 64وانظر: المادلأ  -
/ لعرام 2282برالطعا ر رم / 239/2وس  ال ااء الإداري، انظر: حام المحامة الإداريرة العليرا السرورية، ر رم  (3)

2000. 

 2وحامهرا ال رادر سر  (. 120ص  6)س  20/5/1961امة الإدارية العليا الم رية تراريخ وانظر: حام المح -
 (.73ص  7)س  1961ديسمبر سنة 

 وس  ال ااء الفرنس :

- C. E. 9/7/1948. Houssais. Rec. P. 758. 
- C. E. 4/6/1951. Demolin. Rec. P. 277. 
- C. E. 4/6/1951 Othiel. Rec. P. 758. 
- C. E. 24/3/1976. Uhart. Rec. P. 10. 

 وما بعدها. 249انظر ب دد الف ه: د. محمود أبو السعود حبيب: ال ااء الإداري، مرجع سابق، ص  (4)

= 
 
= 

 وما بعدها. 176د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب، مرجع سابق، ص  -

 وما بعدها. 41المستشار سمير  ادق:  رارات وأحاام التأديب، مرجع سابق، ص  -

 وما بعدها. 57د. من ور العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  -

 وما بعدها. 171مغاوري شاهيا: المساءلة التأديبية، مرجع سابق ص  -
، ور م 1969/ لعام 29، ور م /1967/ لعام 196انظر ب دد  لك: أحاام مجلس الدولة السوري ر م / (5)

 .1970/ لعام 180/

 .130ر: د. عماد  بري عطولأ: الامانات ال انونية أمام المحامة التأديبية، مرجع سابق، ص انظ -
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، القيــــــــــام بأعمــــــــــال لا تتناســــــــــب 1959 2 4  تــــــــــاريخ 224نظــــــــــام العــــــــــاملين الفرنســــــــــي، رقــــــــــم  
 لا(1)وكرامة الوظيفة أثناء العمل وخارجه

لا كمــــــــا أنط 1983  لعــــــــام 634وأكّـــــــد هــــــــذا المنحــــــــى القــــــــانون الفرنســــــــي الزديــــــــد، رقــــــــم  
لآخـــــر، قـــــد تـــــواترت قراراتـــــه علـــــى مراعـــــاة المحافظـــــة علـــــى كرامـــــة مزلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي هـــــو ا

 لا(2)الوظيفة وسمعتها

ــــــد قــــــانون العــــــاملين المــــــدنيين بالدولــــــة المصــــــري،  أمّــــــا فــــــي التشــــــريع المصــــــري: فقــــــد أكّ
  منــــــه علــــــى ذلــــــم بقولهــــــا: ييزــــــب علــــــى العامــــــل أن 76، فــــــي المــــــادة  1978  لعــــــام 47رقــــــم  

ـــــا  للعـــــرف ـــــه طبق ـــــى كرامـــــة وظيفت ، وأن يســـــلم فـــــي تصـــــرفاته مســـــلكا  يتفـــــق والاحتـــــرام يُحـــــافل عل
ـــــد أيضـــــا  قـــــانون العـــــاملين فـــــي القطـــــاع العـــــام المصـــــري، رقـــــم    1978  لعـــــام 48الواجـــــبيلا وأكّ

   منهلا78على هذا الواجب، في المادة  

ــــدأ، فــــي  ــــد هــــذا المب ــــة العليــــا المصــــرية، قــــد اســــتقرت علــــى تأكي كمــــا أنط المحكمــــة الإداري
 لا(3)شأنجميع أحكامها بهذا ال

، فــي 2004  لعــام 50وفــي ســورية: فقــد أوجــب نظــام العــاملين الأساســي فــي الدولــة رقــم  
منه: أنه على العامل أن يحافل على كرامة الوظيفـة، وأن يسـلم فـي تصـرفاته مسـلم  6 63المادة 

  مـن نفــس القـانون علــى: أنـه يحظّــر علـى العامــل أن 64الاحتـرام والواجـبلا كمــا تضـمنت المــادة  
بعمل، أو يظهر بمـا يخـلّ بشـرف الوظيفـة الموكولـة إليـهلا ولقـد أكّـدت المحكمـة الإداريـة العليـا  يأتي

أثنــاء العمــل، وخــارق أوقــات العمــل،  (4)علــى ضــرورة التــزام العامــل بالمحافظــة علــى كرامــة الوظيفــة
 تحت طائلة المساءلة المسلكيةلا

                                                                                                                                                                              

 .251وانظر: د. محمود أبو السعود حبيب: ال ااء الإداري، مرجع سابق، ص  -

 .73د. رمااا بطيخ: المسؤولية التأديبية، مرجع سابق، ص  -
 .1423ص  10س  23/5/1965وانظر حام المحامة الإدارية العليا الم رية س   -
ض الموظف س  سرنسا للمساءلة المسلاية، انظر: (1)  حيط أا معاشرلأ أسرلأ سيية تعر 

- C. E. 6/4/1951. Othiel. Rec. P. 758. 
 يرُج  الرجوع ب دد  لك إل : (2)

- Dider Hean-Pierre: OP. Cit. P. 55. 
 .1986/ لعام 1420الم رية، س  الطعا ر م / عل  سبيل المثال انظر: حام المحامة الإدارية العليا (3)
. وانظرر حامهرا أيارا  سر  الطعرا ر رم 2008/ لعرام 4434حام المحامة الإدارية العليا السرورية سر  الطعرا / (4)

 .2001/ لعام 1732/
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الوظيفــــــة، ســــــواء أكــــــان وخلاصــــــة القــــــول: فــــــإنط العامــــــل مُلــــــزم بالمحافظــــــة علــــــى كرامــــــة 
ذلــــم أثنـــــاء العمـــــل، أو أثنـــــاء حياتـــــه الخاصـــــةلا وســـــلول العامـــــل أثنـــــاء حياتـــــه الخاصـــــة قـــــد ينـــــال 

 لا(1)من كرامة الوظيفة، ويفقد العامل اعتباره وثقة الناس به كعامل بالدولة

والمحافظــة علــى كرامــة الوظيفــة، تقتضــي أن يظهــر العامــل بمظهــر الاحتــرام، وأن يبتعـــد 
لريبــة والشــم، لأن ذلــم يَحــطُ مــن قيمتــه، واحترامــه لــدى الآخــرين، ممــا يــنعكس ســلبا  عــن مــواطن ا

علــى الوظيفــة العامــة، لأن الموظــف يُزســد بشخصــه هيبــة وكرامــة الوظيفــة، ويمثــل الســلطة العامــة 
في الوظيفة التي يَش لهالا بـل يمكننـا القـول: إنط العامـل فـي معظـم التشـريعات المعاصـرة، وكمـا هـو 

ي كــل مــن فرنســا ومصــر وســورية، يزــب عليــه أن يتزنــب كــل مــا مــن شــأنه الإســاءة إلــى الحــال فــ
كرامـــة الوظيفـــة، أو المســـاس بهـــا، أو أن يضـــع نفســـه موضـــع الشـــم والشـــبهات، تزنبـــا  للمســـاءلة 
المســلكية، التــي تُحظّــر ذلــملا مــع الإشــارة إلــى أنط العامــل الموقــوف عــن العمــل احتياطيــا ، يخضــع 

صـــلته بالوظيفـــة لا حالـــت قائمـــة، ويتوجـــب عليـــه ك يـــره مـــن العـــاملين بالدولـــة لهـــذا الحظـــر، لكـــون 
تزنـــب الإســـاءة إلـــى الوظيفـــة العامـــة، أو المســـاس بكرامتهـــا، وحتـــى لـــو كـــان خـــارق نطـــاق العمـــل، 

 بسبب وضعه بالوقف احتياطيا ، ومنعه عن ممارسة عملهلا

 الفرع الثاني: أثر الوقف الاحتياطي على حقوق العامل:

الوظيفــة العامــة للعامــل مزموعــة مــن الحقــوق والمزايــا، مقابــل مــا يتوجــب عليــه مــن تُرتــب 
واجبـــات والتزامـــاتلا ولعـــلّ تقاضـــي الأجـــر يـــأتي فـــي مقدمـــة هـــذه الحقـــوق، إضـــافة إلـــى مـــا يتعلـــق 
بــالأجر مــن مزايــا وتعويضــات أخــرى، والتــي تُعتبــر جــزءا  مــن الأجــر، كتعــويض الســكن، وتعــويض 

الصـــحي، والحــوافز، والمكافـــلات، وةيرهــالا إضـــافة إلــى ذلـــم: فــإنط حـــق ةــلاء المييشـــة، والضــمان 
الترقيـة هـو الآخـر مــن الحقـوق المترتبـة للعــاملين لقـاء العمـل، وحقهـم فــي الحصـول علـى الإجــاحات 
المُقــــررة بأنواعهــــا، المــــأجورة وةيــــر المــــأجورةلا وهنــــال حقــــوق أخــــرى أيضــــا ، كالتــــدريب، والرعايــــة 

الثقا يــة، فــي ظــل المفــاهيم الحديثــة لحقــوق العــاملين، وفــق مفهــوم  الاجتماعيــة، والصــحية، وحتــى
 النظريات الزديدة لرعاية العاملين بالدولة وعائلاتهملا

                                                             
 .128د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  (1)
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هــذا، ولكــون الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، ســيطال بالدرجــة الأولــى أهــم حقــوق العــاملين 
ؤقـت للراتـب بكاملـه كإجراءات جديدة أخرى، تتبع إجراء الوقف الاحتيـاطي عـن العمـل، كـالوقف الم

أو لززء منه، أو حظر الترقيـة طيلـة مـدة الوقـف الاحتيـاطي، وكلهـا صـور احتياطيـة مسـتقلة، فإننـا 
فــي هــذا الفــرع ســنكتفي بالإشــارة إلــى هــذه المفــاهيم والمعــاني بشــيء مــن الإيزــاح الســريع، علــى أن 

 يـه وفقـا  للاحتياجـات  نخصص لكـلٍ مـن صـور الوقـف المعروفـة مبحثـا  مسـتقلا  لاحقـا ، يـتم التوسـع
المطلوبــةلا وأمـــام هـــذه الاعتبــارات فـــإنط أثـــر الوقــف الاحتيـــاطي الـــذي يطــال حقـــوق العامـــل، يتمثـــل 

 بشكل رئيسي بما يلي:

 أولًا: أثر الوقف الاحتياطي على أجر العامل:

يتمثــــــل أثــــــر الوقــــــف الاحتيــــــاطي علــــــى أجــــــر العامــــــل فــــــي قطــــــع الراتــــــب كلــــــه، أو جــــــزء 
ـــــه، خـــــلال منـــــه، والحرمـــــان مـــــن  ـــــي كـــــان يتقاضـــــاها العامـــــل بســـــبب طبيعـــــة عمل التعويضـــــات الت

فتــــرة الوقــــفلا وهــــذا الأمــــر يختلــــف مــــا بــــين تشــــريع وظيفــــي وآخــــر، حســــب السياســــات الفلســـــبية 
ـــــب ـــــدلا والأجـــــر أو المرت ـــــة لكـــــل بل : هـــــو عنصـــــر مـــــن عناصـــــر العلاقـــــة التنظيميـــــة (1)والاجتماعي
زــــــوح لأحــــــد تقاضــــــي راتــــــب، مــــــا لــــــم يكــــــن لا ولا ي(2)أو اللائحيــــــة التــــــي تــــــربط الموظــــــف بالدولــــــة

 لا(3)مُعيّنا  بصورة قانونية في وظيفة عامة، وقائما  فعليا  بأعبائها

ومـــــــن المتعـــــــارف عليـــــــه: أنط معظـــــــم التشـــــــريعات الوظيبيـــــــة المعاصـــــــرة قـــــــد رتبـــــــت أثـــــــرا  
ـــــا ، وأن اختلفـــــت فـــــي مقـــــدار المبلـــــس المـــــراد وقفـــــه،  ـــــى راتـــــب العامـــــل الموقـــــوف احتياطي ضـــــارا  عل

ــــرة الوقــــف، وبعضــــها الآخــــر اكتفــــى بوقــــف جــــزء  بعضــــها  أوجــــب وقــــف كامــــل الراتــــب خــــلال فت
ـــــد ينـــــال الضـــــرر مـــــن التعويضـــــات والمزايـــــا  ـــــى الراتـــــب: فق ـــــب، وأذا لـــــم يزـــــرب تـــــأثير عل مـــــن الرات

 الملحقة بالراتبلا

                                                             
الحررديط، سررإا مفهرروم اىجررر والمرتررب مفهومرراا مترادسرراا لمعنرر  واحررد، يعنرر  مررا يُ رردم سرر  المفهرروم الإداري  (1)

را المرترب، سهرو مرا يُ رد م  ا المفهوم ال ديم، ساىجر يعن : ما يُ د م للعامل ل اء أجُرلأ يوميرة. أم  للموظف ل اء عمله. أم 
 للعامل ل اء أجر شهري.

 .494وى التأديبية، مرجع سابق، ص انظر ب دد  لك: اللواء محمد ماجد يا وت: الدع -
 .593اللواء محمد ماجد يا وت: أ ول التح يق الإداري، مرجع سابق، ص  (2)
د. محيررررر  الرررررديا ال يسررررر : مبرررررادىء ال رررررانوا الإداري العرررررام، منشرررررورات الحلبررررر  الح و يرررررة، بيرررررروت،  (3)

 .211، ص 1999
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فهنـــــــال تشـــــــريعات جـــــــاءت مزحفـــــــة بحـــــــق العـــــــاملين، كونهـــــــا ةالـــــــت كثيـــــــرا  فـــــــي تـــــــأثير 
ــــــي الوقــــــف الاحتيــــــاطي علــــــى الراتــــــب،  وقــــــررت قطــــــع الراتــــــب كــــــاملا  مــــــن أول الشــــــهر الــــــذي يل

ــــــبعض منهــــــا كالتشــــــريع المصــــــري اتزــــــه (1)الوقــــــف الاحتيــــــاطي، كالتشــــــريع الســــــوري  لا وهنــــــال ال
إلــــــى قطــــــع جــــــزء مــــــن الراتــــــب خــــــلال فتــــــرة الوقــــــف، بمزــــــرد صــــــدور قــــــرار الوقــــــف، مــــــع وجــــــود 

علــــــى مبــــــدأ لا ومــــــن التشــــــريعات التــــــي ةلّبــــــت مبــــــدأ الضــــــمان الاجتمــــــاعي (2)ضــــــمانات قضــــــائية
ـــــه ومعظـــــم تعويضـــــاته خـــــلال  ـــــد منحـــــت العامـــــل كامـــــل راتب ـــــة الإدارة التشـــــريع الفرنســـــي، فق فاعلي

 لا(3)فترة الوقف

 

 ثانياً: أثر الوقف الاحتياطي على ترقية العامل والعلاوة الدورية:

ـــــــاس  ـــــــة بنظـــــــام تقـــــــارير الكفـــــــاءة، كوســـــــيلة لقي تأخـــــــذ أنظمـــــــة وتشـــــــريعات الوظيفـــــــة الراهن
ـــــد تر يـــــع مـــــدى أداء العامـــــل وم ـــــي الاعتبـــــار عن ـــــم ف ـــــث يؤخـــــذ ذل ـــــي العمـــــللا حي عرفـــــة مســـــتواه ف

 العامل واستحقاقه العلاوات الدوريةلا

وتُعتبــــــــر العــــــــلاوات الدوريــــــــة أو التر يــــــــع، مــــــــن الحقــــــــوق الدوريــــــــة المتزــــــــددة للعــــــــاملين، 
وتُضــــم إلــــى الراتــــب عنــــد نيلهــــا، فتزيــــد فــــي مقــــداره حســــب الدرجــــة التــــي نالهــــا فــــي تقيــــيم تقريــــر 

 لا(4)وتُعتمد كل فترة حمنية محددة، أو وجود حالة تستوجب ذلمالكفاءة، 

وتُعــــــد العــــــلاوة أحــــــد المراكــــــز القانونيــــــة التــــــي يشــــــ لها العامــــــل، إذ يترتــــــب عليهــــــا حيــــــادة 
ــــــدم بالســــــن ــــــى (5)أجــــــره الشــــــهري كلّمــــــا تق ــــــة إل ــــــي الترقي ــــــين العــــــاملين ف لا وهــــــي وســــــيلة للتمــــــايز ب

                                                             
ع السوري: حرماا العامل مافوف اليد ما اامل مرتبه، طيلة ستررلأ ارف اليرد. ب ردد  لرك: انظرر:  (1)  رر المُشر 

، الت  ت ول: "يو ف أجر العامل مافروف 2004/ لعام 50ر م /ما نظام العامليا اىساس  س  الدولة / 89المادلأ /

 اليد، اعتبارا  ما أول الشهر ال ي يل  تاريخ اف اليد".
/ مرا  رانوا العرامليا بال طراع 86/ ما  رانوا العرامليا المردنييا بالدولرة الم رري، والمرادلأ /83ر: المادلأ /انظ (2)

العام الم ري، حيط ت رول: "يترترب علر  و رف العامرل عرا عملره و رف  ررف ن رف أجرر  ابترداء  مرا تراريخ 
 ف البا   ما أجر ".الو ف، ويجب عرض اىمر عل  المحامة التأديبية الملت ة لت رر  رف أو عدم  ر

، حيرط أ ررت احتفراظ العامرل 1983يوليرو عرام  13/ تراريخ 634/ ما ال انوا الفرنس  ر م /30انظر المادلأ / (3)

باامل راتبه، وأغلبية التعوياات، ابدل الساا، والتعوياات العايلية، عل  للاف معظرم التشرريعات المعا ررلأ 
 اىلرى.

 .499ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص د. سليماا الطماوي: الوجيز س   (4)
 .214د. عبد الله طلبة، ود. أحمد اسماعيل: الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (5)
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ـــــى  ـــــر أهـــــم الحـــــوافز عل ـــــل تُعتب ـــــىلا ب ـــــه، بمـــــا يُســـــاهم المناصـــــب الأعل ـــــابرة علي اتقـــــان العمـــــل والمث
 لا(1)في حيادة معدل الإنتاق الوظيفي، وتحسين مستوى العمل

وفـــــــــــي التشـــــــــــريع المقــــــــــــارن: نـــــــــــرى أنط تأجيـــــــــــل التر يــــــــــــع أو العـــــــــــلاوة كـــــــــــأثر للوقــــــــــــف 
 الاحتياطي، يختلف بين دولة وأخرىلا

الوقــف الاحتيــاطي لا ففــي فرنســا: تُعتبــر العــلاوة مــن الحقــوق المرتبطــة بالراتــبلا وبمــا أنط 
، فـإنط العـلاوة هـي الأخـرى 1983  لعـام 634يؤثر على الراتب، وفقا  للقانون الفرنسي الزديد رقـم  

لا تتـــأثر بـــالوقف الاحتيـــاطي، لتعلقهـــا بالراتـــبلا وارتباطهـــا بـــه وجـــودا  وعـــدما لا وبـــذلم فـــإنط العـــلاوة 
حتيـاطي عـن العمـل، فـإنط ذلـم لا تـأثير لـه الدورية للعامل، إذا ما حلّ موعدها أثناء فتـرة الوقـف الا

على هذه العلاوة الدورية، أسوة بما هو مُتبّع بشأن الراتبلا وبـذلم فـإنط العـلاوة الدوريـة تُضـاف إلـى 
 لا(2)الراتب كما لو كان العامل يمارس أعباء عمله بالكامل

يقـــــرره  وفــــي التشـــــريع المصـــــري: فــــإنط الحـــــق فـــــي التر يــــع أو العـــــلاوة الدوريـــــة، هــــو حـــــقد 
، وقــــــانون 1987  لعــــــام 47لا وفقــــــا  لــــــنص قــــــانون العــــــاملين المــــــدنيين بالدولــــــة، رقــــــم  (3)التشــــــريع

 لا1978  لعام 48العاملين بالقطاع العام رقم  

ـــــــلا القـــــــانونين، لـــــــم يُرتـّــــــب علـــــــى الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي الحرمـــــــان مـــــــن  والمُشـــــــرّع فـــــــي كب
ترتيـــــب أثـــــر لـــــم يـــــرد عليـــــه العـــــلاوة الدوريـــــة، ولا يوجـــــد نـــــص يقـــــرر ذلـــــملا ومـــــن ةيـــــر الزـــــائز 

ــــــى  –مــــــن حيــــــث المبــــــدأ  –نــــــص قــــــانوني يُزيــــــزهلا وبــــــذلم: فــــــلا تــــــأثير  للوقــــــف الاحتيــــــاطي، عل
اســـــتحقاق العامـــــل المصـــــري للعـــــلاوة الدوريــــــة لعـــــدم وجـــــود الـــــنص، مــــــا لـــــم يُحـــــرم منهـــــا لســــــبب 

لا وبــــــذلم، فـــــــإنط العامــــــل عنـــــــد حلــــــول موعــــــد الترقيـــــــة يســــــتحقها قانونـــــــا ، وتُضــــــاف إلـــــــى (4)آخــــــر
لا ولكـــــن يزـــــب الأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار، إنط التشـــــريع المصـــــري، يزعـــــل العـــــلاوة المُضـــــافة الراتـــــب

ـــــب أثنـــــاء الوقـــــف الاحتيـــــاطي، لأن الوقـــــف الاحتيـــــاطي  ـــــأثر بـــــه الرات ـــــأثر بمـــــا يت ـــــى الراتـــــب، تت إل

                                                             
د. سعد الشتيوي العنزي: أثر الحام بإلغاء التر ية، بحط منشور س  مجلة الجامعة اللليجية، مملارة البحرريا،  (1)

 .20، ص 2009م المجلد اىول،  سم ال انوا، العدد الثان ، عا
(2) Auby: Droit de la function publique, 1963, P. 225. 

 .47/1978/ ما  انوا العامليا المدنييا بالدولة الم ري ر م 41انظر المادلأ / (3)

ل مجلرس الإدارلأ سرلطة  1978/ لعام 48اما أا ال انوا ر م / - الم ري اللاص بالعرامليا بال طراع العرام  رد لرو 

 / منه.38/ والمادلأ /37أو العلاولأ الدورية للعامليا لديهم، وس ا  لنص المادلأ /منا الترسيع 
 .223د. أحمد سلامة بدر: التح يق الإداري والمحاامة التأديبية، مرجع سابق، ص  (4)
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يُرتــــب أثـــــره الـــــذي أوجبـــــه القـــــانون بوقـــــف نصـــــف المرتـــــب الـــــذي يتقاضـــــاه العامـــــل حـــــين الوقـــــف، 
ــــم العــــلاوة الدو  ــــذي بمــــا فــــي ذل ــــذلم يخصــــم منهــــا مثــــل المقــــدار ال ــــى الراتــــب، وب ــــة المُضــــافة إل ري

 لا(1)تم وقفه من راتبه، أي بذات النسبة التي حددها القانون 

  مــــن نظـــــام العــــاملين الأساســـــي فـــــي 24أمّــــا المُشـــــرّع الســــوري: فقـــــد نــــصّ فـــــي المـــــادة  
ـــــاءة العـــــاملين مـــــرة كـــــل ســـــنتينلا كمـــــا  2004  لعـــــام 50الدولـــــة رقـــــم   ـــــدير كف ـــــى تق اشـــــترطت عل

  مـــــن القـــــانون المـــــذكور: علـــــى أنّـــــه مـــــن أجـــــل مـــــنا عـــــلاوة التر يـــــع، وجـــــوب تواجـــــد 25المــــادة  
العامـــــــل بالخدمـــــــة، أو مـــــــا فـــــــي حكمهـــــــا، مـــــــدة الســـــــنتين مـــــــن مباشـــــــرته العمـــــــل، أو مـــــــن تـــــــاريخ 

ـــــتم 27تر يعـــــه الســـــابقلا كمـــــا نصـــــت المـــــادة     مـــــن القـــــانون المـــــذكور أيضـــــا  علـــــى أنط التر يـــــع ي
الــــــذين جــــــرى تعيــــــنهم بمرســــــوم، أو بقــــــرار مــــــن الــــــوحير المخــــــتصلا أمّــــــا بقيــــــة  بالنســــــبة للعــــــاملين

 العاملين، فيتم تر يعهم بقرار من الزهة صاحبة الحق بالتعيينلا

هــــــذا، وبمــــــا أنط القــــــانون قــــــد اشــــــترط وجــــــود العامــــــل بالخدمــــــة فعليــــــا  لاســــــتحقاق عــــــلاوة 
مـــــــة فتـــــــرة كـــــــف اليـــــــد، التر يـــــــع مـــــــدة ســـــــنتينل فـــــــإنط العامـــــــل مكفـــــــوف اليـــــــد، يُعتبـــــــر خـــــــارق الخد

ــــة، لأنــــه خــــلال هــــذه المــــدة لا يــــؤدي  ــــالي فــــلا يســــتحق التر يــــع، ولا يتقاضــــى العــــلاوة الدوري وبالت
لا كمـــــا يُحـــــرم (2)عمـــــلا  يســـــتوجب الأجـــــر، حيـــــث يُحـــــرم مـــــن مرتبـــــه كـــــاملا  خـــــلال مـــــدة كـــــفّ اليـــــد

ـــــة، خـــــلا ـــــق بـــــين الأجـــــر والعـــــلاوة الدوري ـــــاط الوثي ل مـــــن تقاضـــــي العـــــلاوة الدوريـــــة، بســـــبب الارتب
 فترة كفّ اليد، لأنط العلاوة جزء أساسي من الراتبلا

ـــــــر أنط المُشـــــــرّع، اعتبـــــــر فـــــــي حكـــــــم الخدمـــــــة، المـــــــدد التـــــــي يســـــــتحق فيهـــــــا العامـــــــل  ةي
العــــلاوة الدوريــــة، ولــــو كــــان مكفــــوف اليــــد، إذا تأكــــد اســــتحقاقه لرواتبــــه عــــن مــــدة كــــفّ اليــــد، فــــي 

ـــــع مح ـــــه بعـــــدم مســـــؤوليته، أو من ـــــه، أو الحكـــــم علي ـــــة الززائيـــــةلا أو حـــــال: براءت ـــــه مـــــن الناحي اكمت
تقريـــــر براءتـــــه، أو معاقبتـــــه بإحـــــدى العقوبـــــات الخبيفـــــة، أو عقوبـــــة النقـــــل التـــــأديبي، مـــــن الناحيـــــة 

                                                             
 .344د. رسعت الم يلح  النجار: إي اف العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  (1)
، الترر  ت ررول: "يو ررف أجررر 2004/ لعررام 50نظررام العررامليا اىساسرر  سرر  الدولررة ر ررم / مررا/ 89انظررر المررادلأ / (2)

 العامل المافوف اليد اعتبارا  ما أول الشهر ال ي يل  تاريخ اف  اليد".



  196 الصفحة

 

196 

 

المســــلكية، فإنطـــــه يســـــتحق وفقـــــا  لــــذلم رواتبـــــه، مـــــع عـــــلاوات التر يــــع التـــــي حـــــل موعـــــدها، خـــــلال 
 لا(2)ي جميع أحكامهلا وقد أيّد مزلس الدولة السوري هذا الاتزاه، ف(1)فترة كفّ اليد

وبـــــذلم، فــــــإن  كــــــفّ اليــــــد، لا يُشــــــكّل بذاتــــــه ســـــببا  لحرمــــــان العامــــــل مــــــن التر يــــــع خــــــلال 
فتــــــرة كــــــفّ يــــــده، بــــــل إنط عــــــلاوة التر يــــــع تأخــــــذ حكــــــم الراتــــــب فــــــي الاســــــتحقاق والحزــــــب، فهــــــي 
ـــــبَ تقاضــــــي راتـــــب العامـــــل، وتُعطـــــى لـــــه عنـــــد اســــــتحقاقه  تُحزـــــب عـــــن العامـــــل، فـــــي حـــــال حُزب

 للراتبلا

ــــذلم : فــــإنط أثــــر الوقــــف الاحتيــــاطي عــــن العمــــل، ينحصــــر فــــي تأجيــــل تر يــــع العامــــل وب
ــــذلم، إلــــى حــــين ظهــــور النتيزــــة التــــي تصــــل إليهــــا الملاحقــــة المســــلكية،  ونيلــــه العــــلاوة المقــــررة ل
ومـــــــدى مســـــــتواها والإجـــــــراءات المتخـــــــذةلا وهـــــــذا الاتزـــــــاه بالقـــــــانون الســـــــوري، لا يتعـــــــاره مـــــــع 

، بحيــــث يزـــــب (3)التـــــي يزــــب أن يتمتــــع بهـــــا صــــاحب الترقيـــــة معــــاني التكــــريم والاحتـــــرام والثقــــة،
أن لا تُمــــــنا العــــــلاوة الدوريــــــة للعامــــــل، قبــــــل التحقــــــق مــــــن حوال مواضــــــع الريبــــــة والشــــــم التـــــــي 
أوصـــــلته لهـــــا أعمـــــال ســــــلوكه الـــــوظيفي، بســـــبب مــــــا ارتكبـــــه مـــــن أخطــــــاء مســـــلكية، تـــــدعو إلــــــى 

 التحقيق فيها ومعالزتها مسلكيا لا

وخلاصــــــة القـــــــول: إن المُشـــــــرّع المعاصـــــــر فـــــــي معظـــــــم التشـــــــريعات، قـــــــد ربـــــــط مصـــــــير 
العــــــلاوة الدوريــــــة بمصــــــير الراتــــــب وجــــــودا  وعــــــدما لا فــــــإن حــــــاح العامــــــل بالدولــــــة والموقــــــوف عــــــن 
العمــــل كامــــل راتبــــه خــــلال مــــدة الوقــــف، فإنــــه تبعــــا  لــــذلم: يســــتحق عــــلاوة التر يــــع أيضــــا ، كمــــا 

ــــــه هــــــو الحــــــال فــــــي فرنســــــالا وأن اســــــتحق جــــــز  ء مــــــن الراتــــــب، كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي مصــــــر، فإنّ
يســـــتحق النســـــبة مـــــن عـــــلاوة التر يــــــعلا وأن حُـــــرم مـــــن الراتـــــب كلـــــه كمــــــا هـــــو عليـــــه الحـــــال فــــــي 
ســــوريا، فإنّــــه أيضــــا  لا يســــتحق أيّـــــة عــــلاوة دوريــــة للتر يــــع خـــــلال مــــدة الوقــــف الاحتيــــاطي عـــــن 

                                                             
، حيرط ت رول: "ب: إ ا أعُيرد 2004/ 50ر رم /ما نظام العامليا اىساس  س  الدولة / ب 89انظر نص المادلأ  (1)

اامرل أجرور  المو وسرة، سر   –اعتبرارا  مرا تراريخ و رف أجرر   –اليد إل  وظيفته، سإنره يت اار  العامل المافوف 
حررال: براءترره، أو عرردم مسررؤوليته، أو منررع محاامترره مررا الوجهررة الجزاييررة، وت ريررر براءترره مسررلايا ، أو معا بترره 

 بإحدى الع وبات اللفيفة، أو بع وبة الن ل التأديب ".
/ 112. ورأي مجلرس الدولرة ر رم /1995/ لعرام 146الإدارية العليا السرورية سر  الطعرا /انظر حام المحامة  (2)

 .1978لعام 

 .3   2000سمع  -2000/ 2344/ 2-240ر م  -انظر أياا  حام المحامة الإدارية العليا السورية -
 .12/5/1988تاريخ  5317/ 2وانظر أياا : رأي لجنة الرد بمجلس الدولة السوري ر م م/  -
 .284د. من ور ابراهيم العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  (3)
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قـــــارير الكفـــــاءة أثنـــــاء فتـــــرة العمـــــللا ونظـــــرا  لكـــــون المُشـــــرّع المعاصـــــر لـــــم يحـــــدد أحكامـــــا  ناظمـــــة لت
ــــى المُشــــرّع الســــوري تــــدخلا  تشــــريييا ، ووضــــع أحكــــام واضــــحة بشــــأن  ــــد، فإننــــا نقتــــر  عل كــــفّ الي
ــــــة، طالمــــــا أنهــــــا قواعــــــد ةيــــــر  ــــــى أحكامــــــا  ةيــــــر واضــــــحة، وةيــــــر ثابت هــــــذه المســــــألة، لأنهــــــا تبق

لال منظمــــة، ومتروكـــــة بـــــدون معالزـــــة أو توضـــــيا، ونقتــــر  لـــــذلم: أن تكـــــون تقـــــارير الكفـــــاءة خـــــ
فتــــرة كــــفّ اليــــد عــــن العمــــل تعتمــــد نســــبة وســــطية لتقــــارير الكفــــاءة التــــي ســــبقت مــــدة كــــفّ اليـــــد 
وخـــــلال ثـــــلاث ســـــنوات ســـــابقة، واعتمادهـــــا لتقـــــدير كفـــــاءة مـــــن أعُيـــــد للخدمـــــة بعـــــد انتهـــــاء فتــــــرة 

 كفّ يده وبشكل ثابت لزميع العاملينلا

اءات الاحتياطيـة، هذا وبعد حديثنا عن الوقف الاحتياطي عن العمـل كإحـدى صـور الإجـر 
 سنقوم بالحديث عن حظر الترقية كصورة أخرى من صور الإجراءات الاحتياطيةلا

 

 المبحث الثاني:

 حظر الترقية كإجراء احتياطي في التأديب
 

ـــــــم يـــــــراود  ـــــــدةلا فهـــــــي حل ـــــــي الوظيفـــــــة العامـــــــة، مســـــــألة هامـــــــة وحساســـــــة ومعق ـــــــة ف الترقي
ــــة الوصــــ ول إلــــى المراكــــز العليــــا فــــي العمــــللا العــــاملين بالدولــــة، وهــــي هــــدف ينشــــده الزميــــع ب ي

وينظــــــر العامـــــــل منـــــــذ بــــــدايات وجـــــــوده فـــــــي الوظيفــــــة، ويســـــــعى للوصـــــــول إلــــــى أعلـــــــى المراتـــــــب 
الإداريـــــة، مــــــن خـــــلال الزــــــد والصــــــبر فـــــي العمــــــل، ســـــييا  للوصــــــول إلــــــى قمـــــة الهــــــرم الــــــوظيفي 
ـــــوظيفي، لأن  ـــــدرق فـــــي هـــــرم الســـــلم ال الـــــذي يشـــــ له، لتحســـــين وضـــــعه الاجتمـــــاعي والمـــــالي، بالت
يصــــل فــــي ســــييه إلـــــى هدفــــه المنشــــود، الـــــذي تتيحــــه لــــه قدراتــــه العلميـــــة وخبراتــــه العمليــــةلا فمـــــا 
مـــــــن أحـــــــد إلّا ويتمنـــــــى أن يصـــــــل فـــــــي المســـــــتقبل، إلـــــــى المكـــــــان الـــــــذي يَشـــــــ له ر ســـــــا ه فـــــــي 

 الوظيفة، إذا أُتيحت له ظروف التدرق في العمل، الوصول إلى نفس المستوى والمكانلا

ق بمصــــــلحة العامــــــل بالدولــــــة، بســــــبب مــــــا تــــــوفره لــــــه والترقيــــــة بالأصــــــل: موضــــــوع يتعلــــــ
مــــن تقــــدم فــــي مركــــزه، وتحســــن فــــي أجــــرهلا وهــــي مــــن جانــــب آخــــر، تتعلــــق بمصــــلحة الوظيفــــة، 
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ـــــــن العمـــــــل والإنتـــــــاق، والالتـــــــزام بضـــــــوابط العمـــــــل، حرصـــــــا  علـــــــى نيـــــــل  مـــــــن تحفيـــــــز علـــــــى تحس 
ركة فــــــي الترقيـــــة وعـــــدم فقـــــدانهالا وبــــــذلم: يكـــــون لكـــــلٍ مـــــن الموظــــــف والوظيفـــــة، مصـــــلحة مشـــــت

ـــــى وضـــــع الضـــــوابط والأحكـــــام  تواجـــــد الترقيـــــةلا وهـــــذا مـــــا جعـــــل المُشـــــرّع الـــــوظيفي، حريصـــــا  عل
ـــــد أحكامهـــــا،  ـــــق منهـــــا بتحدي ـــــع التشـــــريعات المعاصـــــرة، وخاصـــــة مـــــا تعل المنظّمـــــة لهـــــا، فـــــي جمي
والأســـــباب التــــــي تحــــــول دون الترقيــــــة، عنــــــدما تـــــدرل العامــــــل أثنــــــاء الخدمــــــة الوظيبيــــــة، وقواعــــــد 

 راءاتها، وةيرها من القواعد الناظمةلاحظر الترقية وأج

وأمــــــام ذلــــــم: فســــــوف يتضــــــمن حــــــديثنا عــــــن حظــــــر الترقيــــــة كــــــإجراء احتيــــــاطي، عــــــدة 
 جوانب تتعلق بالبحث، لنصل إلى ر يا واضحة له، وسيكون حديثنا وفقا  لما يلي:

 المطلب الأول: ماهية الترقية ومبرراتهالا

 يع المقارن بذلملاالمطلب الثاني: مضمون حظر الترقية، ورأي التشر 

 المطلب الأول:

 ماهية الترقية ومبرراتها
 

ـــــــي  للحـــــــديث عـــــــن ماهيـــــــة الترقيـــــــة، يتوجـــــــب علينـــــــا، الحـــــــديث عـــــــن أهـــــــم التعـــــــاريف الت
تناولتهـــــا، وبيــــــان صــــــورها، ومــــــن ثــــــم بيــــــان مبرراتهـــــا الداعيــــــة لوجودهــــــالا وســــــيكون حــــــديثنا عــــــن 

مفهـــــــوم الترقيـــــــة  ذلـــــــم، مـــــــن خـــــــلال فـــــــرعين اثنـــــــين، نتحـــــــدث فـــــــي الأول منهمـــــــا: عـــــــن تعريـــــــف
وطرقهـــــا، لنتحــــــدث فـــــي الفــــــرع الآخــــــر عـــــن: مبــــــررات الترقيـــــة فــــــي الوظيفــــــة العامـــــة، وفقــــــا  لمــــــا 

 يلي:

 الفرع الأول: مفهوم الترقية وطرقها:

نتحـــــدث فـــــي هـــــذا الفـــــرع عـــــن التعـــــاريف التـــــي وردت بشـــــأن مفهـــــوم الترقيـــــة، ومـــــا هـــــو 
الســـــــائدة بشـــــــأن الترقيـــــــة فــــــــي رأي التشـــــــريع والفقـــــــه بـــــــذلم، لنتحـــــــدث بعـــــــد ذلـــــــم عـــــــن الطـــــــرق 

 التشريعات المعاصرةلا
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 أولًا: مفهوم الترقية:

ـــــع وصـــــعد(1)الترقيـــــة ل ـــــة : تعنـــــي الصـــــعود والارتقـــــاء ـــــيَ (2)لا وارتقـــــى، أي ارتف ـــــال رَقب لا ويُق
ـــــــــه  ـــــــــاه، أي رفعط ـــــــــهلا ورقط ـــــــــي الســـــــــلم، أي صـــــــــعد  ي ـــــــــي ف ـــــــــال رَق ـــــــــة، أي: صـــــــــعد، ويُق ـــــــــا  ورَقيَ رَقي

 لا(3)وصعدّه

ـــــــة فـــــــي الـــــــدول العربيـــــــة، ومفهـــــــوم الترقيـــــــة، يُســـــــتخ ـــــــي ةالبيـــــــة التشـــــــريعات الوظيبي دم ف
 لا(4)للتعبير عن معناه الل وي السالف الذكر

وألــــــى جانــــــب مفهــــــوم الترقيــــــة، تســــــتخدم بعــــــض التشــــــريعات الوظيبيــــــة العربيــــــة مفهــــــوم 
يالتر يــــــــــعي، للدلالــــــــــة علـــــــــــى ذات المعنــــــــــى الســـــــــــابق، ومنهــــــــــا التشـــــــــــريع الســــــــــوري، والأردنـــــــــــي، 

ريع اللبنـــــــاني: فقـــــــد اســـــــتخدم ثلاثـــــــة مصـــــــطلحات للدلالـــــــة علـــــــى معنـــــــى لا أمّـــــــا التشـــــــ(5)والعراقـــــــي
الترقيـــــة، وهـــــي: التـــــدرق، والتر يـــــع، إضـــــافة إلـــــى مفهـــــوم الترقيـــــة، وجميعهـــــا لـــــديهم تعنـــــي الترقيـــــة 

 لا(6)كمفهوم قانوني

وفـــــــي فرنســـــــا، فـــــــإن مصـــــــطلا الترقيـــــــة فـــــــي الســـــــلم الـــــــوظيفي، يـــــــدل عليـــــــه المصـــــــطلا 
الإشــــــــــــارة إلــــــــــــى أنــــــــــــه بمعظــــــــــــم التشــــــــــــريعات الوظيبيــــــــــــة لا مــــــــــــع (7)يAvancementالفرنســــــــــــي ي

المعاصــــرة، لـــــم تتعـــــره إلـــــى وضـــــع تعريـــــف مســــتقل لمفهـــــوم الترقيـــــة، واكتفـــــت بتحديـــــد أحكامـــــه 
وقواعــــده، حيــــث قــــام الفقــــه بهــــذه المهمــــة، وجـــــاء بالعديــــد مــــن التعريفــــات، ولعــــلّ مــــن أهمهــــا مـــــا 

ــــــة بأنهــــــا ــــــف الترقي ــــــبعض إلــــــى تعري ــــــد ذهــــــب ال ــــــة، : يتعنــــــي أن يشــــــ(8)يلــــــي: فق  ل العامــــــل وظيف
ـــــــرى الـــــــبعض أنط  ـــــــةيلا وي ـــــــة التـــــــي كـــــــان يشـــــــ لها قبـــــــل الترقي ـــــــى مـــــــن درجـــــــة الوظيف درجتهـــــــا أعل

                                                             
 .275، ص 1992انظر المعجم الوجيز: طبعة لا ة بوزارلأ التربية والتعليم الم رية، عام  (1)
 .429، ص 1985المعجم المدرس : طباعة وزارلأ التربية السورية، سنة  (2)
 .367اىول. الطبعة الثانية، أموا  للطباعة والنشر والتوزيع، لبناا، ص المعجم الوسيط: الجزء  (3)
محمررد عيررد سررليماا: تر يررة الموظررف العررام سرر  الرريما، رسررالة ماجسررتير، اليررة الح رروق بجامعررة ال رراهرلأ، سررنة  (4)

 .64، ص 1994
، بحررط منشررور 1960لسررنة  24د. شرراب تومررا من ررور: التعيرريا والترسيررع، سرر   ررانوا اللدمررة العرا رر  ر ررم  (5)

 وما بعدها. 228، ص 1969ديسمبر  3ع  11بمجلة العلوم الإدارية، س 
د. محمد أنس جعفر: نظم التر ية وساعليتها س  الوظيفة العامة، وأثرها س  ساعليرة الإدارلأ، مرجرع سرابق، ص  (6)

35. 
 .316انظر: د. محمد أحمد م طف : الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (7)
 .454، ص 1979د. سليماا الطماوي: الوجيز س  ال انوا الإداري، مرجع سابق، ط  (8)

 .127د. جورج  شفيق ساري: المبادئ العامة س  ال انوا الإداري، الجزء الثان ، ص  -
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ــــى (1)الترقيــــة ــــاء  عل ــــه، بن ــــى مــــن وظيفت ــــين الموظــــف العــــام، فــــي وظيفــــة أعل : يتعنــــي نقــــل، أو تعي
عوامــــــل أو مقومــــــات تـــــــوافرت  يــــــه، وتؤهلـــــــه لشــــــ ل هـــــــذه الوظيفــــــة المنقـــــــول إليهــــــا، أو المعـــــــيّن 

: ينظـــــام المقصـــــود منـــــه نقـــــل العامـــــل مـــــن الوظيفـــــة (2)لا وهنـــــال مـــــن قـــــال أنط الترقيـــــة هـــــيعليهــــاي
 التي يش لها، إلى أخرى تعلوها في مدارق السلم الإدارييلا

ــــبعض : يالترقيــــة تعنــــي صــــعود الموظــــف مــــن وظيفــــة إلــــى أخــــرى أســــمى فــــي (3)وقــــال ال
ليــــــة أعلــــــى أو مرتــــــب بحصــــــوله علــــــى درجــــــة أو مرتبــــــة ما –عــــــادة  –التــــــدرق الــــــوظيفي، مقترنــــــا  

أكبــــــــر، وبــــــــأن الترقيــــــــة بهــــــــذا المفهــــــــوم تنطــــــــوي علــــــــى حيــــــــادة واجبــــــــات ومســــــــؤوليات الموظــــــــف 
 المُرقىيلا

ـــــي ـــــه تعن ـــــة لدي ـــــد فهمـــــي فالترقي ـــــو حي : نقـــــل الموظـــــف مـــــن وضـــــع (4)أمّـــــا دلا مصـــــطفى أب
ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــوعين، النـــــــوع الأول: الترقي ـــــــرلا ويـــــــرى فيهـــــــا ن ـــــــي أكب ـــــــى وضـــــــع وظيف ـــــــل، إل وظيفـــــــي أق

قّــــى الموظــــف مــــن درجــــة إلــــى درجــــة أعلــــىلا أمّــــا النــــوع الآخــــر: فهــــو الترقيــــة الدرجــــة، أي أن يُر 
ــــة فــــي الدرجــــة، هــــو  ــــىلا وأنط أهــــم مــــا يــــلاحم الترقي ــــى وظيفــــة أعل فــــي الوظيفــــة، أي مــــن وظيفــــة إل

 حيادة الراتبلا في حين أن الترقية في الوظيفة، تعني حيادة المسؤولياتلا

يـــــــة تعنـــــــي الإصـــــــلا  والتحســـــــين فـــــــي : يأنط الترق(5)وفـــــــي الفقـــــــه الفرنســـــــي، يـــــــرى فـــــــالين
 مركز الموظف، يُرتّب له لقبا  جديدا ، أو سلطات أوسع، ومرتبات أعلىيلا

ـــــة تعنـــــي ـــــت، فيـــــرى أن الترقي ـــــه ليونـــــارد هواي ـــــي وظيفـــــة (6)أمّـــــا الفقي ـــــين الموظـــــف ف : يتعي
أعلـــــــــى مـــــــــن وظيفتـــــــــه التـــــــــي يشـــــــــ لها، بمـــــــــا يقتـــــــــرن بـــــــــذلم مـــــــــن حيـــــــــادة فـــــــــي الاختصاصـــــــــات 

                                                             
د. ابررررررراهيم درويررررررش: الإدارلأ العامررررررة سرررررر  النظريررررررة والتطبيررررررق والممارسررررررة، مطررررررابع الهييررررررة العامررررررة  (1)

 .322، ص 1976للاتاب، ط الم رية 
محمررررود  ررررالا: شرررررح  ررررانوا نظررررام العررررامليا المرررردنييا بالدولررررة، منشررررألأ المعررررارف بالإسرررراندرية، طبعررررة  (2)

 .286، ص 1995أول ، عام 
د. حمررردي أمررريا عبرررد الهرررادي: أسررراليب التر يرررة والترسيرررع سررر  الررربلاد العربيرررة، بحرررط منشرررور بمجلرررة العلررروم  (3)

 .1969، أبريل 11س  1الإدارية الم رية، ع 
. مُشررار إلرر   لررك لرردى د. محمررد أحمررد 452د. م ررطف  أبررو زيررد سهمرر : الرروجيز سرر  ال ررانوا الإداري، ص  (4)

 .317م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص 
(5) Walline “Marcel”: Droit administratife, 7 e édition-Paris, 1967, P. 777. 
(6) Leonarde Whiet: Introduction to the study of public administration, 4th edition, P. 
380. 
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فـــــي الواجبــــات، ويُصـــــاحب ذلـــــم ت ييــــر اللقـــــب الـــــوظيفي، مــــع حيـــــادة فـــــي والمســــؤوليات، وت ييـــــر 
 الأجريلا

ـــــــربط بـــــــين الترقيـــــــة  ـــــــى جميـــــــع التعريفـــــــات الســـــــالفة الـــــــذكر، أنهـــــــا ت ومـــــــن الملاحـــــــل عل
والتـــــدرق فـــــي الســـــلم الإداري والصـــــعود  يـــــه إلـــــى الأعلـــــى، وأن اختلفـــــت ألفاظهـــــا فـــــي الصـــــياةةلا 

ولا يتوافـــــق مـــــع مفهـــــوم الترقيـــــة بالدرجـــــة مـــــع وهـــــذا المفهـــــوم يتوافـــــق مـــــع الترقيـــــة فـــــي المنصـــــب، 
ـــــــه  ـــــــي صـــــــلاحياته أو مســـــــؤولياته أو مكانت ـــــــد ف ـــــــه، حيـــــــث لا جدي ـــــــس مكان بقـــــــاء العامـــــــل فـــــــي نف

 الوظيبية حين ذاللا

وهنـــــــال تســـــــا ل حـــــــول موضـــــــوع شـــــــ ل الوظيفـــــــة الأعلـــــــى بالنـــــــدب، أو الحلـــــــوللا وهـــــــل 
تلـــــم الحـــــالات مصــــــطلا يُعتبـــــر ذلـــــم الإجـــــراء مــــــن صـــــور الترقيـــــة بمعناهـــــا القــــــانوني  ، أم أنط 

قــــانوني خــــاع، لــــه أحكامــــه التــــي تميــــزّه عــــن أحكــــام الترقيــــة التــــي تحــــدثنا عنهــــا ، ومــــا هــــو رأي 
ــــل هــــذه الحــــالات لا مــــع الإشــــارة إلــــى أن هــــذه المفــــاهيم  أي الحلــــول  –التشــــريع الــــوظيفي فــــي مث

 تختلف بين تشريع وظيفي وآخر، وليست واحدة لدى ةالبية الدول العربيةلا –والندب 

: أجـــــاح النـــــدب لشـــــ ل الوظيفـــــة الأعلـــــى، ســـــواء أكـــــان ذلـــــم (1)ففـــــي التشـــــريع المصـــــري 
ــــم مــــن وحــــدة حكوميــــة إلــــى  ــــة التــــي يعمــــل بهــــا العامــــل، أو كــــان ذل داخــــل ذات الوحــــدة الحكومي

  لعــــــام 47  مــــــن قــــــانون العــــــاملين المــــــدنيين بالدولــــــة، رقــــــم  12أخــــــرى، إعمــــــالا  لحكــــــم المــــــادة  
  لعــــــام 48  مــــــن قــــــانون العــــــاملين بالقطــــــاع العــــــام رقــــــم  55 لا أو إعمــــــالا  لحكــــــم المــــــادة 1978
1978

لا ويُشــــــترط للنــــــدب، تــــــوافر شــــــروط شــــــ ل الوظيفــــــة عنــــــد العامــــــل المُنــــــدب لكــــــي يَصــــــاّ (2)
 الندبلا

ــــــة الأعلــــــى  ــــــتم بســــــبب ت يــــــب شــــــاةل الوظيف ــــــالحلول، في ــــــة الأعلــــــى ب ــــــا شــــــ ل الوظيف أمّ
يـــــــــاب صــــــــــاحب لأي ســـــــــبب كـــــــــان، وقيــــــــــام مـــــــــانع يحـــــــــول دون ممارســــــــــته اختصاصـــــــــهلا أي  

 الاختصاع الأصيل،  يحل مكانه من يقرره المُشرّع لذلملا

                                                             
 .350انظر د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (1)
الشرراات، وا ت رر اىمرر علر  ، لرم ترَرد سيره أحارام تتعلرق بالنردب بريا 1978/ لعام 48غير أات ال انوا ر م / (2)

 الندب بيا أسرع الشراة الواحدلأ س ط.
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ـــــــة، لأن  ـــــــف عـــــــن مصـــــــطلا الترقي ـــــــدب أو الحلـــــــول، يختل ـــــــة الأعلـــــــى بالن وشـــــــ ل الوظيف
ـــــــــة، وحيـــــــــادة حزـــــــــم المســـــــــؤوليات  ـــــــــي الدرجـــــــــة، أو المرتبـــــــــة الوظيبي ـــــــــة تعنـــــــــي: ارتقـــــــــاء ف الترقي

ـــــةلا أمّـــــا ا ـــــا المالي ـــــادة فـــــي المزاي ـــــي والصـــــلاحيات، إضـــــافة إلـــــى حي ـــــه لا يعن ـــــدب أو الحلـــــول، فإن لن
ـــــه صـــــلاحية صـــــاحب  ـــــى، وأنّمـــــا تكـــــون ل ـــــة الوظيبيـــــة، والعامـــــل لا يُرقّ رفـــــع فـــــي الدرجـــــة، أو الف،

 المنصب الأصيل كمهام جديدة ويتبوأ مسؤولياته، ولا يعني ذلم ترقيتهلا

  مـــــن 37-34أمّـــــا أحكـــــام النـــــدب فـــــي التشـــــريع الســـــوري، فقـــــد نظمـــــت أحكامـــــه المـــــواد  
ـــــي الدولـــــة رقـــــم نظـــــام العـــــاملي ـــــم نزـــــد  يـــــه مـــــا يُشـــــير إلـــــى أحكـــــام 2004 50ن الأساســـــي ف لا ول

ــــول، كمــــا وردت بالتشــــريع المصــــريلا ولــــم يــــنص القــــانون الســــوري علــــى أحكــــام النــــدب إلــــى  الحل
ــــــذكر ــــــف ال ــــــى أيضــــــا ، وأنمــــــا ورد فــــــي القــــــانون الآن ــــــة أعل ــــــدب العامــــــل المؤصــــــل، (1)وظيف : أن ن

امـــــة إلـــــى أخـــــرى، بشـــــرط تـــــوافر شـــــروط شـــــ ل بنـــــاء  علـــــى المصـــــلحة العامـــــة، يـــــتم مـــــن جهـــــة ع
الوظيفــــــة المُنــــــدب إليهــــــالا ويــــــتم النــــــدب ســــــنة فســــــنة، وبحــــــدٍ أقصــــــى لمــــــدة أربــــــع ســــــنوات، يعــــــود 
العامــــــل بعــــــدها إلــــــى الزهــــــة العامــــــة المنــــــدب منهــــــا، أو يُنقــــــل وفــــــق قواعــــــد النقــــــل الســــــائدة إلــــــى 

 لا(2)الزهة المُندب إليها

ي، لا تعنـــــي تبـــــوء العامـــــل ترقيـــــة مــــــن وبـــــذلم: فـــــإنط قواعـــــد النـــــدب فـــــي القــــــانون الســـــور 
 خلالها، كما هو الحال في القانون المصري بهذا الأمرلا

 ثانياً: طرق الترقية وأشكالها:

ـــــل  ـــــوظيفي الســـــائد، ثلاثـــــة أشـــــكال، تتمث ـــــة المُتعـــــارف عليهـــــا فـــــي التشـــــريع ال طـــــرق الترقي
قيــــــة بالأقدميـــــــة بطريقــــــة الترقيــــــة بالأقدميــــــة، وطريقــــــة الترقيــــــة بالاختيــــــار، ومــــــن ثــــــم طريقــــــة التر 

 والاختيار بلان واحدلا

 :(3)الطريقة الأولى: الترقية بالأقدمية -

                                                             
 .50/2004ر م ما نظام العامليا اىساس  س  الدولة / 34انظر ب دد  لك: نص المادلأ / (1)
 ، الت  تنص عل   لك.50/2004ر م ما نظام العامليا اىساس  س  الدولة / 36انظر نص المادلأ / (2)
ومررا  321ويررش: الإدارلأ العامررة سرر  النظريررة والتطبيررق والممارسررة، مرجررع سررابق، ص انظررر: د. ابررراهيم در (3)

 بعدها.

 وما بعدها. 305محمود  الا: شرح  انوا نظام العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  -

 .309سمير يوسف البه : شرح  انوا نظام العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  -
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ـــــوم بمهامهـــــا،  ـــــي يق ـــــة الت ـــــة العامـــــل فـــــي شـــــ ل الوظيف ـــــى أقدمي وتعتمـــــد هـــــذه الطريقـــــة عل
لا وهــــذه الطريقـــــة (1)دون النظــــر فــــي أيّــــة اعتبــــارات أخـــــرى، مــــا عــــدا موانــــع الترقيـــــة المُثــــارة بحقــــه

فـــــي التعيـــــين أو الترقيـــــة الســـــابقة أيهمـــــا أقـــــرب، ويرقـــــى مـــــن يحـــــل تعتمـــــد علـــــى القـــــدم التسلســـــلي 
عليـــــــه الـــــــدور فـــــــي هـــــــذا الترتيـــــــب التسلســـــــلي دون ســـــــواهلا حيـــــــث أنط لكـــــــل عامـــــــل ترتيـــــــب وقـــــــدم 

 تسلسلي معلوم، وهو بالتالي يعلم دوره بالترقي بشكل مسبقلا

إضــــــافة إلــــــى ذلــــــم، فــــــإنط الترقيــــــة بالأقدميــــــة، تحــــــل بشــــــكل دوري، ب ــــــض النظــــــر عــــــن 
ـــــيس لـــــلإدارة ســـــلطة تقديريـــــة بشـــــأنهالا ولعـــــلط مـــــن أهـــــم الملاخـــــذ علـــــى هـــــذا الخبـــــ رة أو الكفـــــاءة، ول

ــــــى الاجتهــــــاد والتطــــــوير بالعمــــــللا  ــــــر عادلــــــة، ولا تشــــــزع عل ــــــواع الترقيــــــة، أنهــــــا ةي النــــــوع مــــــن أن
ــــدما يحــــل وقــــت تــــرقيتهم، والمزتهــــد والخامــــل فيهــــا ســــواءلا بــــل قــــد  ــــين الزميــــع عن فهــــي تســــاوي ب

ــــى مــــن ــــى مكــــان أعل ــــر جــــدير بهــــذا المكــــان، وهــــذا مــــا حــــدا بمعظــــم التشــــريعات  يرقــــى إل هــــو ةي
ــــــى نبــــــذ هــــــذه الطريقــــــة، واعتمــــــاد طــــــرق أكثــــــر جــــــدارة وعدالــــــة وفاعليــــــة،  ــــــة الحديثــــــة، إل الوظيبي
ـــــد، بـــــل أُدخـــــل عليهـــــا تعـــــديلات، حـــــدّت مـــــن مســـــاو  مـــــا  ـــــث لـــــم تعـــــد مُطبّقـــــة كأســـــلوب وحي حي

 أظهرته من مثالب على الترقية ومبرراتهالا

 ثانية: الترقية بالاختيار:الطريقة ال -

ــــــى مــــــدى  ــــــة، تعتمــــــد عل ــــــار كأســــــلوب للترقيــــــةلا وهــــــذه الطريق وقــــــد اعتمــــــدت مبــــــدأ الاختي
أهليـــــة العامـــــل للقيـــــام بمهـــــام الوظيفـــــة المرشـــــا للارتقـــــاء إليهـــــا، ب ـــــض النظـــــر عـــــن أقدميتـــــه فـــــي 

 لا(2)الوظيفة التي يَش لها

لـــــــنمط، لأنهـــــــا ةيـــــــر والإدارة تتمتـــــــع بســـــــلطة تقديريـــــــة واســـــــعة فـــــــي الترقيـــــــة وفـــــــق هـــــــذا ا
ــــة العامــــل، وأنمــــا تعتمــــد مــــدى تــــوافر صــــلاحية العامــــل فــــي شــــ ل الوظيفــــة  ــــد بأقدمي مُلزمــــة بالتقيّ

ـــــة، يتوجـــــب (3)الأعلـــــى ـــــنمط مـــــن الترقيـــــة، أنط ســـــلطة الإدارة التقديري لا ومـــــن الملاخـــــذ علـــــى هـــــذا ال
                                                             

 .291الطماوي: الوجيز س  الإدارلأ العامة، مرجع سابق، ص د. سليماا  (1)

 .236د. عمرو سؤاد براات: التر ية وأثر إلغايها، مرجع سابق، ص  -

 وما بعدها. 194د. أنور أحمد رسلاا: نظم العامليا المدنييا بالدولة وال طاع العام، مرجع سابق، ص  -

 .87رجع سابق، ص د. محمد عبد اللطيف: مبادىء الوظيفة العامة، م -
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 .293، مرجع سابق، ص 1995د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب، ط  (3)
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ــــاة والتعســــف فــــي اســــتعمال ــــة والمســــاواة، خوفــــا  مــــن المحاب هــــذه  وضــــع ضــــوابط لهــــا تحفــــل العدال
الســـــلطةلا لأنط العلاقـــــات الشخصـــــية، والتـــــأثيرات الأدبيـــــة، قـــــد تلعـــــب دورهـــــا فـــــي عمليـــــة التمـــــايز 
ــــةلا كمــــا أنط القــــدم بالعمــــل والخبــــرة المُكتســــبة  ــــى اخــــتلال العدال بــــين العــــاملين، وقــــد يــــؤدي ذلــــم إل
ـــــــي عمليـــــــة الترقيـــــــة، وهـــــــذا مـــــــا جعـــــــل معظـــــــم التشـــــــريعات   يـــــــه، يزـــــــب أن يكـــــــون لهمـــــــا دورا  ف

 تأخذ بعين الاعتبار، مسألة القدم والزدارة معا ، لإقرار الترقية واعتمادهالا الوظيبية

 الطريقة الثالثة: الترقية بالأقدمية والاختيار: -

وهــــــي طريقــــــة تمــــــزق بــــــين الطــــــريقتين الســــــابقتين، فهــــــي تأخــــــذ القــــــدم فــــــي العمــــــل بعــــــين 
الاعتبـــــار، ولكـــــن لـــــيس شـــــرطا  وحيـــــدا ، بـــــل تتطلـــــب إضـــــافة إلـــــى ذلـــــم، تـــــوافر الكفـــــاءة والزـــــدارة 
لشــــــ ل الوظيفــــــة الأعلــــــىلا وهــــــذا مــــــا أخــــــذت بــــــه معظــــــم التشــــــريعات المعاصــــــرة، حيــــــث تتحقــــــق 

ة العامــــــة، أي: مصــــــلحة الوظيفــــــة، إضــــــافة إلــــــى بتطبيــــــق هــــــذا الــــــنمط مــــــن الترقيــــــة، المصــــــلح
ــــــى ذلــــــم:  ــــــاءة والزــــــدارة، وتشــــــزيع المُزــــــدينلا وعل ــــــدير الكف ــــــق تق مصــــــلحة العــــــاملين، عــــــن طري
ــــــــب الإدارة مســــــــاوىء  ــــــــار، يُزن ــــــــة بالاختي ــــــــين الترقي ــــــــة، وب ــــــــة بالأقدمي ــــــــين الترقي ــــــــإنط الزمــــــــع، ب ف

ذلم، مــــــــع نبســــــــب لا حيــــــــث أخـــــــذت التشــــــــريعات الوظيبيـــــــة الحديثــــــــة بـــــــ(1)تطبيـــــــق أيهمــــــــا منفـــــــردا  
ــــة  ــــة بالاختيــــار، للشــــرائا القيادي متفاوتــــة فــــي ت ليــــب أحــــدهما، وعــــادة مــــا يــــتم ت ليــــب نســــبة الترقي

 لا(2)من الوظيفة العامة

 الفرع الثاني: مبررات الترقية في الوظيفة العامة:

ــــــة العامــــــة، فــــــي  ــــــة: عنصــــــر هــــــام، وجــــــزء أساســــــي، مــــــن مقومــــــات تنظــــــيم الوظيف الترقي
ـــــي تأخـــــذ بنظـــــام  ـــــدول الت ـــــم الأنظمـــــة ال ـــــة الم لقـــــة، أو مـــــا يُســـــمى بالوظيفـــــة الدائمـــــةلا أي تل البني

                                                                                                                                                                              

، 3س  759. وحامهرا ط 775، ص 7/2/1959س ع جلسرة  968حام المحامة الإداريرة العليرا الم ررية. ط  -
 .967، ص 15/3/1958جلسة 
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ــــــة، التــــــي تعتبــــــر الوظيفــــــة العامــــــة بمفهومهــــــا الم لــــــق، هــــــي مهنــــــة أو ســــــلم ، كــــــدول (1)الوظيبي
 لا(2)أوروبا ال ربية، ومصر وسوريا

ـــــــىلا  ـــــــه الأول ـــــــد عمل ـــــــذ تبـــــــوء مقالي ـــــــة وطمـــــــو ، من والترقيـــــــة بالنســـــــبة للعامـــــــل، هـــــــي أمني
انتســـــابه للوظيفــــة العامــــة، يأمـــــل منــــذ بــــدايات عملـــــه، الوصــــول إلــــى مرتبـــــة فالعامــــل مــــن خــــلال 

ــــى، توخيــــا   ــــدافع لقبــــول العمــــل فــــي مراتبــــه الأول ــــى ممــــا يشــــ له، وهــــذا الشــــعور هــــو ال ومكــــان أعل
ــــــع، فهــــــي طموحــــــه  ــــــة أرف ــــــاحات ومكان ــــــى، والحصــــــول علــــــى امتي ــــــب أعل ــــــى مرات فــــــي الوصــــــول إل

ة معتبــــــرة لــــــدى العامــــــل فــــــي الوصــــــول إلــــــى وهدفــــــه الأســــــمى فــــــي الوظيفــــــةلا فالترقيــــــة ذات أهميــــــ
 لا(3)مكانة أعلى، ومُرتب أكبر

ولكــــن بعــــد هــــذا الشــــر  الســــالف للترقيــــة، فمــــا هــــي المبــــررات التــــي اســــتند عليهــــا مفهــــوم 
الترقيــــة ، ومــــا هـــــي ميزاتهــــا المُعتبــــرة بالنســـــبة للوظيفــــة والعـــــاملين فيهــــا ، فهــــذا مـــــا نتطــــرق إليـــــه 

 كالآتي:

ـــــزات الترق ـــــل مـــــن الظـــــواهر والانزـــــاحات لعـــــلط مـــــن أهـــــم ميّ ـــــر قلي ـــــة ومبرراتهـــــا، عـــــدد ةي ي
التـــــي تهـــــم العمـــــل، والتــــــي تخـــــص كـــــل مــــــن العـــــاملين والوظيفـــــة العامــــــة، والتـــــي يمكـــــن إجمــــــال 

 :(4)أهمها بما يلي

إثــــارة الحــــافز فـــــي نفــــوس العـــــاملين، لبــــذل أقصــــى الزهـــــود الممكنــــة، أمـــــلا  بالحصــــول علـــــى  -1
 الترقية المناسبةلا

ســــــيادة النظـــــام والطاعــــــة، فــــــي تنفيــــــذ الأوامـــــر والتعليمــــــات الناظمــــــة، باعتبــــــار ترســـــيخ مبــــــدأ  -2
 الترقية، هي أهم وسائل الترةيب لدى الر ساء في العمللا

 الترقية أفضل وسائل جذب العناصر لش ل المناصب الأعلى، والمنافسة عليهالا -3
                                                             

الله طلبرررة: الوظيفرررة العامرررة سررر  دول عالمنرررا للتوسررع بمفهررروم نظرررام الوظيفرررة العامرررة المغلرررق، انظرررر: د. عبرررد  (1)
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ـــــة لإعـــــداد القـــــادة الإداريـــــين مـــــن العـــــاملي -4 ـــــة هـــــي الوســـــيلة الطبييي ن بالصـــــف الأدنـــــى، الترقي
 لكونها تلزأ إلى ترقية الكُفء والأجدرلا

ـــــــة  -5 ـــــــزام بزدّي ـــــــي، والاختصـــــــاع، والالت ـــــــوظيفي، والتقن ـــــــى تحســـــــين المســـــــتوى ال التشـــــــزيع عل
الـــــدورات المؤهلـــــة، والعمــــــل علـــــى نيـــــل المراكــــــز المتقدمـــــة فيهــــــا، أمـــــلا  فـــــي أخــــــذ النتـــــائج بعــــــين 

 الاعتبار حين الترشيا للترقيةلا

ــــارٍ ودورٍ الترقيــــة عامــــل  -6 ــــدى العــــاملين، بمــــا لهــــا مــــن آث ــــرو  المعنويــــة ل أساســــي هــــام لرفــــع ال
فـــــي تحريـــــم للمنافســـــة بـــــين العـــــاملين، ودفعهـــــم لرفـــــع الكفـــــاءة، وتطويرهـــــا ذاتيـــــا ، وبرمزيـــــا ، أمـــــلا  

 لا(1)بالترقية

ــــــر إنط الأهــــــم  ــــــالموظف إلــــــى مــــــدارق الســــــلم الإداري، ةي ــــــة، رةــــــم أنهــــــا صــــــعود ب والترقي
ـــــراف  ـــــم، هـــــو اعت ـــــة  –الإدارة مـــــن ذل ـــــة العامـــــل، وصـــــلاحية المرقـــــى،  –مـــــن خـــــلال الترقي بأهمي

لشـــــ ل مكـــــانٍ أعلـــــى ممـــــا هـــــو عليـــــهلا والترقيـــــة هـــــي تقـــــدير مـــــن الإدارة، لعمـــــل العامـــــل ولزهـــــدهلا 
وأنط شــــعور العامــــل بــــاعتراف الإدارة لأهميتــــه وتقــــدير جهــــده، يُعــــد  مــــن أهــــم العوامــــل فــــي تنميــــة 

 لا(2)بأهميتهالرو  المعنوية، واعتراف الإدارة 

وبهـــــــذا الإطـــــــار: فـــــــإنط الترقيـــــــة، تُعتبـــــــر مصـــــــلحة مشـــــــتركة، مـــــــا بـــــــين الإدارة والعامـــــــللا 
ـــــىلا ومـــــن جهـــــة أخـــــرى:  ـــــأ لشـــــ ل المناصـــــب الأعل ـــــى الأكف فهـــــي مـــــن جهـــــة الإدارة: تحصـــــل عل
فــــــإنط التر يـــــــع بالنســــــبة للعامـــــــل، هـــــــو أملــــــه وطموحـــــــه فــــــي أن يتقلـــــــد وظيفـــــــة أهــــــم وأعلـــــــى مـــــــن 

 لا(3)الوظيفة التي يش لها

ـــــــي نظـــــــر بعـــــــض الفقهـــــــاء ، تمثـــــــل: الحـــــــافز الأول والمتزـــــــدد دائمـــــــا  أمـــــــام (4)والترقيـــــــة ف
ــــــة، ســــــواء  –بنظــــــرهم  –الموظــــــف، وهــــــي لاحمــــــة  ــــــى حيــــــادة الفاعلي ــــــز عل ــــــلإدارة، لــــــدورها المُحفّ ل

: أنّهـــــا تُعتبـــــر تقـــــديرا  مـــــن (5)أكــــان ذلـــــم فـــــي مزـــــال الخـــــدمات، أو الإنتـــــاقلا ويـــــرى فيهـــــا الـــــبعض

                                                             
 .323د. ابراهيم درويش: الإدارلأ العامة س  النظرية والتطبيق والممارسة، مرجع سابق، ص  (1)
 .243، ص 1983د. درويش مرع : م دمة س  السلوك الإداري، جامعة اىزهر، ط  (2)
 .130-129اللدمة المدنية العرا  ، مرجع سابق، ص اب توما من ور: التعييا والترسيع س   انوا د. ش (3)
د. حمراد محمرد شرطا: النظرام ال رانون  لوجرور والمرتبرات سر  الوظيفرة العامرة، رسرالة داترورا ، جامعرة عريا  (4)

 .355شمس، د. ت.، ص 
 .34د. محمد أنس  اسم جعفر: نظم التر ية، مرجع سابق، ص  (5)
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ــــــاءة ال ــــــب الإدارة لكف ــــــوفير الحــــــافز جان ــــــق ت ــــــاءة، عــــــن طري ــــــى هــــــذه الكف ــــــه عل ــــــأة ل عامــــــل، ومكاف
ـــــى حصـــــوله علـــــى  ـــــه، حت ـــــهلا وهـــــي تضـــــمن احتفـــــاا العامـــــل بمســـــتوى كفاءت ـــــوي ل المـــــادي والمعن

 الترقية حين حلولهالا 

ـــــــى الزـــــــودة فـــــــي  ـــــــدفع الموظـــــــف إل ـــــــع إليهـــــــا، ي ـــــــة والتطل ـــــــا أنط الترقي ـــــــذلم، يتضـــــــا لن وب
ــــــه، والالتــــــزام بــــــه، ومضــــــاعفة الزهــــــد والت فــــــاني والإخــــــلاع، وأنط ذلــــــم يــــــؤدي بــــــدوره إلــــــى عمل

ـــــة  تحســـــين الأداء، والخـــــدمات، والإنتـــــاقلا وهـــــو مـــــن جهـــــة أُخـــــرى، يخلـــــق كفـــــاءات جديـــــدة، مؤهل
ــــــين الإدارة والعــــــاملين، لشــــــعور الاثنــــــين  ــــــواحن مــــــا ب لمســــــتويات أرقــــــى فــــــي العمــــــل، وانســــــزام مت

 معا  بالرضا عن العمل، وانزاحاته المشتركةلا  
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 المطلب الثاني:

 حظر الترقية أو )عدم الصلاحية للترقية(، ورأي التشريع المقارن 
 

حظــــــــر الترقيــــــــة المتعلــــــــق بموضــــــــوع بحثنــــــــا، المقصــــــــود بــــــــه: حظــــــــر الترقيــــــــة المتعلــــــــق 
ــــــــــه  ــــــــــت، الــــــــــذي يواجــــــــــه العامــــــــــل أثنــــــــــاء حيات بالتأديــــــــــبلا أي عــــــــــدم الصــــــــــلاحية للترقيــــــــــة المؤق

 عن العمل، أو المحاكمة الزنائيةلا ، بسبب إحالته للتأديب، أو الوقف(1)الوظيبية

ــــــي قــــــد تلزــــــأ إليهــــــا بعــــــض  ــــــع الترقيــــــة الأخــــــرى الت ــــــف عــــــن موان وأن هــــــذا الحظــــــر يختل
ـــــــة، والتـــــــي يتعـــــــره إليهـــــــا العامـــــــل ـــــــل الحـــــــديث، والوضـــــــع تحـــــــت (2)التشـــــــريعات الوظيبي ، كالنق

الاختبـــــــار، أو حظـــــــر الترقيـــــــة كعقوبـــــــة تأديبيـــــــة، تبييـــــــة، أو أصـــــــلية، أو الحرمـــــــان مـــــــن الترقيـــــــة 
ســـــــبب ضـــــــعف الأداء، أو بســـــــبب التخلـــــــف عـــــــن التـــــــدريب، أو لوجـــــــود إعـــــــارة أو إجـــــــاحة بـــــــدون ب

 مرتب، لالالاالخلا

وبذلم، فإنط حظر الترقية موضوع بحثنا، يتعلق بالتأديب وجودا  وعدما لا وعادة مـا يتعـره 
العامـــل لمثـــل هـــذه الحالـــة عنـــدما تدركـــه الترقيـــة، خـــلال فتـــرة إحالتـــه للتأديـــب، عنـــد الإحالـــة إلـــى 

لمحاكمـة، أو الوقــف عـن العمــللا وهـذا يســتوجب منّـا الحــديث عـن جــانبين اثنـين هــامين، لتتوضــا ا
لنــا الصــورة الحقيقيــة لموضــوع البحــث، وســيتم ذلــم وفــق الفــرعين التــاليين، يتضــمن الأول منهمــا: 
الحــديث عــن مضـــمون وماهيــة حظـــر الترقيــة، ونتحـــدث فــي الآخـــر عــن الأســـباب الداعيــة لحظـــر 

 تشريع المقارنلاالترقية في ال

 الفرع الأول: مضمون وماهية حظر الترقية:

                                                             
يوليرو  15س  3نعيم عطية: موانع التر ية، مجلة  اايا الحاومة الم رية، ع بشأا موانع التر ية، انظر: د.  (1)

 .247، ص 1971

وسيرة العطيفر : ارمانات وح روق المحراميا أعاراء الإدارات ال انونيرة، سر  ظرل أحارام ال رانوا الم رري ر رم  -

 وما بعدها. 80، ص 1993. رسالة ماجستير، ال اهرلأ عام 1973/ لعام 47/
 338ر: د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجرع سرابق، ص للتوسع انظ (2)

 وما بعدها.
وانظر أياا : د. محمود وهيب السيد: حظر تر ية الموظف العام بو فه أحد الإجراءات لتأديب الموظف العام  -

، ص 2000ة الم ررية، يوليرو س  التشريع الم ري، بحط س  مجلة مراز بحوط الشرطة س  أااديميرة الشررط

356-364. 
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ـــــي الموظـــــف المرقـــــى ـــــة فـــــي مضـــــمونها، تحمـــــل معـــــاني التكـــــريم والثقـــــة ف ، وقـــــد (1)الترقي
رأى المُشـــــرّع فـــــي ةالبيـــــة التشـــــريعات الوظيبيـــــة، عـــــدم ترقيـــــة الموظـــــف فـــــي حـــــال إحالتـــــه إلـــــى 

ــــــة  ــــــاطي عــــــن العمــــــل، طيل ــــــف الاحتي ــــــة الوق ــــــة، أو الوقــــــفلا المحاكمــــــة، أو فــــــي حال مــــــدة الإحال
ــــة أو الوقــــف، ريثمــــا يُبــــت  ــــة مــــدة الإحال ــــى عــــدم الصــــلاحية للترقيــــة طيل حيــــث نــــصّ المُشــــرّع عل
ــــة أو عــــدمها، وفــــق  ــــتم تســــوية وضــــعه الــــوظيفي فــــي الترقي ــــى ضــــوء النتيزــــة، ت فــــي وضــــعهلا وعل

 أحكام يحددها المُشرّعلا

ـــــة ا ـــــة إلـــــى المحاكمـــــة التأديبي ـــــي الإحال ـــــة، ف ـــــل الترقي ـــــة وســـــبب تأجي ـــــي حال ـــــة، أو ف لززائي
ـــــــة والشـــــــم، تُحـــــــيط بالعامـــــــل  ـــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل، هـــــــو وجـــــــود ظـــــــلال مـــــــن الريب الوق

أي حظـــــر  –بالدولـــــة، وتـــــؤثر علـــــى ســـــمعته وأهليتـــــه للترقيـــــةلا ويتعـــــره الموظـــــف لهـــــذا الإجـــــراء 
إذا مـــــا أدركتــــه الترقيـــــة خــــلال مـــــدة الوقـــــف أو الإحالــــة إلـــــى المحاكمــــة، ســـــواء أكانـــــت  –الترقيــــة 

 ية أو جزائيةلا أمّا في حالة لم تدركه الترقية خلال ذلم، فلا مزال لتطبيق الحظرلاتأديب

ـــــة ، وهـــــل لـــــه معـــــاني أخـــــرى تُعطـــــي  ولكـــــن مـــــا هـــــو المقصـــــود بمصـــــطلا حظـــــر الترقي
ــــــس المــــــدلول لا أو بمعنــــــى آخــــــر: هــــــل هنــــــال مفــــــاهيم قانونيــــــة متشــــــابهة أخــــــرى، لــــــيس لهــــــا  نف

 ي:علاقة بموضوع البحث ، فهذا ما سنوضحه كالتال

، (2)اســــــــتُخدمت عــــــــدّة مصــــــــطلحات قانونيــــــــة للتعبيــــــــر عــــــــن مصــــــــطلا حظــــــــر الترقيــــــــة
، وجميعهـــــا (3)ومنهـــــا: عـــــدم الصـــــلاحية للترقيـــــة، ومنـــــع الترقيـــــة، ووقـــــف الترقيـــــة، وأرجـــــاء الترقيـــــة

تعنـــــي عـــــدم ترقيـــــة العامـــــل الـــــذي أدركتـــــه الترقيـــــة خـــــلال مـــــدّة محـــــددة، أو قابلـــــة للتحديـــــدلا وهـــــذه 
نط ترقيـــــة العامـــــل ةيـــــر صـــــالحة خـــــلال فتـــــرة المنـــــع، ممـــــا يســـــتوجب المعـــــاني، تعنـــــي بمزملهـــــا: أ

حظرهـــــا ريثمـــــا تـــــزول الأســـــباب الداعيــــــة لهـــــالا ولكـــــن مـــــا هــــــو تعريـــــف مفهـــــوم حظـــــر الترقيــــــة ، 
 وماذا يعني عندما يتعلق بالتأديب ، فهذا ما نوضحه كالتالي:

                                                             
 .413، ص 1987د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب، مرجع سابق، ط  (1)

د. ثررررروت عبررررد العررررال: إجررررراءات المسرررراءلة التأديبيررررة واررررماناتها ىعارررراء هييررررة الترررردريس بالجامعررررات،  -

 .199مرجع سابق، ص 
 .335طية للتأديب، مرجع سابق، ص د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتيا (2)
اسررررتلُدمت هرررر ا اي ررررطلاح المحامررررة الإداريررررة العليررررا الم رررررية، للتعبيررررر عررررا حظررررر التر يررررة. انظررررر  (3)

ص  9/4/1960جلسررررررة  5/ س 110، وارررررر لك الطعررررررا ر ررررررم /9/6/1956جلسررررررة  2س  50الطعررررررا ر ررررررم 
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وردت تعريفــــــات فقهيـــــــة عــــــدّة لمصـــــــطلا حظــــــر الترقيـــــــة، وأن تباينــــــت بعـــــــض الشـــــــيء، 
لّ مـــــن أهمهـــــا: يعـــــدم الصـــــلاحية للترقيـــــةي خـــــلال فتـــــرة الإحالـــــة إلـــــى المحاكمـــــة التأديبيـــــة أو ولعـــــ

الززائيــــــة أو الوقــــــف عــــــن العمــــــل، كونــــــه: إجــــــراء وقــــــائي مؤقــــــت، مقتضــــــاه تعليــــــق نتيزــــــة قيــــــام 
إحــــــدى الحــــــالات المنصــــــوع عنهــــــا فــــــي القــــــانون، والــــــدائرة فــــــي فلــــــم نظــــــام التأديــــــب، وجعلهــــــا 

لأمــــــر فــــــي شــــــأن المســــــؤولية التأديبيــــــة للعامــــــللا فــــــإذا حال ســــــبب متوقفــــــة علــــــى مــــــا يــــــؤول إليــــــه ا
التعليـــــق، عـــــاد حـــــق العامـــــل فـــــي الترقيـــــة التـــــي أوقفـــــت خـــــلال فتـــــرة الريبـــــة، وتزـــــري ترقيتـــــه مـــــن 

 لا(1)التاريخ الذي كانت تتم  يه لو لم يقم سبب التعليق

هــــــي:  –محــــــل البحــــــث  –: أنط عــــــدم الصــــــلاحية للترقيــــــة، أو حظرهــــــا (2)ويــــــرى آخــــــرون 
ليـــــــق ترقيــــــــة العامــــــــل احتياطيــــــــا ، أو وقائيــــــــا ، إذا أدركتـــــــه تلــــــــم الترقيــــــــة، متــــــــى كــــــــان مُحــــــــالا  يتع

للمحاكمــــــة التأديبيــــــة، أو المحاكمــــــة الزنائيــــــة، أو موقوفــــــا  عــــــن العمــــــل، وذلــــــم لحــــــين التصــــــرف 
فــــي التهمــــة المنســـــوبة إليــــه، أو رفـــــع الوقــــف، علـــــى أن يتحــــدد موقفـــــه فــــي ضـــــوء التصــــرف فـــــي 

 الاتهام المنسوب إليهلا

ــــــــت  ــــــــع الترقيــــــــة، ســــــــواء أكان وقــــــــد أورد القضــــــــاء الإداري المصــــــــري تعريفــــــــا  عامــــــــا  لموان
ـــــب  ـــــة بالتأدي ـــــا  –متعلق ـــــت المحكمـــــة  –موضـــــوع بحثن ـــــث قال ـــــب، حي ـــــر التأدي ـــــع أخـــــرى ل ي أم موان

: يهـــــــي أســـــــباب تقـــــــوم بالعامـــــــل، وتحـــــــول دون (3)الإداريـــــــة العليـــــــا المصـــــــرية، إنط موانـــــــع الترقيـــــــة
تقـــــوم إلّا بــــــنص فـــــي القـــــانونيلا وهــــــذا التعريـــــف يشــــــمل بشـــــكل عــــــام ترقيتـــــه، وهـــــذه الأســــــباب لا 

ـــــرح مـــــا  ـــــر الأســـــباب الأخـــــرىلا ولعـــــلّ أب ـــــب أو ل ي ـــــق منهـــــا بالتأدي ـــــة، مـــــا تعل ـــــع الترقي ـــــع موان جمي
  يه، أنه لا يتم إلّا بنص القانون، ولا يزوح ب ير ذلملا

ــــــــث  ــــــــره مــــــــن حي ــــــــب، يفت ــــــــق بالتأدي ــــــــة المتعل ــــــــى أن حظــــــــر الترقي وتزــــــــدر الإشــــــــارة إل
ـــــــة المبـــــــد ـــــــاء فتـــــــرة الإحال ـــــــي الترقيـــــــة، أثن ـــــــد حـــــــلط دوره ف أ: أن يكـــــــون العامـــــــل المتعـــــــره لـــــــه، ق

ـــــة قـــــد تـــــدرل  للمحاكمـــــة أو الوقـــــف عـــــن العمـــــل، وألّا فـــــلا مزـــــال لإعمـــــال الحظـــــرلا إذ أنط الترقي

                                                             
ايحتياطيررررة أثنرررراء تأديررررب العررررامليا سرررر  م ررررر، مرجررررع المحررررام  محمررررد ابررررراهيم رسرررراع : الإجررررراءات  (1)

 .175سابق، ص 
 .336د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (2)
، ال اعررردلأ 11/4/1982، جلسرررة 26/ س 1453/، /1327المحامرررة الإداريرررة العليرررا الم ررررية، الطعرررا ر رررم / (3)

 .506ق ص  26سنة /، مجموعة المبادئ لل71/
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بعــــــض مــــــن يتعرضــــــون لإجــــــراءات التأديــــــب، دون ةيــــــرهم ممــــــن لا تــــــدركهم الترقيــــــة، وهــــــذا مــــــا 
ـــــــول: أنط ح ـــــــبعض إلـــــــى الق ـــــــاطي ةيـــــــر عـــــــادل، لبعـــــــده عـــــــن دعـــــــا ال ـــــــة، إجـــــــراء احتي ظـــــــر الترقي

المســـــاواة بـــــين جميـــــع العـــــاملين، ممـــــا حـــــدا بـــــالبعض بالمطالبـــــة إلـــــى إســـــقاطه وعـــــدم العمـــــل بـــــه، 
لأنـــــه إجـــــراء ةيـــــر موضـــــوعي، لبعـــــده عـــــن المســـــاواة والعدالـــــةلا ونحـــــن نؤيـــــد هـــــذا الاتزـــــاه، كـــــون 

عنــــي الإدانـــــةلا كمــــا أن حظـــــر الإحالــــة إلــــى التأديـــــب، أو الوقــــف عـــــن العمــــل بشــــكل مزـــــرد، لا ي
الترقيــــــة قبـــــــل الإدانـــــــة،  يـــــــه معنــــــى العقوبـــــــة، وأن لا يُعتبـــــــر نـــــــوع مــــــن العقوبـــــــاتلا فقـــــــد يتـــــــأذى 
ـــــي  ـــــة، الت ـــــا ، وهـــــو مـــــن جهـــــة أخـــــرى، يُخـــــالف القواعـــــد العامـــــة للإدان العامـــــل بســـــببه نفســـــيا  ومادي

ــــدانلا ولا معنــــى لاتخــــاذ مــــا يضــــره مــــن إجــــراءات قبــــل الإدانــــة،  تقــــول: أن المــــتهم بــــريء حتــــى يُ
ــــة  طالمــــا أنط القــــانون منــــع ذلــــم، بــــل وضــــع العديــــد مــــن التشــــريعات، التــــي تُشــــكّل ضــــمانة حقيقي

 لترسيخ مبادىء العدالة والمساواة أمام القانون للزميعلا

ـــــــع الترقيـــــــات، ســـــــواء أكانـــــــت  ـــــــة يســـــــري علـــــــى جمي والزـــــــدير بالـــــــذكر: أنط حظـــــــر الترقي
لـــــــبعض لـــــــه رأي آخـــــــر بـــــــذلم، بحيـــــــث يقتصـــــــر ، وأن كـــــــان ا(1)الترقيـــــــة بالأقدميـــــــة أو بالاختيـــــــار

 لا (2)منع الترقية على الترقية بالاختيار دون الأقدمية

ــــــا  ــــــار، خاصــــــة للشــــــرائا العلي ــــــة بالاختي ــــــد هــــــذا الاتزــــــاه بســــــبب أهميــــــة الترقي ونحــــــن نؤي
مــــن الوظيفــــة العامــــةلا كمــــا أنط مزــــرد إجــــراء التحقيــــق مــــع العامــــل لوحــــده، لا يُرتــــب هــــذا الأثــــر، 

واضــــا، مــــا بــــين مزــــرد إجــــراء التحقيــــق، وبــــين الإحالــــة إلــــى المحاكمــــة، التــــي لأنط هنــــال فــــرق 
ـــــتم التحقيـــــق دون اللزـــــوء إلـــــى وقـــــف  تُعتبـــــر صـــــورة مـــــن صـــــور التصـــــرف بـــــالتحقيقلا كمـــــا قـــــد ي

 لا(3)الموظف احتياطيا  عن العمل، عندما يرى المحقق عدم الضرورة إلى ذلم

ــــــة قــــــد قــــــال بعــــــض الفقــــــه، أنطــــــه لا ، ف(4)وفــــــي حالــــــة تتــــــابع المحاكمــــــة التأديبيــــــة والززائي
ــــى هــــذا  ــــة الأول ــــة، بعــــد أن رتبــــت الإحال ــــل الترقي ــــة، أي أثــــر فــــي تأجي ــــة الثاني ــــى الإحال يترتــــب عل

                                                             
، ص 1984د. زارر  محمررد النجررار: الرروجيز سرر  تأديررب العررامليا بالحاومررة وال طرراع العررام، مرجررع سررابق، ط  (1)

115. 
د. عررادل النجررار: النظررام ال ررانون  لو ررف الموظررف العررام احتياطيررا ، رسررالة داتررورا ، جامعررة ال رراهرلأ، اليررة  (2)

 .223، ص 1997الح وق، 
، 11/9/1993/ ترررراريخ 471المحامررررة الإداريررررة العليررررا الم رررررية برررر لك، سرررر  الطعررررا ر ررررم /انظررررر  رررررار  (3)

 ق. 33س 
الم  ررررود بتتررررابع المحاامررررة: أا يررررتم النظررررر عررررا سعررررل واحررررد، نظُررررر إليرررره سرررر  مرررررحلتيا مررررا جررررانبيا  (4)

 ملتلفيا، أي أا يحُاام الشلص عا ال مسؤولية، عل  حدلأ بالتتابع.
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الأثـــــرلا لأنـــــه لـــــيس مـــــن العدالـــــة بـــــرأيهم أن يتحمـــــل العامـــــل هـــــذا الأثـــــر مـــــرتين عـــــن فعـــــل واحـــــد 
: فقــــــد رأى أنط لا أمّـــــا الــــــبعض الآخــــــر(1)نُظـــــر إليــــــه بمــــــرحلتين متتـــــاليتين، مــــــن جــــــانبين مختلفــــــين

ـــــنص ـــــي مـــــورد ال ـــــنص، ولا اجتهـــــاد ف ـــــى كـــــل محاكمـــــة، لصـــــراحة ال ـــــر يترتـــــب عل لا ونحـــــن (2)الأث
بــــــدورنا: نؤيــــــد الــــــرأي الأول تماشــــــيا  مــــــع العدالــــــة والمنطــــــق، والاكتفــــــاء بإحالــــــة واحــــــدة ومســــــاءلة 

 وحيدة عن فعل واحد وبنفس الموضوعلا

ـــــة خـــــلال مـــــدة الحظـــــر، وكـــــان الوضـــــع ي طـــــال الموظـــــف، فـــــإنط وأذا صـــــدر قـــــرار بالترقي
ــــه قــــد يتحصــــن بمُضــــي المــــدة ، كونــــه لا يرقــــى إلــــى درجــــة (3)قــــرار الترقيــــة يُعتبــــر بــــاطلا ، ةيــــر أنّ

 الانعداملا

وفـــــي بعــــــض التشـــــريعات الوظيبيــــــة: فـــــإنط المــــــواد التـــــي حظــــــرت الترقيـــــة، أقــــــرّت حزــــــز 
ــــــه، ولا يشــــــ لها ة ــــــة شــــــاةرة للمحظــــــورة علي ــــــي أن تظــــــل الرتب ــــــة لمــــــدة ســــــنة، وهــــــذا يعن ــــــره الرتب ي

ـــــــى  ـــــــة العامـــــــل إل ـــــــاريخ بـــــــدء إحال ـــــــاريخ اســـــــتحقاقها، لا مـــــــن ت خـــــــلال مـــــــدة الســـــــنة، تبـــــــدأ مـــــــن ت
لا وهـــــذا مـــــا دفــــع بعـــــض الفقهـــــاء إلـــــى المطالبـــــة، بـــــأن يحـــــدد (4)المحاكمــــة أو الوقـــــف عـــــن العمـــــل

ـــــةلا لأنط الإطالـــــة تـــــدفع إلـــــى التراخـــــي فـــــي  ـــــانون أجـــــلا  معقـــــولا  لحظـــــر الترقيـــــة، خـــــوف الإطال الق
 اع معالمها والعبث بأدلتهالاالبت بالقضية، وضي

أمّــــــــا الـــــــــبعض الآخـــــــــر: فقــــــــد رأى إل ـــــــــاء حظـــــــــر الترقيـــــــــة، كــــــــأثر مـــــــــن آثـــــــــار الوقـــــــــف 
ــــدى الــــبعض، إجــــراء عــــادل ومتفــــق مــــع (5)الاحتيــــاطي عــــن العمــــل ، رةــــم اعتبــــار وقــــف الترقيــــة ل

 لا(6)أصول الإدارة

 الفرع الثاني: الأسباب الداعية لحظر الترقية في التشريع المقارن:

                                                             
 .203العامليا س  ال طاع العام، مرجع سابق، ص د. محمد ع فور: تأديب  (1)
 .417د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب، مرجع سابق، ص  (2)
 ق. 7، س 2/1/1966/، تاريخ 1097انظر المحامة الإدارية العليا الم رية، س  الطعا ر م / (3)
 .506ص د. محمود أبو السعود حبيب: ال ااء الإداري،  ااء التأديب، مرجع سابق،  (4)

 .380د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  -

 .322وانظر: د. زهولأ عبد الوهاب حمود: التأديب س  الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  -

 ق. 7، س 2/1/1966/ تاريخ 1097المحامة الإدارية العليا الم رية، ر م / -
 .386تر ية الموظف العام، مرجع سابق، ص  د. محمد وهيب السيد: حظر (5)
 .327د. رسعت الم يلح  محمد النجار: إي اف العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  (6)
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حظـــر الترقيـــة كـــإجراء احتيـــاطي للتأديـــب، يختلـــف عـــن وقـــف الترقيـــة أو تأجيلهـــا كعقوبـــة 
هـو إجـراء مؤقــت يُقصـد منــه  –موضــوع البحـث لــدينا  –تأديبيـة أصـلية، فــالحظر كـإجراء احتيـاطي 

تعليق للترقية، يُعاصـر الإحالـة إلـى المحاكمـة التأديبيـة، أو الزنائيـة، أو الوقـف عـن العمـل، ويظـل 
مــدة الإحالــة أو الوقــف، إلـى حــين تســوية وضــع العامــل، وتسـوية الترقيــة الموقوفــة إثــر ذلــملا سـاريا  

ولا يُعتبـر هـذا الإجــراء مـن العقوبـات التأديبيــة، بـل هــو إجـراء احتيـاطي وقــائي، يُعاصـر الإجــراءات 
هـو لا و (1)التأديبيـة، علـى خـلاف مـا هـو مُتبـع بشـأن عقوبـة وقـف الترقيـة، أو تأجيلهـا كعقـاب تـأديبي

أيضـا  بخــلاف حظـر الترقيــة كعقوبــة تبييـة، والتــي تُعتبــر كـأثر مترتــب علــى عقوبـة تأديبيــة أصــلية، 
كما هو عليه في التشريع المصري، حيث تزداد مدّة الحظر تصاعديا  مع جسـامة العقوبـة الأصـلية 

 لا(2)الموقعة

فـإنط مـا  ونحن في معـره الحـديث عـن الأسـباب الداعيـة لحظـر الترقيـة، لأسـباب تأديبيـة،
يعنينا، هو الحديث عن الأسباب التي تناولتهـا التشـريعات الوظيبيـة، كأسـباب داعيـة لحظـر الترقيـة 
لـدواعي تأديبيـة، كـإجراء مؤقـت، مـن الإجـراءات الاحتياطيـة التـي تنتهزهـا الإدارة، ريثمـا يـتم النظــر 

 حوالها، لزوال الأسبابلافي المسألة التأديبية، التي تتم بعدها معالزة مسألة حظر الترقية، أو 

هـــذا ومـــن الرجـــوع إلـــى الأحكـــام والقواعـــد الناظمـــة لأســـباب حظـــر الترقيـــة فـــي التشـــريعات 
الوظيبية، نرى تباين الأحكـام وتميزهـا عـن بعضـها، لـدى كـل مـن فرنسـا، وأمريكـا، والـدول العربيـة، 

يــة الوظيبيــة حيــث ســنتحدث بشــكل مختصــر، عــن طبيعــة ومظــاهر هــذه الأحكــام، وفقــا  لطبيعــة البن
 لديها، وفقا  لما يلي:

 أولًا: أسباب حظر الترقية في التشريع الفرنسي:

تُعتبـر عـلاوة التر يـع الدوريـة فـي فرنســا، مـن الحقـوق المرتبطـة بالمرتـبلا وبموجـب القــانون 
، والذي جـاء متـأثرا  بالأفكـار الحديثـة للضـمان 1983يوليو  13  تاريخ 634الفرنسي الزديد، رقم  

مرتبـه  الاجتماعي وحقوق الأسرة، فإنط العامـل أثنـاء فتـرة وقفـه احتياطيـا  )كـفّ يـده(، يتقاضـى كامـل
أثنــاء تلــم الفتــرةلا وهــذا يعنــي إنط تر يــع العامــل إذا حــلط موعــد اســتحقاقه: فــلا تــأثير لكــفّ اليــد علــى 

                                                             
 .343د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (1)
، اللراص بالعرامليا المردنييا بالدولرة، الر ي ي 1978عرام / ل47/ ما ال رانوا الم رري ر رم /85انظر المادلأ / (2)

يجُيرز النظرر سرر  تر يرة عامررل و رع عليرره جرزاء تررأديب ، إي  بعرد مُارر  مرد لأ محررددلأ، أوجبهرا ال ررانوا برنص المررادلأ 
 الآنفة ال ار.
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العلاوة الدورية للتر يع، أسـوة بمـا هـو مُتبّـع بالمرتـب، حيـث يتقاضـى العامـل كامـل مرتبـه أثنـاء فتـرة 
كما لـو كـان يمـارس أعبـاء وظيفتـه وقفه احتياطيا  عن العمل، ويُضاف إليه العلاوة الدورية للتر يع، 

 لا(1)كاملة  

ةيـــــر أنطـــــه قـــــد أجـــــاح التشـــــريع الفرنســـــي، تعليـــــق الترقيـــــة، كـــــأثر لوجـــــود عقوبـــــة تأديبيـــــة 
، وكـــــأثر لهـــــذه العقوبــــــة 1959  لعـــــام 59  مـــــن القـــــانون رقـــــم  30أصـــــلية، الـــــوارد فـــــي المـــــادة  

يـــــــاطي، كمـــــــا عرفتهـــــــا لا ولا يعـــــــرف حظـــــــر الترقيـــــــة الوجـــــــوبي كـــــــإجراء احت(2)التأديبيـــــــة الأصـــــــلية
بعــــــــض التشــــــــريعات الوظيبيــــــــة الأخــــــــرى، فــــــــي حالــــــــة الإحالــــــــة إلــــــــى المحاكمــــــــة التأديبيــــــــة، أو 

ــــــف عــــــن العمــــــل ــــــة، أو الوق ــــــرى أن التشــــــريع الفرنســــــي، لــــــم يعــــــرف حظــــــر (3)الززائي لا وبــــــذلم: ن
الترقيـــــة الوجــــــوبي، فــــــي حالــــــة الإحالــــــة إلــــــى المحاكمــــــة التأديبيــــــة، أو الززائيــــــة، أو الوقــــــف عــــــن 

ـــــى العمـــــل، ك ـــــة إل ـــــة المعاصـــــرةلا كمـــــا أنط الإحال ـــــة التشـــــريعات الوظيبي مـــــا هـــــو الحـــــال لـــــدى ةالبي
ـــــة اثناءهـــــا، وكـــــذلم  ـــــه الترقي ـــــة العامـــــل إذا أدركت ـــــال مـــــن ترقي ـــــائي أو الإداري، لا تن التحقيـــــق الزن
ـــــة، يُعتبـــــر  ـــــة بالأقدمي ـــــم فـــــي الترقي ـــــة الوقـــــف عـــــن العمـــــللا حيـــــث أنط مخالفـــــة ذل الأمـــــر فـــــي حال

ــــــه فــــــي حالــــــة الإحالــــــة إلــــــى المحاكمــــــة التأديبيــــــة، رةــــــم أن  إجــــــراء  إداريــــــا  ةيــــــر جــــــائزلا ةيــــــر أنط
الإدارة ةيــــر مُلزمـــــة بحظـــــر الترقيـــــة، فهـــــي تتمتـــــع بســــلطة تقديريـــــة واســـــعة بوقـــــف الترقيـــــة خـــــلال 

ــــــم مناســــــبا   ــــــة، إذا رأت ذل ــــــه لا (4)مــــــدة الإحال ــــــا  لزســــــامة الزــــــرم، ووضــــــع العامــــــللا كمــــــا أن ، وفق
وقــــــف الترقيــــــة، أو الحرمــــــان  –ا الوقــــــف الاحتيــــــاطي ســــــيم –يترتــــــب علــــــى الوقــــــف عــــــن العمــــــل 
 لا(5)منها، في التشريع الوظيفي الفرنسي

 ثانياً: أسباب حظر الترقية في التشريع الأنكلوسكسوني:

                                                             
(1) Auby: Droit de la function publique, 1963, P. 225. 

سر  الوظيفرة العامرة الفرنسرية، ومردى إماانيرة اسرتفادلأ الإدارلأ الم ررية  د. رمااا محمد بطيخ: نظرم التر يرة (2)

 .205، ص 1985منها، ماتبة سيد عبدالله وهبة، طبعة 
، ب ولهرا: "ي 1978/ لعرام 47/ مرا  رانوا العرامليا المردنييا ر رم /87االتشريع الم ري، وس ا  لرنص المرادلأ / (3)

يبية، أو المحاامة الجنايية، أو مو وف عا العمل، سر  مردلأ الإحالرة أو تجوز تر ية عامل مُحال إل  المحاامة التأد

. وارر لك التشررريع 1976/ لعررام 55/، مررا ال ررانوا ر ررم /97الو ررف". وارر لك التشررريع الليبرر ، وسررق نررص المررادلأ /

، 1973/ لعرام 8/ مرا  رانوا اللدمرة المدنيرة ايتحرادي ر رم /85الوظيف  س  دولة الإمارات العربية، سر  المرادلأ /

/ مرا 71/ ما ال انوا الم اور. وا لك الحال بالنسبة للتشرريع الروظيف  ال طرري، وس را  لرنص المرادلأ /68والمادلأ /

 . الـ ... خ.1967/ لعام 9ال انوا ر م /
 .361د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (4)

(5) Salon “S”. OP. Cit. P. 229. 
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بنيـــــــة طبيعـــــــة التشـــــــريع الأنكلوسكســـــــوني للوظيفـــــــة العامـــــــة، تختلـــــــف عنـــــــه فـــــــي النظـــــــام 
فــــــــــي الــــــــــدول العربيــــــــــة  الأوروبــــــــــي، ومنهــــــــــا التشــــــــــريع الفرنســــــــــي، وكــــــــــذلم التشــــــــــريع الــــــــــوظيفي

المعاصــــــرةلا فأوروبــــــا والــــــدول العربيــــــة، تعتمــــــد النظــــــام المُ لــــــق للوظيفــــــة العامــــــة، وتتبنــــــى نظــــــام 
الترقيـــــة الخــــــاع بالوظيفـــــة العامــــــة ذات البنيـــــة المُ لقــــــة، حيـــــث الأقدميــــــة، ومـــــن ثــــــم الاختيــــــار، 
مـــــــــــن المبـــــــــــادىء التـــــــــــي يزـــــــــــري علـــــــــــى أساســـــــــــها مفهـــــــــــوم الترقيـــــــــــة، علـــــــــــى عكـــــــــــس النظـــــــــــام 

 لا  (1)وني، الذي يمثله النظام الوظيفي الأميركيالأنكلوسكس

فالنظــــــام الأميركـــــــي للوظيفــــــة العامـــــــة، لا يعــــــرف نظـــــــام التعيــــــين والترقـــــــي، وأنمــــــا تتبـــــــع 
لا وهــــــذا النظــــــام يعتمــــــد علــــــى (2)الدولــــــة مــــــا يُســــــمى بنظــــــام الزــــــدارة فــــــي تبــــــوء المركــــــز الــــــوظيفي

الشـــــاةرة أفضـــــل المتقـــــدمين الكفـــــاءة المُطلقـــــة فـــــي شـــــ ل الوظيفـــــة العامـــــة، إذ تســـــتقطب الوظيفـــــة 
ــــــس  ــــــأثيرات الأخــــــرىلا كمــــــا أن الاســــــتمرار فــــــي شــــــ ل نف ــــــرة، ب ــــــض النظــــــر عــــــن الت جــــــدارة وخب
المكـــــــان الـــــــوظيفي، يتطلـــــــب اســــــــتمرارية الحفـــــــاا علـــــــى كفـــــــاءة وصــــــــلاحية مـــــــن أُســـــــندت إليــــــــه 
الوظيفــــــة، وهــــــذا النظــــــام يســــــود بســــــبب الفلســــــفة القانونيــــــة والفقهيــــــة التــــــي يســــــتند إليهــــــا، فهــــــو لا 

ظـــــام الترقيـــــة لشـــــ ل الوظـــــائف الأعلـــــى، حيـــــث أنط شـــــ ل الوظـــــائف العليـــــا يـــــتم بـــــالتعيين يعــــرف ن
ــــذلم  مــــن جديــــد، لمــــن هــــو أجــــدر، مــــن داخــــل الوظيفــــة العامــــة أو مــــن خارجهــــا، دون تمييــــزلا وب
فــــإنط حظـــــر الترقيـــــة لـــــدى المفهـــــوم الـــــوظيفي الأميركــــي، ةيـــــر وارد، لعـــــدم وجـــــود أحكـــــام خاصـــــة 

لمفتـــــو  للوظيفـــــة العامـــــة، الـــــذي ينتهزـــــه النظـــــام الأميركـــــي، علـــــى بالترقيـــــة أصـــــلا ، فـــــي النظـــــام ا
 عكس ما هو مُتبع وفق النظام المُ لق للوظيفة العامةلا

 ثالثاً: أسباب حظر الترقية في التشريعات الوظيفية العربية:

ــــــة وأحكامهــــــا،  ــــــق بأســــــباب حظــــــر الترقي لعــــــلّ أوضــــــا التشــــــريعات نصوصــــــا ،  يمــــــا يتعل
ـــــوظيفي المصـــــريلا حيـــــث ســـــنتحدث عـــــن ذلـــــم، ومـــــن  فـــــي التشـــــريع العربـــــي، يتمثـــــل بالتشـــــريع ال

ـــــم ســـــنتحدث  ـــــه بشـــــأن هـــــذه المســـــألة، ومـــــن ث ـــــدول العربيـــــة  يمـــــا قررت ثـــــم الإشـــــارة إلـــــى بعـــــض ال
 عمّا ورد في التشريع السوري بشأن هذا الموضوعلا

                                                             
 وما بعدها. 69للتوسع انظر: د. عبدالله طلبة: الوظيفة العامة س  دول عالمنا المعا ر، مرجع سابق، ص  (1)
 وما بعدها. 51د. محمد أنس  اسم جعفر: نظم التر ية، مرجع سابق، ص  (2)
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 :(1)أسباب حظر الترقية في التشريع المصري  -أ

لترقيــــــة المتعلقــــــة بالتأديــــــب، لقــــــد حــــــدد التشــــــريع الــــــوظيفي فــــــي مصــــــر، أســــــباب حظــــــر ا
: الإحالــــــة إلــــــى المحاكمــــــة التأديبيـــــــة، وحالــــــة الإحالــــــة إلـــــــى (2)وحصــــــرها بحــــــالات ثــــــلاث، هـــــــي

المحاكمــــــة الزنائيــــــة، وحالــــــة الوقــــــف عــــــن العمــــــللا وألــــــى جانــــــب ذلــــــم فقــــــد أُثيــــــر الزــــــدل حــــــول 
ـــــــابع المحاكمـــــــةلا فقـــــــد نصّـــــــت المـــــــادة   ـــــــة تت   مـــــــن قـــــــانون 87مـــــــدى ســـــــريان الحظـــــــر فـــــــي حال

، علـــــــى ذلـــــــم بقولهـــــــا: يلا تزـــــــوح ترقيـــــــة 1978  لســـــــنة 47المـــــــدنيين بالدولـــــــة، رقـــــــم   العـــــــاملين
ـــــة، أو موقـــــوف عـــــن العمـــــل، فـــــي  ـــــة، أو المحاكمـــــة الزنائي ـــــى المحاكمـــــة التأديبي عامـــــل مُحـــــال إل

  مــــــن قــــــانون العــــــاملين 90مــــــدة الإحالــــــة أو الوقــــــفلالالاي، وبــــــنفس المعنــــــى جــــــاء نــــــص المــــــادة  
 بالقطاع العاملا

حاكمـــــــة التأديبيـــــــة، تُعـــــــد مـــــــن أهـــــــم أســـــــباب حظـــــــر الترقيـــــــة المتعلـــــــق والإحالـــــــة إلـــــــى الم
ـــــــــب وأكثرهـــــــــا شـــــــــيوعا   ـــــــــى المحاكمـــــــــة (3)بـــــــــإجراءات التأدي لا وحظـــــــــر ترقيـــــــــة العامـــــــــل المُحـــــــــال إل

التأديبيـــــة، يبـــــدأ مـــــن تـــــاريخ الإحالـــــة، وينتهـــــي بصـــــدور الحكـــــم التـــــأديبي، هـــــذا يعنـــــي: أنطـــــه يبقـــــى 
وجــــــــب علــــــــى جهــــــــة الإدارة التــــــــابع إليهــــــــا الحظــــــــر طــــــــوال فتــــــــرة المحاكمــــــــة التأديبيــــــــة، حيــــــــث يت

المُحــــــال، أن تمتنـــــــع عـــــــن إدراق اســـــــمه بقائمـــــــة الترقيــــــات خـــــــلال مـــــــدة المحاكمـــــــة التأديبيـــــــة، ولا 
ــــــة، صــــــلاحية تقــــــدير ملاءَمــــــة الحظــــــر وفقــــــا  لزســــــامة الزــــــرم  ــــــم الســــــلطة المُختصــــــة بالترقي تمل

انون بإعمــــــال المقتــــــرف، أو تقــــــدير ظــــــروف العامــــــل المُحــــــال، بــــــل هــــــي مُلزمــــــة وفقــــــا  لــــــنص القــــــ
  مـــــن قـــــانون العـــــاملين المـــــدنيين بالدولـــــة، رةـــــم مـــــا فـــــي 87الحظـــــر، وهـــــذا مـــــا قررتـــــه المـــــادة  
 هذا التفنيد من إجحاف بحق العامللا

                                                             
 348للتوسع انظر: د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجرع سرابق، ص  (1)

 وما بعدها. 382وما بعدها. وانظر أياا : د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب، مرجع سابق، ص 
ع عا ه   ال اعدلأ باستثناء ال انوا الوظيف  اىول ر م / (2) ، حيط حردد أسرباب 1951م / لعا210لم يلر  المُشر 
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ــــــــة، يصــــــــبا العامــــــــل ةيــــــــر صــــــــالا  كمــــــــا أنط مزــــــــرد الإحالــــــــة إلــــــــى المحاكمــــــــة الزنائي
ـــــت فـــــي الاتهـــــام المنســـــوب إل ـــــتم الب ـــــه الحظـــــر، إلـــــى أن ي ـــــق علي ـــــهلا مـــــع الإشـــــارة للترقيـــــة، ويُطبّ ي

إلـــــى أنط قـــــرار القضـــــاء الصـــــادر فـــــي المســـــائل الفرعيـــــة المتعلقـــــة بالاختصـــــاع، لـــــيس لـــــه تـــــأثير 
 لا(1)على مسألة حظر الترقية

كمــــا أن الســـــلطة المختصــــة بتوقيـــــع الحظـــــر فــــي حالـــــة الإحالـــــة الزنائيــــة، تكـــــون مُلزمـــــة 
مبــــــدأ الحظــــــر فــــــي توقيعــــــه، ولــــــيس لهــــــا ســــــلطة تقديريــــــة فــــــي الملاءمــــــة مــــــن عــــــدمهالا كمــــــا أن 

ــــنهج لقواعــــد  ــــة الزنائيــــة، وفقــــا  لصــــريا الــــنصلا رُةــــم مخالفــــة هــــذا ال يشــــمل جميــــع حــــالات الإحال
 المنطق والعدالةلا

ـــــب الشـــــارع حظـــــر الترقيـــــة عليهـــــا بشـــــكل عـــــام،  أمّـــــا حالـــــة الوقـــــف عـــــن العمـــــل: فقـــــد رتّ
، وهــــــــذا يعنــــــــي: أنهـــــــا شــــــــاملة لزميــــــــع أنــــــــواع الوقــــــــف، كــــــــالوقف (2)ودون تحديـــــــد لنــــــــوع الوقــــــــف

ـــــــا الا حتيـــــــاطي، والوقـــــــف الززائـــــــي بقـــــــوة القـــــــانون، أو الوقـــــــف لأي ســـــــبب آخـــــــرلا هـــــــذا وقـــــــد ت ي
الشــــــارع مــــــن حظــــــر ترقيــــــة العامــــــل الموقــــــوف عــــــن العمــــــل، إن أدركتــــــه الترقيــــــة، بســــــبب تعلــــــق 
الوقــــف عــــن العمـــــل بالتأديــــب، ومـــــا يُحــــيط الوقـــــف مــــن ريبــــة وشـــــم فــــي مـــــدى اســــتقامة العامـــــل 

حيــــث لا تســــتقيم معهــــا ترقيتــــه لمــــا تحملــــه الترقيـــــة الموقــــوف، وصــــلاحيته فــــي شــــ ل الوظيفــــة، ب
لا ومـــــن الملاخـــــذ علــــــى هـــــذا الـــــنهج تعمـــــيم مفهـــــوم الوقـــــف، وعــــــدم (3)مـــــن معـــــاني الثقـــــة والتكـــــريم

مراعــــــاة الظــــــروف التــــــي جــــــرى فيهــــــا ولأســــــبابها، فقــــــد يحصــــــل الوقــــــف أحيانــــــا  لمزــــــرد الشــــــم أو 
 لأسباب قاهرة يتوجب أخذها بعين الاعتبارلا

ــــــة العامــــــل ب ــــــرار وحظــــــر ترقي ــــــاريخ صــــــدور ق ــــــدأ عــــــادة بت ــــــف عــــــن العمــــــل يب ســــــبب الوق
الوقـــــف، وينتهـــــي بانتهائـــــه، مـــــا لـــــم يعقبـــــه إحالـــــة إلـــــى المحاكمـــــة التأديبيـــــة، حيـــــث يســـــتمر حتـــــى 
انتهـــــاء هـــــذه المحاكمـــــةلا ولا تملـــــم الســـــلطة الإداريـــــة صـــــاحبة الحـــــق فـــــي توقيـــــع حظـــــر الترقيـــــة، 

 ا  لنص القانونلاأيطة سلطة تقديرية في فره الحظر، بل مُلزمة بذلم وفق

                                                             
 .10/5/1958ق، جلسة  2/ س 154 رار المحامة الإدارية العليا الم رية، س  الطعا ر م / (1)
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، فعلــى الــرةم مــن أنط إجــراءات كلتــا (1)وهنــال حالــة: يتتــابع المحاكمــة التأديبيــة والزنائيــةي
المحاكمتين تختلفان وتسـتقلان عـن بعضـهما، فـإنط توقيـع عقوبـة جنائيـة عـن فعـل مزـرّم جنائيـا ، لا 

ة عليــه إذا لــزم الأمــرلا تحــول دون محاكمتــه عــن ذات الفعــل تأديبيــا ، وتوقيــع عقوبــة تأديبيــة مناســب
لا وقــد يحـــدث أن (2)وبالمقابــل: محاســبة العامــل جنائيـــا ، عــن ذات الفعــل فــي حـــال ملاحقتــه تأديبيــا  

لا فمـا هـو (3)تتزامن إجـراءات المحكمـة الزنائيـة والمحكمـة التأديبيـة معـا  بـلان واحـد، عـن نفـس الفعـل
ظــر الترقيــة عــن الإحالــة إلــى حكــم حظــر الترقيــة فــي مثــل هــذه الحــالات  لا وهــل يُكتفــى بإعمــال ح

المحاكمة الأولى، أم يشمل كلتا المحاكمتين، بحيث يمتد إلـى المحاكمـة الثانيـة لا أم أنط هنـال عـدّة 
، رةـم وضـو  الـنص وصـراحته أنط أيطـة إحالـة تسـتوجب (4)آراء في الفقه المصري حول هذه المسـألة

طها لا أم أنطه لا تزوح قاعـدة الحظـر لـنفس الحظر سواء أكانت تأديبية أم جنائية، إذا استوفت شرو 
الفعل سوى مرة واحدة، إعمالا  لقاعدة عدم جواح ملاحقة الفعل لأكثر من مـرة، كمـا هـو معمـول بـه 

 بالقواعد الززائية  لا

لا شــــــــم أن الــــــــنص القــــــــانوني واضــــــــا فــــــــي هــــــــذه المســــــــألة، رةــــــــم رأي الــــــــبعض بعــــــــدم 
نص، ب ــــــض النظـــــر عــــــن أيطـــــة اعتبــــــارات عدالتـــــه، فهـــــو يوجــــــب الحظـــــر لأيطــــــة حالـــــة أوردهــــــا الـــــ

أخــــــرى، وهــــــذا يعنــــــي وجــــــوب حظــــــر الترقيــــــة كلمــــــا تــــــوافرت أســــــبابها، كمــــــا هــــــو وارد بــــــالنص، 
ـــــث: لا يزـــــوح الاجتهـــــاد فـــــي مـــــورد الـــــنصلا كمـــــا أنـــــه لـــــو أراد المُشـــــرّع تقـــــدير هـــــذه الحالـــــة  بحي

ل كمــــا بررهـــــا بعـــــض الفقـــــه، لكـــــان نـــــص علــــى ذلـــــم صـــــراحةلا والمُشـــــرّع لا يشـــــوبه عامـــــل الخزـــــ
 والتردد في التشريع وأحكامهلا

 أسباب حظر الترقية في اليمن: -ب

لقــــد حظـــــرت قــــوانين التوظـــــف اليمنيـــــة المتعاقبــــة ترقيـــــة العـــــاملين فــــي المســـــائل المتعلقـــــة 
بالتأديب، وجاءت أحكامهـا متشـابهة مـع أحكـام القـوانين المصـريةلا فقـد أورد القـانون اليمنـي الحـالي 

                                                             
 353للتوسع انظر: د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجرع سرابق، ص  (1)

 وما بعدها.
 وما بعدها. 385د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب، مرجع سابق، ص  (2)
 وما بعدها. 329ة، مرجع سابق، ص د. محمد أنس  اسم جعفر: نظم التر ي (3)
 .275د. السيد محمد ابراهيم: شرح نظام العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  (4)
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:أنـه لا يزـوح ترقيـة المُحـال إلـى المحاكمـة التأديبيـة، أو (1)لتنفيذيـة، ولائحته ا1991  لعام 19رقم  
الزنائية أو الموقوف عن العمل، في مدة الإحالة أو الوقف، فإذا ثبُت عـدم إدانتـه، أو وقعـت عليـه 
عقوبة لفت النظر، أو الإنذار، أو الخصم، أو الوقف عن العمل لمـدة تقـل عـن خمسـة أيـام: وجـب 

اب أقدميته في الوظيفة المُرقّى إليها، ويُمنا مرتبها، من التـاريخ الـذي كانـت تـتم عند الترقية، احتس
 يــه، لــو لــم يُحــل إلــى المحاكمــة التأديبيــة، أو الزنائيــةل وبــذلم نــرى أن الحظــر يــتم بــنص القــانون، 

 الذي يحدد ذلملا

 

 أسباب حظر الترقية في التشريع السوري: -جـ

تقــــــارير الكفايــــــة، كوســــــيلة لقيــــــاس مــــــدى أداء  أخــــــذت قــــــوانين التوظــــــف الســــــورية بنظــــــام
العامـــــل لعملـــــه، وقيـــــاس كفايتــــــه فـــــي العمـــــل عنـــــد النظــــــر بتر يعـــــهلا ويُعتبـــــر التر يـــــع أو العــــــلاوة 
ــــــذي  ــــــب الشــــــهري ال ــــــوق المتزــــــددة للعــــــاملين فــــــي ســــــورية، وهــــــي تُلحــــــق بالرات الدوريــــــة مــــــن الحق

، (2)ي ســـــورية مـــــرة كـــــل ســـــنتينيتقاضـــــاه العامـــــل مقابـــــل القيـــــام بالعمـــــللا وتُقـــــدم تقـــــارير الكفايـــــة فـــــ
ـــــادة أجـــــر العامـــــل كلمـــــا تقـــــدم  ـــــة لزي ـــــل هـــــي الوســـــيلة الطبييي ـــــي أجـــــره، ب ـــــادة ف ـــــب عليهـــــا حي ويترت

  مــــــن نفــــــس القــــــانون علــــــى شــــــرط مــــــنا عــــــلاوة التر يــــــع: 26لا كمــــــا نصــــــت المــــــادة  (3)بالســــــن
ــــاريخ مباشــــرة العمــــل  ــــارا  مــــن ت وجــــود العامــــل فــــي الخدمــــة، أو مــــا فــــي حكمهــــا، مــــدة ســــنتين اعتب

 بعد التعيين، أو من تاريخ التر يع السابقلا

ــــــذي  ــــــب، فــــــي الاســــــتحقاق والحزــــــب، حيــــــث أن العامــــــل ال ــــــع تأخــــــذ حكــــــم الرات وأنط عــــــلاوة التر ي
لا فقـــــــد أقـــــــرّت المحكمـــــــة الإداريـــــــة العليـــــــا: أنط (4)يســـــــتحق رواتبـــــــه فهـــــــو يســـــــتحق عـــــــلاوة التر يـــــــع

ـــــر  ـــــة فـــــي العامـــــل المكفـــــوف اليـــــد، يســـــتحق أجـــــوره عـــــن مـــــدة كـــــفّ يـــــده، وتُعتب هـــــذه المـــــدة داخل
خدماتـــــــــه الفعليـــــــــة، وذلـــــــــم فـــــــــي حـــــــــال ثبـــــــــوت براءتـــــــــه، أو تقريـــــــــر عـــــــــدم مســـــــــؤوليته، أو منـــــــــع 

                                                             
 170، ص 1994محمد عل  عيد سليماا: تر ية الموظف العام باليما، رسالة ماجستير، جامعة ال اهرلأ،  (1)

 وما بعدها.
 .2004/ لعام 50ر م /نظام العامليا اىساس  س  الدولة / ما 24انظر المادلأ / (2)

وتُ دم ت ارير الافاية س  ال ما سرنسا وم ر، مرلأ ارل سرنة. انظرر: محمرد مرعر  حسرا: ارف  اليرد سر  نطراق  -

 .206الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 
 .499، ص 1973د. سليماا الطماوي: الوجيز س  ال انوا الإداري، مرجع سابق، ط  (3)
 .1976/ لعام 21انظر حام المحامة الإدارية العليا السورية، س  الطعا ر م / (4)
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محاكمتـــــــه، مــــــــن الوجهــــــــة الززائيـــــــةلا وتقريــــــــر براءتــــــــه مســـــــلكيا ، أو معاقبتــــــــه بإحــــــــدى العقوبــــــــات 
ــــــأديبي ــــــة النقــــــل الت ــــــة، أو بعقوب ــــــس الدولــــــة الســــــوري، علــــــى (1)الخبيف لا وقــــــد اســــــتقر اجتهــــــاد مزل

رة كـــــــفّ اليـــــــد، مـــــــن الخــــــدمات المؤهلـــــــة للتر يـــــــع، طالمـــــــا أنط العامـــــــل لاحال مُســـــــتحقا  اعتبــــــار فتـــــــ
ــــــي: أنط أســــــباب حظــــــر الترقيــــــة فــــــي التشــــــريع الســــــوري، مرتبطــــــة باســــــتحقاق  لرواتبــــــهلا وهــــــذا يعن
ـــــب،  ـــــه، وعـــــدم اســـــتحقاق الرات ـــــة طالمـــــا أنط العامـــــل لا يســـــتحق رواتب ـــــب وعدمـــــهلا فهـــــي مؤجل الرات

 لاسبب من أسباب حظر الترقية

ــــــو التشــــــريعات الوظيبيــــــة الســــــورية، مــــــن الإشــــــارة إلــــــى نصــــــوع  هــــــذا، بــــــالرةم مــــــن خل
ــــه الحــــال فــــي معظــــم التشــــريعات  ــــة، كمــــا هــــي علي ــــة لحظــــر الترقي تحــــدد حــــالات الأســــباب الداعي
العربيــــــة، فــــــإنط أحكــــــام القضــــــاء الإداري الســــــوري قــــــد أشــــــارت إلــــــى وجــــــوب الحظــــــر، ويســــــتنتج 

الموظـــــف الـــــذي يُعاقـــــب ب يـــــر الطـــــرد أو العـــــزل، ذلـــــم مـــــن بعـــــض أحكامـــــه، حيـــــث قالـــــت: إنط 
 لا(2)يستحق التر يع عن فترة كفّ اليد أسوة بزملائه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .587، ص 127م  1995، مع 177/146/1995حام المحامة الإدارية العليا السورية، ر م  (1)
 .283د. من ور العتوم: المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص  (2)

/، جلسرررة 38. وحامهرررا ر رررم /26/2/1979/ جلسرررة 37ة العليرررا السرررورية، ر رررم /انظررر حارررم المحامرررة الإداريررر -
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 المبحث الثالث:

 حظر قبول الاستقالة
 

دأبــــت التشــــريعات الحديثـــــة إلــــى ترســـــيخ مبــــدأ حريــــة الإنســـــان فــــي اختيـــــار العمــــل الـــــذي 
ــــه يناســــبه ويؤديــــه، وعــــدم جــــواح فــــره عمــــل معــــيّن عليــــه جبــــرا   ــــدأ: قــــد (1)ضــــد إرادت لا وهــــذا المب

جعــــــــل الاســــــــتقالة مــــــــن العمــــــــل حقــــــــا  مشــــــــروعا  للعامــــــــل، يمارســــــــه عنــــــــدما يشــــــــاء، حيــــــــث تُعــــــــد 
ـــــــة بالعمـــــــل، ومـــــــا  ـــــــه الوظيبي الاســـــــتقالة، إحـــــــدى حـــــــالات إنهـــــــاء خدمـــــــة العامـــــــل، وقطـــــــع علاقت

لا ةيــــــر أنط حــــــق العامــــــل بالاســــــتقالة، لــــــيس مطلقــــــا ، بــــــل تــــــرد عليــــــه (2)يترتــــــب عليهــــــا مــــــن آثــــــار
ــــــق  ــــــة، التــــــي تمليهــــــا مصــــــلحة العمــــــل، وضــــــرورة ســــــير المراف بعــــــض القيــــــود والتحفظــــــات القانوني

لا وهــــــــذه القيــــــــود والتحفظــــــــات، تحــــــــدّ مــــــــن حريــــــــة العامــــــــل وحقــــــــه (3)العامــــــــة باضــــــــطراد وانتظــــــــام
بالاســــــــتقالة، وتــــــــرل العمــــــــل فــــــــي الوقــــــــت الــــــــذي ير بــــــــهلا حيــــــــث اعتبــــــــر المُشــــــــرّع فــــــــي بعــــــــض 

ــــــرل  ــــــة، أنط حــــــالات ت ــــــا ، يســــــتوجب التشــــــريعات الوظيبي ــــــة يُشــــــكّل جرمــــــا  قانوني العمــــــل دون موافق
 لا(4)المعاقبة الززائية عليه

                                                             
 وما بعدها. 253د. محمد ميرغن  ليري: المبادىء العامة لل انوا الإداري المغرب ، مرجع سابق، ص  (1)
 .736د. سمير يوسف البه : شرح  انوا نظام العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  (2)
د. محمد عل  عمارلأ: النظام ال انون  للمراسق العامة سر   طراع غرزلأ، رسرالة داترورا ، ال راهرلأ، جامعرة عريا  (3)

 .215، ص 1991شمس، 

 .23/11/1985ق، جلسة  25، س 964وانظر أياا : حام المحامة الإدارية العليا الم رية، س  الطعا ر م  -
/ ماررر مرا  رانوا 364لمواس ة عليه، جرما  جزاييا ، انظر المرادلأ /عل  سبيل المثال: يعتبار ترك العمل  بل ا (4)

 .1949/ لعام 148الع وبات السوري، ال ادر بالمرسوم التشريع  ر م /
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وحظــــــر قبـــــــول الاســـــــتقالة، المُطبّـــــــق علـــــــى العامــــــل المُحـــــــال إلـــــــى المحاكمـــــــة التأديبيـــــــة، 
ـــــــذي تأخـــــــذ بـــــــه معظـــــــم التشـــــــريعات الوظيبيـــــــة  ـــــــب، ال يُعـــــــد أحـــــــد الإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــة للتأدي

بط وجــــــودا  وعــــــدما  مــــــع أهــــــم مرحلــــــة فــــــي التأديــــــب، ألا المعاصــــــرةلا ذلــــــم أنط هــــــذا الحظــــــر، يــــــرت
ــــة التــــي يكــــون فيهــــا العامــــل موضــــع  ــــة، تلــــم المرحل ــــة إلــــى المحاكمــــة التأديبي ــــة الإحال وهــــي مرحل
ط مــــن تمكينـــــه الإفــــلات مـــــن المســــاءلة التأديبيـــــة، باســــتعماله حـــــق  ريبــــة وشـــــم، تســــتوجب التحـــــو 

ـــــة التهـــــرب مـــــن العقـــــاب المســـــلكي، بحيـــــث يكـــــون بـــــذلم، فـــــي وضـــــع أفضـــــل  الاســـــتقالة، ومحاول
 لا(1)من قرينه، الذي يتعره للمساءلة المسلكية حتى نهايتها

ـــــد ضـــــوابطها وأجراءاتهـــــا،  ـــــوظيفي بتنظـــــيم أحكـــــام الاســـــتقالة، وتحدي ولقـــــد قـــــام المُشـــــرّع ال
فقـــــد حـــــدد كيبيـــــة التقـــــدم بهـــــا، والبـــــت فيهـــــا، وتحديـــــد شـــــروط قبولهـــــا، وأســـــباب حظرهـــــا، والآثـــــار 

ــــــأمين حســــــن  المترتبــــــة عليهــــــا، بقصــــــد ــــــق بهــــــا، وت ــــــين حــــــق العامــــــل المشــــــروع المتعل ــــــة ب المواحن
 سير المرافق العامة، ومراعاة الصالا العام عند البت فيهالا

هــــذا وســــنقوم فــــي معــــره دراســــتنا لهـــــذا المبحــــث بتقســــيمه إلــــى ثلاثــــة مطالــــب رئيســـــية 
 وفق الآتي:

م الشــــــروط المطلـــــب الأول: ماهيــــــة الاســــــتقالة بشـــــكل عــــــاملا المفهــــــوم، والأنـــــواع ومــــــن ثــــــ
 اللاحمة لاعتبارها صحيحةلا

 المطلب الثاني: التنظيم القانوني للاستقالة وحظرها في التشريع المقارنلا

 المطلب الثالث: الاستقالة وأحكامها في التشريع والاجتهاد القضائي السوري المعاصرلا

وأخيــــــرا : يزــــــري الحــــــديث فــــــي هــــــذا المبحــــــث، عمّــــــا توصــــــلنا إليــــــه مــــــن ملاحظــــــات وتحلــــــيلات، 
 توضا لنا أهم المقترحات التي سنُقدمها بهذا الشأنلا
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 المطلب الأول:

 ماهية الاستقالة )مفهومها، أنواعها، شروطها(
 

تحديد ماهية الاستقالة، يتطلب منّا الحديث عن عدّة جوانب هامة تتعلـق بهـذا المصـطلالا 
بشـكل عـام، وتحديـد معنـى  ولعلط أكثر هذه الزوانب أهمية: يكمن في الحديث عن مفهوم الاسـتقالة

وتعريف هذا المصطلا، ومن ثم تحديد أنـواع هـذا المصـطلا، حيـث أنط الاسـتقالة عـدّة أنـواعلا فهـي 
تظهـر للواقــع إمّــا بشـكل صــريا واضــا، عنـدما يُعبّــر العامــل عنهـا بشــكل كتــابي، معبـرا  عــن إرادتــه 

هــالا وأمّـا تكـون بشـكل ضــمني، التخلـي عـن مهمتـه الوظيبيـة، ويطلــب مـن إدارتـه الموافقـة علـى قبول
عنـــدما يتـــرل العامـــل عملـــه بصـــورة ةيـــر قانونيـــة، دون موافقـــة إدارتـــه علـــى تركـــه العمـــل، وهـــو مـــا 
يُســمى بالاســتقالة الحكميــة، أو الضــمنيةلا وقــد يلزــأ عــدّة أشــخاع مزتمعــين علــى تقــديم اســتقالتهم 

ضـا  الحـديث عـن شـروط بشكل جماعي، احتزاجا  على تصرف الإدارة، لسـبب مـا لا كمـا يتوجـب أي
الاســتقالة بشــكلها الصــريا، لكــي تكــون صــحيحة، ويمكــن لــلإدارة النظــر فيهــا، ومــن ثــم قبولهــا، أو 
رفضــهالا كــون البــت فــي أمرهــا أمــر جــواحي، مــن صــلاحية الإدارة البــت  يــهلا وأمــام ذلــم: يتوجــب 

فهــوم الاســتقالة علينــا تقســيم هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع رئيســية، نتحــدث فــي الأول منهــا عــن: م
والتنظــيم القــانوني لهــالا لنتحــدث فــي الثــاني منهــا عــن: أنــواع الاســتقالة، ســيما الاســتقالة الصــريحة، 
ومــن ثــم الضــمنية، مــع الحــديث عــن الاســتقالة الزماعيــةلا لنتحــدث فــي الفــرع الأخيــر عــن: شــروط 

 بهذا الشأنلا تقديم الاستقالة الصريحة، وفق ما حدده بعض الفقه تبعا  لآرائهم المتقاربة

 الفرع الأول: مفهوم الاستقالة وتعريفها:
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الاسـتقالة كحـق مـن الحقـوق الأساسـية للعـاملين بالدولـة، عمـد المُشـرّع الـوظيفي فـي معظـم 
دول العالم على تنظيم أحكامهـا، ووضـع الضـوابط لممارسـتهالا وقـد تباينـت الأحكـام والضـوابط تبعـا  

منّـا: بيــان مــا جـاء بصــدد المفهـوم وتعريفــه، ومـن ثــم الحــديث لكـل تشــريع وظيفـيلا وهــذا مـا يســتتبع 
عــن التنظــيم التشــريعي للاســتقالة، لبيــان تلــم الأحكــام وأثرهــا، علــى تطبيــق مفهــوم الاســتقالة، وفــق 

 الآتي:

 

 أولًا: مفهوم الاستقالة:

الاســـــــتقالة مـــــــن العمـــــــل، وســـــــيلة اختياريـــــــة، وحـــــــق مـــــــن حقـــــــوق العامـــــــل أثنـــــــاء العمـــــــل، 
ـــــه تخوّلـــــه إنهـــــاء ع ـــــي يشـــــ لها، وبهـــــا يـــــتمكن للعامـــــل مـــــن التعبيـــــر عـــــن رةبت ـــــة الت لاقتـــــه بالوظيف

ـــــه بالعمـــــللا وهـــــي تصـــــرف يصـــــدر مـــــن قببـــــل العامـــــل  الصـــــريحة أو الضـــــمنية، فـــــي قطـــــع علاقت
بالدولـــــــة، اعتبرهـــــــا المُشـــــــرّع حـــــــق مـــــــن الحقـــــــوق المقـــــــررة لـــــــه، ولا يحـــــــدّ مـــــــن اســـــــتعمالها، ســـــــوى 

وأمكانيــــة اســــتمراره باضــــطراد وانتظــــاملا وهــــذا  مراعــــاة مصــــلحة المرفــــق العــــام الــــذي يعمــــل لديــــه،
ـــــا، تحديـــــد معنـــــى الاســـــتقالة: أي تعريفهـــــا، كمـــــا أوردهـــــا الفقـــــه، كـــــون التشـــــريع قلمـــــا  يســـــتوجب منّ
ــــــى مفهــــــوم واضــــــا  ــــــم، لنصــــــل إل ــــــث ســــــنعره لمــــــا أورده الفقهــــــاء بشــــــأن ذل تحــــــدث عنهــــــالا حي

 المعنى، قبل الحديث عن التنظيم القانوني لها في التشريع المعاصرلا

 انياً: تعريف الاسقالة:ث

ـــــى وضـــــع تعريـــــف  ـــــم يتطـــــرق إل ـــــوظيفي فـــــي معظـــــم التشـــــريعات المعاصـــــرة، ل المُشـــــرّع ال
ــــــى فــــــي إدراجهــــــا ضــــــمن  ــــــى رأي الفقهــــــاء، واكتف ــــــم إل ــــــرل أمــــــر ذل محــــــدد لمفهــــــوم الاســــــتقالة، وت
حـــــالات إنهـــــاء الخدمـــــة، وبـــــيطن أحوالهـــــا، وأحكامهـــــا، وآثارهـــــا الناتزـــــة عنهـــــالا واســـــتثناء  مـــــن ذلـــــم 

ـــــث قـــــالجـــــاء المُشـــــرّع الســـــوري ووضـــــع تعر  ـــــا  مزـــــزوءا  مختصـــــرا  للاســـــتقالة، حي : يالاســـــتقالة (1)يف
ــــا  إلــــى مرجعــــه، بإعفائــــه مــــن الخدمــــةيلا والمقصــــود هنــــا: الإعفــــاء  هــــي تقــــديم العامــــل طلبــــا  خطي
الــــــدائم ولــــــيس الإعفـــــــاء المؤقــــــت، ةيــــــر أنط التعريـــــــف جــــــاء قاصــــــرا  ومزـــــــزوءا ، ويحتــــــوي علـــــــى 

                                                             
/ مرررا نظرررام العرررامليا اىساسررر  سررر  133مرررا المرررادلأ /انظرررر ب ررردد  لرررك، إلررر  مرررا ورد برررنص الف ررررلأ /آ/  (1)

 .2004/ لعام 50الدولة، ر م /
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الإدارة للطلـــــــب، لأن الإدارة بعــــــــد بعـــــــض الملاحظـــــــاتلا فهـــــــو لـــــــم يتطــــــــرق إلـــــــى مســـــــألة قبـــــــول 
تقـــــــديم الطلــــــــب إليهـــــــا، فهــــــــي فـــــــي الخيــــــــار بـــــــين قبــــــــول الطلـــــــب أو رفضــــــــهلا وبـــــــذلم لا تكــــــــون 
ــــــديم الطلــــــب ، ولا تكــــــون الاســــــتقالة قائمــــــة مــــــن الناحيــــــة  ــــــة بمزــــــرد تق الاســــــتقالة صــــــالحة وكامل

 القانونيةلا

العامــــــــل  كمــــــــا أنط التعريــــــــف لا يشــــــــمل الاســــــــتقالة الحكميــــــــة أو الضــــــــمنية التــــــــي تعتبــــــــر
بحكـــــــم المســـــــتقيل، وبقـــــــي التعريـــــــف قاصـــــــرا  علـــــــى الاســـــــتقالة الصـــــــريحة التـــــــي يُقـــــــدمها العامـــــــل 

 كتابة دون ةيرهالا وأمام ذلم: يكون تعريف القانون السوري للاستقالة: مززوءا  وناقصا لا

: يالاســــــتقالة هـــــــي: (1)أمّــــــا الفقــــــه: فقــــــد أورد للاســــــتقالة تعريفـــــــات ةنيــــــة وكثيــــــرة، ومنهــــــا
فـــــــي أن يتــــــرل العمـــــــل نهائيــــــا ، ولــــــيس بصـــــــفة مؤقتــــــةيلا وقـــــــال عنهــــــا الـــــــبعض ر بــــــة الموظــــــف 

ـــــــوغ ســـــــن (2)الآخـــــــر، هـــــــي ـــــــه، قبـــــــل بل ـــــــه الوظيبيـــــــة، بإرادت : ير بـــــــة الموظـــــــف فـــــــي إنهـــــــاء حيات
ــــالإدارةيلا كمــــا عرّفهــــا  التقاعــــدلا وهــــي مــــن الأســــباب التــــي تــــؤدي إلــــى انقطــــاع علاقــــة الموظــــف ب

ــــــة : يتعنــــــي اســــــتق(3)آخــــــر وبشــــــكل أكثــــــر وضــــــوحا ، بقولــــــه الة العامــــــل: انفصــــــام العلاقــــــة الوظيبي
التـــــي كـــــان يـــــرتبط بهـــــا العامـــــل مـــــع الإدارة بعمـــــل إداري مـــــن جانبـــــه، صـــــادف قبـــــولا  مـــــن جانـــــب 

 الإدارةيلا

ــــــــي مزــــــــال آخــــــــر ــــــــف الاســــــــتقالة ف : يالاســــــــتقالة: هــــــــي إنهــــــــاء خدمــــــــة (4)كمــــــــا ورد تعري
ـــــانون بمن ـــــا ، يعـــــدّه الق ـــــى طلبـــــه، أو لاتخـــــاذه موقفـــــا  معين ـــــب اســـــتقالةيلا الموظـــــف بنـــــاء  عل زلـــــة طل

: يالاســــــتقالة هــــــي: أن يعلــــــن العامــــــل بإرادتــــــه الحــــــرة، (5)بينمــــــا ورد لهــــــا تعريــــــف بصــــــي ة أخــــــرى 
الخاليــــــة مــــــن العيــــــوب، والمدونــــــة بشــــــكل مكتــــــوب، عــــــن رةبتــــــه بقطــــــع العلاقــــــة الوظيبيــــــة بينــــــه 

 وبين الإدارة التي يعمل فيهايلا

                                                             
 .253د. محمد ميرغن  ليري: ال انوا الإداري المغرب ، مرجع سابق، ص  (1)
 .508د. محمود أبو السعود حبيب: ال ااء الإداري، مرجع سابق، ص  (2)
 .244، مرجع سابق، ص 3ة الشاملة،   د. عبد العزيز عبد المنعم لليفة: الموسوعة الإداري (3)
 .161، ص 2005-2004د. عبدالله طلبة، ود. نجم اىحمد: ال انوا الإداري، جامعة دمشق،  (4)
 .129مهند نوح: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص د. د. محمد الحسيا، و (5)
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ـــــــال عنهـــــــا ـــــــل(1)ومـــــــنهم مـــــــن ق ـــــــرل الخدمـــــــة قب ـــــــة الموظـــــــف فـــــــي ت بلـــــــوغ الســـــــن  : ير ب
ــــــث يقــــــول : يالاســــــتقالة (2)القانونيــــــة، لســــــبب مــــــن الأســــــبابيلا وهنــــــال رأي آخــــــر فــــــي تعريفهــــــا حي

ــــرل الموظــــف الخدمــــة بإرادتــــهي، بينمــــا اعتبرهــــا آخــــر ــــى (3)هــــي ت ــــاء  عل : يالخــــروق مــــن الخدمــــة بن
 مبادرة من العامليلا

ــــا فــــي الفقــــه الفرنســــي: فقــــد عُرّفــــت الاســــتقالة بأنهــــا واحــــد هــــو : يعمــــل مــــن جانــــب (4)أمّ
الموظـــــف، يتضـــــمن شـــــرط واقـــــف: هـــــو موافقـــــة الإدارةيلا وهنـــــال رأي فـــــي الفقـــــه الفرنســـــي يقـــــول 

 : يعمل يُعبّر بموجبه الموظف عن قصده في أن يترل نهائيا  عملهيلا(5)بأنها

ــــــــا علــــــــى معظــــــــم التعريفــــــــات الســــــــالفة الــــــــذكر، أنط  ــــــــرى فــــــــي تعليقن ــــــــي المحصــــــــلة، ن وف
 يمــــــا يتعلـــــق بتعريـــــف الاســــــتقالة بشـــــكل عــــــام، وأنط معظمهـــــا أةفـــــل حقــــــائق لا يزـــــوح تزاهلهـــــا، 

ـــــــة الاســـــــتقالة الافتراضـــــــية، أو مـــــــا  ـــــــي نصوصـــــــها حال ـــــــم تلحـــــــل ف ـــــــات الســـــــابقة ل مزمـــــــل التعريف
يُســــــمى بالحكميـــــــة، إضـــــــافة إلــــــى بعـــــــض القصـــــــور فـــــــي مضــــــمون التعـــــــاريف المعتمـــــــدةلا وأمـــــــام 

الاســــــتقالة، ذلــــــم، يمكننــــــا وضــــــع التعريــــــف التــــــالي للاســــــتقالة كمفهــــــوم عــــــام شــــــامل لكــــــل أنــــــواع 
ـــــن العامـــــل بإرادتـــــه الحـــــرة وبشـــــكل مكتـــــوب،  كمـــــا يلـــــي: يالاســـــتقالة كمفهـــــوم عـــــام، هـــــي  أن يُعل
عـــــن رةبتـــــه بإنهـــــاء العلاقـــــة الوظيبيـــــة، بينـــــه وبـــــين الإدارة التـــــي يتبـــــع لهـــــا، بشـــــرط قبـــــول الإدارة 

اقــــف صــــراحة لهــــا، ومثلهــــا الحالــــة التــــي يُعــــد فيهــــا العامــــل مُســــتقيلا  بحكــــم القــــانون، لاتخــــاذه مو 
 أدت إلى  يابه بصورة ةير مبررةيلا 

وبهـــــــذا التعريـــــــف الشـــــــامل لمفهــــــــوم الاســـــــتقالة، نكـــــــون قــــــــد جعلنـــــــا التعريـــــــف المقتــــــــر ، 
يشـــــــــمل جميـــــــــع أنــــــــــواع الاســـــــــتقالة، أي الاســـــــــتقالة الصــــــــــريحة، والاســـــــــتقالة الضـــــــــمنية، بــــــــــنفس 

 التعريفلا

 الفرع الثاني: أنواع وأشكال الاستقالة:
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عنـــــدما ينـــــوي العامـــــل بالدولـــــة، تـــــرل عملـــــه الـــــوظيفي، قـــــد يأخـــــذ ذلـــــم أشـــــكالا  مختلفـــــة، 
حســـــب ظـــــروف وطريقـــــة تـــــرل العمـــــللا فقـــــد يكــــــون تـــــرل العمـــــل بشـــــكل نظـــــامي طبيعـــــي، بعــــــد 
تقـــــديم العامـــــل طلبـــــا  خطيـــــا ، ونيلـــــه موافقـــــة الإدارة عليـــــهلا حيـــــث يقـــــدم العامـــــل إلـــــى إدارتـــــه طلبـــــا  

عـــــن رةبتـــــه بتـــــرل العمـــــل  –بشـــــكل صـــــريا  –بّـــــر بموجبـــــه خطيـــــا  حســـــب الأصـــــول المرعيـــــة، يُع
لأســـــباب خاصــــــة بــــــه، وبعـــــد ذلــــــم: تــــــأتي الموافقـــــة مــــــن الإدارة علــــــى قبـــــول الطلــــــب، وهــــــذا مــــــا 
ــــــدما يلزــــــأ  ــــــة، عن ــــــد تكــــــون اســــــتقالة العامــــــل ضــــــمنية أو حكمي ــــــدعى بالاســــــتقالة الصــــــريحةلا وق يُ

يلتحـــــق العامـــــل بعملـــــه  العامـــــل إلـــــى تـــــرل العمـــــل دون موافقـــــة إدارتـــــه علـــــى تـــــرل العمـــــل، أو لـــــم
دون مبــــرر قـــــانوني تقبـــــل بــــه الإدارة، أو عنـــــد التحاقـــــه بخدمـــــة جهــــة أجنبيـــــة دون إذن يُزيـــــز لـــــه 

 لا(1)ذلملا وهو ما يُطلق عليه: الاستقالة الحكمية أو الضمنية

وهنــــــال شـــــــكل آخــــــر للاســـــــتقالة، رةــــــم نـــــــدرة تطبيقــــــه ويتمثـــــــل: بالاســــــتقالة الزماعيـــــــة ، 
ــــم الشــــكل مــــن الاســــتقا ــــر مــــن عامــــل وبوقــــت ويحصــــل ذل ــــدما يلزــــأ أكث ــــة الأطــــوار ، عن لة ال ريب

واحــــد، علــــى تقــــديم طلــــب الاســــتقالة، أو القيـــــام بتــــرل العمــــل بشــــكل جمــــاعي، دون موافقــــة مـــــن 
ــــــبعض  ــــــة، بــــــل ال ــــــرف معظــــــم التشــــــريعات الوظيبيــــــة بالاســــــتقالة الزماعي الر ســــــاءلا حيــــــث لا تعت

أوجــــب لمثــــل هــــذا الشــــكل ال ريــــب ، والــــبعض الآخــــر، قــــد (2)منهــــا يعتبرهــــا نوعــــا  مــــن الإضــــراب
ـــــة، لكونهـــــا بنظـــــرهم تشـــــكل جرمـــــا  جزائيـــــا ، يمـــــسّ الوظيفـــــة العامـــــة  مـــــن الاســـــتقالة، عقوبـــــة جزائي

 ويعرقل عملها الاجتماعي، وسير المرفق العاملا

ـــــــا ســـــــنتحدث أولا : عـــــــن مـــــــا  ـــــــواع الاســـــــتقالة، فإنن ـــــــي معـــــــره حـــــــديثنا عـــــــن أن هـــــــذا، وف
نــــاء  علـــــى الطلـــــبلا لنتحـــــدث بعــــد ذلـــــم عـــــن الاســـــتقالة يُســــمى الاســـــتقالة الصـــــريحة أو الكتابيـــــة ب

ــــــة، أو الافتراضــــــية، أو مــــــا يُســــــمى بالتشــــــريع  الضــــــمنية، أو مــــــا يُطلــــــق عليــــــه الاســــــتقالة الحكمي
 السوري )المعتبر بحكم المستقيل(، لنتحدث بعد ذلم عن مصطلا الاستقالة الزماعيةلا

 أولًا: الاستقالة الصريحة: 

                                                             
سر  التشررريع السروري يطُلررق علر  هرر ا الشرال مررا أشراال ايسررت الة تسرمية: "المعتبررر بحارم المسررت يل". انظررر  (1)

 .2004/ لعام 50ر م /نظام العامليا اىساس  س  الدولة / ما 135ب دد  لك: نص المادلأ /
 حيا الحديط يح ا  عا ايست الة الجماعية.وه ا ما سنتحدط عنه ويتم توايحه بحينه،  (2)



  228 الصفحة

 

228 

 

الاســـــــتقالة بنـــــــاء  علـــــــى الطلـــــــب وبموافقـــــــة الســـــــلطة ويُطلـــــــق علـــــــى هـــــــذا النـــــــوع تســـــــمية: 
الإداريـــــةلا وتتطلـــــب هـــــذه الحالـــــة، ضـــــرورة تقـــــديم طلـــــب خطـــــي، يطلـــــب فيهـــــا مُقـــــدّم الطلـــــب مـــــن 
إدارتـــــه الموافقـــــة علـــــى إعفائـــــه مـــــن الخدمـــــة، ويُســـــزل الطلـــــب عـــــادة فـــــي ديـــــوان الزهـــــة الإداريـــــة 

ـــــى إجـــــراءات م ـــــول الاســـــتقالة عل ـــــق قب ـــــع لهـــــا العامـــــل، ويعلط ـــــي يتب ـــــى الت حـــــددة، يتوجـــــب فيهـــــا عل
 :(1)كل من الإدارة أو الموظف التقيد بها، ومن أهمها

انتظــــــــار صـــــــــدور القــــــــرار الإداري الـــــــــلاحم بقبــــــــول الاســـــــــتقالةلا وبــــــــذلم يُقيّـــــــــد الانفكــــــــال مـــــــــن  -
الوظيفـــــة، علـــــى صـــــدور القـــــرار الـــــلاحم بالموافقـــــة مـــــن الســـــلطة المُختصـــــة، مـــــع ضـــــرورة تبل ـــــه 

 لا(2)أصولا  

صـــــــة بقبـــــــول الاســـــــتقالة: ســـــــلطة تقديريـــــــة مطلقـــــــة فـــــــي قبـــــــول أو رفـــــــض مـــــــنا الســـــــلطة المُخت -
ــــــالموظف إلــــــى تقــــــديم  الاســــــتقالة، تبعــــــا  لمقتضــــــيات المصــــــلحة العامــــــة، والظــــــروف التــــــي أدت ب

 الطلبلا

مـــــنا مـــــدة محــــــددة للبـــــت بالطلــــــب، يتوجـــــب علـــــى الإدارة التقيّــــــد بهـــــا وعــــــدم تزاوحهـــــا، وحــــــق  -
ذه المــــدة، طالمــــا أنط الإدارة لــــم تبــــت بالطلــــب العامــــل بالدولــــة بــــالرجوع عــــن الاســــتقالة ضــــمن هــــ

ــــــة ، وفــــــي حــــــال صــــــدور قــــــرار بقبــــــول الاســــــتقالة بعــــــد رجــــــوع العامــــــل عنهــــــا، ضــــــمن (3)بالموافق
 لا(4)المدة: يزعل القرار معدوما  لافتقاره إلى السبب

، (5)صــــــدور صــــــم صـــــــحيا بقبــــــول الاســـــــتقالة، يزعــــــل الرابطــــــة الوظيبيـــــــة للعامــــــل منفصـــــــمة -
 العمل الوظيفيلاويعتبره خارق 

 فقدان الموظف امتياحات الوظيفة العامة بعد الانفكال وتركه العمللا -

                                                             
معظم ه   ال واعد واىحاام الواردلأ آنفا  وتباعا ، يت يد بها التشريع السوري الناس  وأحاامه التفسريرية ال رادرلأ  (1)

/ لعرام 50ما نظام العامليا اىساس  س  الدولة ر م / 134-133عا مجلس الدولة و اايه الإداري، سيما المادلأ 

2004. 
إات  برول طلررب ايسرت الة مررع ب رراء العامرل علرر  رأس عملره لعرردم تبليغرره  ررار المواس ررة علر  ايسررت الة، وعرردم  (2)

انفاااه وتبرية  مته، وما ثم  دور  رار يحق ما الإدارلأ باعتبار  مسرت يلا ، يوجرب اعتبرار العامرل  ايمرا  علر  
 رأس عمله، وله الحق ب رف اامل استح ا اته.

 .  2003/ لعام 3556س  الطعا ر م / 192/2ب دد  لك:  رار المحامة الإدارية العليا، ر م  انظر
 .2003/ لعام 1707س  الطعا ر م / 167/2انظر:  رار المحامة الإدارية العليا: ر م  (3)
 .212، ص 39م  1991لعام  1140/2381 رار المحامة الإدارية العليا،  (4)
 .1978/ لعام 139/رأي مجلس الدولة، ر م  (5)
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انقطــــــــاع العامــــــــل عــــــــن عملــــــــه قبــــــــل صــــــــدور الصــــــــم الــــــــلاحم بقبولهــــــــا، يعرّضــــــــه للمســــــــاءلة  -
، شـــــرط أن (1)الززائيــــة بـــــالحبس، إضــــافة إلـــــى ال رامــــة الماليـــــة، وفـــــق مــــا تقـــــرره الأنظمــــة النافـــــذة

 لا(2)دعوى العامة بحق المخالف، وصدور حكم جزائي بالإدانةتقوم الإدارة بتحريم ال

إذا تقــــرر حظـــــر قبـــــول الاســـــتقالة نتيزـــــة للوقــــف الاحتيـــــاطي، يتحـــــتم علـــــى الإدارة عـــــدم قبـــــول  -
 طلب الاستقالة، وفقا  لما تقتضيه الأصول النافذة في التشريعلا

ــــــــؤدي ذلــــــــم إلــــــــى قطــــــــع علاقــــــــ - ــــــــة بشــــــــكل نهــــــــائي: ي ة العامــــــــل إذا اعتبــــــــرت الاســــــــتقالة مُحقق
ــــــى عــــــدم خضــــــوعه لأحكــــــام المســــــاءلة المســــــلكية، ويصــــــبا خــــــارق  ــــــؤدي أيضــــــا  إل الوظيبيــــــة، وي

 نطاق التأديبلا

أمّــــا موقــــف المُشــــرّع المصــــري مــــن الاســــتقالة الصــــريحة، فــــإن نظرتــــه إليهــــا تقــــوم علـــــى 
أنط الاســـــتقالة حـــــق للعامـــــل بالدولـــــة، ولـــــه مـــــلء الحريـــــة بتقـــــديمها للزهـــــة المختصـــــة، ولكـــــن هـــــذا 

ـــــــق العـــــــام بانتظـــــــام واضـــــــطرادلا كمـــــــا قـــــــرر المُشـــــــرّع الحـــــــق  ـــــــده واجـــــــب اســـــــتمرار ســـــــير المرف يُقيّ
المصــــــري أنط مزـــــــرد تقـــــــديم الاســـــــتقالة لا ينهـــــــي الرابطـــــــة الوظيبيـــــــة للعامـــــــل، ولا ينهـــــــي علاقـــــــة 
العامــــــل بالدولـــــــة، وأوجـــــــب علـــــــى العامـــــــل الاســـــــتمرار فـــــــي العمـــــــل ريثمـــــــا تخطـــــــره الإدارة بقبـــــــول 

ـــــــب اســـــــتقالته، تحـــــــت طائلـــــــة ت عـــــــرّه الموظـــــــف المخـــــــالف لعـــــــدد مـــــــن أنـــــــواع المســـــــؤوليات طل
 المترتبة على عدم التقيد بذلملا

كما أقرّ المُشـرّع المصـري حـق الإدارة بقبـول الاسـتقالة أو رفضـهالا وأعُطيـت الإدارة بصـدد 
ـــه، وفقـــا  لمـــا  ذلـــم، ســـلطة تقديريـــة واســـعة تحكمهـــا مصـــلحة المرفـــق العـــام وضـــرورة اســـتمرار عمل

عامةلا ورةـم أنط قبـول الاسـتقالة أو عدمـه، تتخصـص بـه السـلطة الإداريـة التـي تقتضيه المصلحة ال
 :(3)يتبع إليها العامل، فإنط المُشرّع المصري قد قيّد سلطة الإدارة بهذا الشأن في حالتين

                                                             
/ مارر ما  رانوا الع وبرات السروري، ال رادر بالمرسروم التشرريع  ر رم 364انظر ب دد  لك: نص المادلأ / (1)

 .1949/ لعام 148/
، مجموعررة المهرراين ، 148، ص 65م  1966مررع  30/48/1966انظررر  رررار المحامررة الإداريررة العليررا، ر ررم  (2)

 .3/   8383+  8668ر م 
 .391-387د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب، مرجع سابق، ص  (3)

 .510-508 ااء التأديب، مرجع سابق، ص  –د. محمود أبو السعود حبيب: ال ااء الإداري  -
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الحالــة الأولــى: إذا أُحيــل العامــل إلــى المحاكمــة التأديبيــة، فــلا تُقبــل اســتقالته إلا بعــد الحكــم فــي  -آ
لا (2)لا وهــذه الحالــة: توجــب وجــود فرضــيتين(1)وى ب يــر جــزاء الفصــل، أو الإحالــة إلــى المعــا الــدع

الفرضــية الأولــى أن يُقــدم العامــل اســتقالته بعــد إحالتــه إلــى المحاكمــة التأديبيــة تزنبــا  لإدانتــه، وفــي 
فتــتلخص بــأن هـذه الفرضــية، لا تملــم الإدارة قبــول الاســتقالة لصــراحة الــنصلا أمّــا الفرضــية الثانيــة 

يقـدم العامــل اســتقالته قبــل الإحالـة إلــى المحاكمــة التأديبيــة، وقبـل أن تبــت فيهــا الإدارة، وهنــا يســري 
ذات الحكـم علــى موضـوع قبــول الاســتقالة، نظـرا  لوحــدة العلّـة فــي الافتراضــين، مـع أنط بعــض الفقــه 

ة إلـى المحاكمـة المسـلكية لا يوافق على هذا الرأي، تمسكا  بحر ية النص، الذي يوجب شرط الإحال
 لرفض القبوللا

ـــة إلـــى المحكمـــة  ـــة المحاكمـــة الزنائيـــة لا تســـتوجب عـــدم قبـــول الاســـتقالة، رةـــم الإحال كمـــا أن حال
الززائيـــة، مـــن منطلـــق عـــدم قبـــول القيـــاس، لاخـــتلاف طبيعـــة المحاكمـــة التأديبيـــة عـــن المحاكمـــة 

قبــول الاسـتقالة أو عــدم الموافقـة عليهــا، لا ولكــن طالمـا أنط الســلطة الإداريـة تتــرخص فـي (3)الززائيـة
وفقــا  للمصــلحة العامــة، قــد تــرى مــن الــلاحم إرجــاء قبــول الاســتقالة، إذا كــان الاتهــام الززائــي يتعلــق 

 لا(4)بزريمة من الزرائم التي لها أثرها على وضع العامل الوظيفي

 الحالة الثانية: -ب

، وهـــذه الأحكـــام تعتبـــر أنط العامـــل (5)وتتعلـــق بالقواعـــد لخاصـــة بحالـــة الاســـتقالة الضـــمنية
 لا(6)مُقدما  استقالته في حالات محددة على سبيل الحصر

وعــادة تــنص القــوانين الوظيبيــة علــى أنــه فــي حالــة إحالــة العامــل إلــى المحاكمــة التأديبيــة، 
 فلا تُقبل استقالته إلّا بعد الحكم في الدعوى، ب ير عقوبة الفصل، أو الإحالـة إلـى المعـا لا وهنـال
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نصوع أخرى في قوانين أخرى، تـنص علـى أن العامـل عنـدما يكـون موضـع تحقيـق، أو محاكمـة 
 مسلكية، أو جزائية، فلا يزوح النظر في طلب استقالته، إلّا بعد صدور الحكملا

ومــــن خــــلال مثــــل هــــذه النصــــوع، يتبــــيطن لنــــا أن تقــــديم طلــــب الاســــتقالة، لا يحــــول دون 
قبــول الاســتقالة لــدى العديــد مــن التشــريعات إذا أُحيــل العامــل مســاءلة العامــل مســلكيا ، بــل ويُحظــر 

إلــى المحاكمــة، ويبقــى ذلــم الحظــر حتــى البــت بالموضــوع التــأديبي ب يــر الفصــل أو الإحالــة إلــى 
 المعا لا

واستثناء  مـن مبـدأ حظـر الاسـتقالة بعـد إحالـة العامـل للملاحقـة  -وهنال بعض التشريعات 
قالة، بقصـــد انقضـــاء الـــدعوى التأديبيـــة، ويـــتم ذلـــم لـــبعض ف،ـــات تُزيـــز للعامـــل الاســـت –المســـلكية 

لا وعـادة مـا يـتم (1)الوظيفة العامةلا كما هو الحال بالنسبة للقضاة، وأعضاء النيابة العامة في مصـر
ذلم قبل الإحالة إلى المحكمة المسلكية، وأحيانا  أخرى إذا كان السـير بـإجراءات الـدعوى التأديبيـة، 

الوظيفــة، أو بالنزاهــة، أو بالشــرف والأخـلاق العامــة والســمعة، فتلزــأ الســلطة التأديبيــة يمـس بكرامــة 
المُختصــة بالإحالــة للمحاكمــة المســلكية، إلــى اقتــرا  الفصــل مــن الوظيفــة ب يــر الطريــق التــأديبي، 

نط ، وانقضــاء الــدعوى التأديبيــة نتيزــة الاســتقالةلا ةيــر أ(2)ليكــون بــديلا  عــن إتمــام إجــراءات التأديــب
، ويبقـى (3)الانفصال عن العمل، لا يـؤثر علـى المسـؤولية الززائيـة، أو المدنيـة الناشـ،ة عـن الواقعـة

أثره مقتصرا  على الناحية المسلكية فحسب، أمّـا المسـؤولية الززائيـة والمدنيـة، فتبقـى تلاحـق العامـل 
 إلى خارق الوظيفةلا

ســــــــتثناء مــــــــن حظــــــــر ويعلــــــــل الــــــــبعض أنط ةايــــــــة وعلّــــــــة ذلــــــــم الــــــــنهج الــــــــذي يب ــــــــي الا
ــــــات الوظيبيــــــة والعــــــاملين فيهــــــا ــــــة (4)الاســــــتقالة هــــــي: المحافظــــــة علــــــى كرامــــــة الهي، ، و يــــــه حماي

ــــم لمــــن أُجيــــز لــــه، لأنــــه ســــوف يقــــرر  ــــيس لديــــه إجبــــار وظل لســــمعة المــــتهم وشــــرف الوظيفــــة، ول
لا (5)بمــــلء إرادتــــه، مــــن خـــــلال مواحنتــــه بــــين تقــــديم الاســـــتقالة، وتحريــــم إجــــراءات التأديــــب ضـــــدّه
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بــــلا شــــم ســــوف يفضّــــل تقــــديم اســــتقالته، إذا كــــان جرمــــه  يــــه نوعــــا  مــــن الإخــــلال بالشــــرف  وهــــو
ـــــه، واعتبـــــار  ـــــى كرامت ـــــالي يحـــــافل عل ـــــه التشـــــهير والإحـــــراق، وبالت ـــــار، ممـــــا يزنّب ـــــة والاعتب والأمان

 مكان عمله، وسمعته المعتبرةلا

والاســــــتقالة لــــــدى الزانــــــب المصــــــري عمــــــل إرادي، وحــــــق يمارســــــه العامــــــل متــــــى شــــــاء، 
ذا الحـــــق لـــــه صـــــفة دســـــتورية، كونـــــه وفقـــــا  للعديـــــد مـــــن الدســـــاتير لا يزـــــوح فـــــره أي عمـــــل وهـــــ

ـــــــــانون، ولأداء خدمـــــــــة عامـــــــــة، وبمقابـــــــــل ـــــــــرا  علـــــــــى المـــــــــواطنين، إلّا بمقتضـــــــــى الق لا إلّا أنط (1)جب
اســـــــتعمال حـــــــق الاســـــــتقالة، لا يمكـــــــن أن يكـــــــون طليقـــــــا  مـــــــن كـــــــل القيـــــــود، حيـــــــث أنط اســـــــتعماله 

حة العامــــــة للوظيفــــــة، وهــــــذا مــــــا دعــــــا المُشــــــرّع إلــــــى تقييــــــد قبــــــول يكــــــون مرهونــــــا  بإطــــــار المصــــــل
ــــى المحاكمــــة المســــلكية، منعــــا  مــــن تمكــــين الموظــــف المــــتهم مــــن  ــــة إل الاســــتقالة فــــي حالــــة الإحال
التحلـــــــل مـــــــن مســـــــؤوليات أعمالـــــــه الخاط،ـــــــة، وبالتـــــــالي الإفـــــــلات مـــــــن العقـــــــاب المســـــــلكي، بعـــــــد 

دعوى التأديبيـــــــة، لفقــــــدان العامـــــــل صـــــــفة تقــــــديم الاســـــــتقالة، حيــــــث يمتنـــــــع بقبولهــــــا، مواصـــــــلة الــــــ
ــــا  بالبــــت  الموظــــف العــــام، بعــــد قبــــول اســــتقالتهلا ويبقــــى حــــق الموظــــف فــــي تقــــديم اســــتقالته مرهون
بالــــــدعوى المســــــلكية، علــــــى أن يعــــــود لــــــه الحــــــق بتقــــــديمها، وأمكانيــــــة الإدارة بقبولهــــــا بعــــــد البــــــت 

حالـــــة الفصـــــل أو الإحالـــــة  بالـــــدعوى التأديبيـــــة، بشـــــرط أن يكـــــون البـــــت بالـــــدعوى التأديبيـــــة بـــــدون 
لا (2)إلـــــــى المعــــــــا ، لكـــــــي لا تــــــــزول عنـــــــه الصــــــــفة الوظيبيـــــــة، التــــــــي تُزيـــــــز ملاحقتــــــــه مســــــــلكيا  

وبعـــــــدها تعــــــــود لـــــــلإدارة ســــــــلطة تقــــــــدير قبـــــــول الاســــــــتقالة أو عــــــــدمها وفقـــــــا  لســــــــلطتها التقديريــــــــة 
 المقررة قانونا لا

ســـــــتقالة ولــــــدى الزانــــــب المصــــــري هنـــــــال نــــــوعين مــــــن الاســـــــتقالة: النــــــوع الأول هــــــو الا
ــــــدما يوجــــــد الموظــــــف خــــــارق الخدمــــــة  ــــــانون )المُشــــــرّع(، وتكــــــون عن ــــــي يفرضــــــها الق الضــــــمنية الت
ـــــــا النـــــــوع  ـــــــررة مـــــــن قبـــــــل الإدارةلا أمّ ـــــــف ةيـــــــر مب ـــــــة، أو عنـــــــدما يكـــــــون بمواق ـــــــة قانوني دون موافق
ــــه بتــــرل العمــــل، وينــــال  ــــب خطــــي يُعبــــر  يــــه عــــن رةبت ــــدما يتقــــدم العامــــل بطل الآخــــر  يكــــون عن

لا وفـــــــي كـــــــل الأحـــــــوال: يتوجـــــــب علـــــــى العامـــــــل عـــــــدم تـــــــرل العمـــــــل بـــــــل موافقـــــــة ر ســـــــائه عليـــــــه

                                                             
ال ي ي يجُيز سرض العمل عل  المرواطنيا  1971/ ما الدستور الم ري ال ادر عام 13انظر نص المادلأ / (1)

،  د للا ما نص مشابه س  ن و ه، يمنع سررض عمرل 2012جبرا . مع الإشارلأ إل  أات الدستور السوري لعام 

 عل  المواطنيا، اما هو س  الدستور الم ري.ما جبرا  
 .245، ص 3د. عبد العزيز عبد المنعم حليفة: الموسوعة الإدارية،     (2)
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ــــــى اســــــتمرارية ســــــير المرفــــــق  ــــــة، حفاظــــــا  عل ــــــول الاســــــتقالة الكتابي ــــــتم قب ــــــه، ريثمــــــا ي الاســــــتمرار ب
العـــــام بانتظــــــام واضـــــطرادلا ولهــــــذا، لا يُعتبــــــر العامـــــل مســــــتقيلا  بمزــــــرد تقـــــديم طلــــــب الاســــــتقالة، 

ةلا كمــــا ويتوجـــــب علـــــى الإدارة البــــت بالطلـــــب، خـــــلال وأنّمــــا بعـــــد الموافقـــــة عليهــــا مـــــن قببـــــل الإدار 
ــــزمن المحــــدد، وعــــدم صــــدور الموافقــــة، تُعتبــــر  مــــدة حــــددها المُشــــرّع، وفــــي حــــال تخطــــي البــــت ال

 الاستقالة مقبولة ضمنيا ، ما لم يكن العامل مُحالا  إلى المحاكمة التأديبية أو الزنائيةلا

ــــــق المســــــلكي ف ــــــا فــــــي حالــــــة إحالــــــة الموظــــــف إلــــــى التحقي قــــــط، فقــــــد درجــــــت بعــــــض أمّ
لا مـــــا لـــــم تقـــــضب (1)التشـــــريعات علـــــى منـــــع قبـــــول اســـــتقالته، قبـــــل البـــــت بالمحاكمـــــة بشـــــكل نهـــــائي

ـــــــــة علـــــــــى المعـــــــــا لا وال ـــــــــره مـــــــــن عـــــــــدم قبـــــــــول  المحاكمـــــــــة المســـــــــلكية بالفصـــــــــل، أو الإحال
الاســـــــتقالة، هـــــــو: منـــــــع الموظـــــــف المـــــــتهم مـــــــن التحايـــــــل علـــــــى العقوبـــــــة، بـــــــالهروب منهـــــــا عـــــــن 

تيــــــاري فــــــي إنهــــــاء خدمتــــــه، وقطــــــع علاقتــــــه بالوظيفــــــة، عــــــن طريــــــق طريــــــق ممارســــــة حقــــــه الاخ
 عند قبولهالا (2)الاستقالة

والزــــــــدير بالــــــــذكر: أنط الإدارة فــــــــي حالــــــــة قبولهــــــــا الاســــــــتقالة فــــــــي فتــــــــرة الحظــــــــر، فــــــــلا 
ـــــه بالنســـــبة لاســـــتمرار  ـــــر قـــــرار قبولهـــــا معـــــدوما  ولا قيمـــــة ل ـــــب أي أثـــــر قـــــانوني عليهـــــا، ويُعتب يترت

ـــــ ـــــق بفصـــــل الســـــلطات، وســـــلب المحاكمـــــة، لمـــــا ينطـــــوي عل ى القـــــرار مـــــن مخالفـــــة دســـــتورية تتعل
 ، إذا قُبلت الاستقالة، قبل إجراء المحاكمة واكتمالهالا(3)ولاية المحكمة بالمساءلة

وبنظــــــــر الزانــــــــب المصــــــــري أنط حظــــــــر قبــــــــول الاســــــــتقالة هــــــــو اســــــــتثناء علــــــــى الــــــــنص 
ــــه، ويقتصــــر ن ــــه أو القيــــاس علي ــــذلم فإنــــه لا يزــــوح التوســــع  ي ــــى مــــا العــــام، ول طــــاق الحظــــر عل

ورد عليـــــه الـــــنص حصـــــرا ، وبـــــذلم فـــــلا يزـــــوح الحظـــــر فـــــي حالـــــة إحالـــــة العامـــــل للتحقيـــــق وقبـــــل 
ــــــو كــــــان احتمــــــال إحالتــــــه للمحاكمــــــة المســــــلكية مرجحــــــا لا  ــــــى المحاكمــــــة المســــــلكية، ول الإحالــــــة إل

                                                             
هناك ما يرى   ر حظر  بول ايست الة علر  الإحالرة علر  المحاامرة ولريس التح يرق. انظرر ب ردد  لرك: د.  (1)

 .105تأديب، مرجع سابق، ص محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية لل

 .330د. محمد أنس  اسم جعفر: نظم التر ية، مرجع سابق، ص  -
 .105د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (2)

 .76د. محسا الحارث : سلطة تأديب الموظف العام س  ال انوا اليمن  والم ارا، مرجع سابق، ص  -
 ق. 29س  23/6/1984/ تاريخ 582المحامة الإدارية العليا الم رية س  الطعا ر م / (3)
تعامل مجالس التأديب االمحاام المسلاية س  مجال الإحالرة إليهرا، وحظرر ايسرت الة، بمجررد الإحالرة للمحاامرة.  -

. 111-110ص عبررد الرررحما: الإجررراءات ايحتياطيررة للتأديررب، مرجررع سررابق، م ررطف  انظررر: د. محمررد أحمررد 

ويشُترط أا تاوا  رارات مجلس التأديب ي تلاع أحاامها لت ديق سلطة عليرا. انظرر: حارم المحامرة الإداريرة 

 .7/5/1983ق جلسة  28/ س 1039العليا الم رية، س  الطعا ر م /
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وعلّـــــــة ذلـــــــم: منعـــــــا  مـــــــن تعنـــــــت الإدارة إذا رةبـــــــت فـــــــي التســـــــويف وأطالـــــــة التحقيـــــــق، وخاصـــــــة 
م الإدارة بعـــــدم صـــــحة مـــــا نُســـــب للعامـــــل، طالمـــــا أنهـــــا تملـــــم ســـــلطة إنهـــــاء التحقيـــــق عنـــــدما تعلـــــ

ــــــى الضــــــرر بالعامــــــل وأضــــــاعة فرصــــــته بالاســــــتفادة مــــــن  ــــــؤدي إل وفــــــق إرادتهــــــا، الأمــــــر الــــــذي ي
الاســـــــتقالة، فـــــــي مزـــــــالات جديــــــــدة أخـــــــرى مـــــــن العمـــــــل، ســــــــواء أكـــــــان ذلـــــــم داخـــــــل الــــــــبلاد أم 

 لا(1)خارجه

 نية(:ثانياً: الاستقالة الحكمية )الضم

يُعتبــــــــر العامـــــــــل فـــــــــي بعـــــــــض الحـــــــــالات بحكـــــــــم المســـــــــتقيل، أو مـــــــــا يُســـــــــمى بالتشـــــــــريع 
المصــــري: يالاســـــتقالة الضـــــمنيةيلا وتـــــتم هـــــذه الاســـــتقالة: عنــــد تـــــرل العامـــــل بالدولـــــة، الـــــدوام فـــــي 

 عمله بدون مبرر، أو لأسباب قاهرة أجبرته على ترل العمللا

ـــــــرت الاســـــــتقالة الحكميـــــــة محققـــــــة بشـــــــكل نهـــــــائي، يـــــــؤدي ذلـــــــم إلـــــــى قطـــــــع  ومتـــــــى اعتبُ
العلاقــــــة بــــــين العامــــــل ومكــــــان عملــــــهلا أي: قطــــــع العلاقــــــة بالوظيفــــــة العامــــــة، ممــــــا يــــــؤدي إلــــــى 
عـــــدم خضـــــوع العامـــــل إلـــــى أحكـــــام التأديـــــب، ويُصـــــبا خـــــارق نطـــــاق المســـــاءلة المســـــلكيةلا كمـــــا 
ــــــدما كــــــان بالوظيفــــــةلا ســــــيما بصــــــورة  ــــــع بهــــــا عن ــــــي كــــــان يتمت ــــــوق، الت يفقــــــد العامــــــل جميــــــع الحق

ق التقاعديــــــة، أو تعــــــويض التســــــريا، وحقـــــه بالراتــــــب، بــــــدءا  مــــــن تــــــاريخ اعتبــــــاره خاصـــــة: الحقــــــو 
بحكــــــــم المســــــــتقيللا وقــــــــد حــــــــدد المُشــــــــرّع الســــــــوري علــــــــى ســــــــبيل الحصــــــــر، حــــــــالات الاســــــــتقالة 

  50  مــــــن نظــــــام العــــــاملين الأساســــــي فــــــي الدولــــــة، رقــــــم  135الحكميــــــة، وفقــــــا  لــــــنص المــــــادة  
2004لعام 

 لا(2)

 :(3)السوري حالات الاستقالة الحكمية بثلاث حالات حصرا ، هيهذا، وقد حدد المُشرّع 

 حالة انقطاع العامل عن العمل بصورة غير مبررة: -1

                                                             
 .246، مرجع سابق، ص 3د. عبد العزيز عبد المنعم لليفة: الموسوعة الإدارية،    (1)
/ منرره. حيررط حررددت هرر  81، نررص المررادلأ /1945/ لعررام 135سرر   ررانوا المرروظفيا اىساسرر  ر ررم /ي ابلهررا  (2)

اىلرى حايت ايست الة الحامية عل  سبيل الح ر أياا . مع الإشارلأ إل  أات  انوا الموظفيا السرالف، يزالرت 
مرا دعانرا إلر  الإشرارلأ  أحاامه تسري عل  بعض سيات الموظفيا بالدولرة، االشررطة، وال اراء، وغيرهمرا. وهر ا

 إليه.
 .163للتوسع انظر: د. عبدالله طلبة، ود. نجم اىحمد: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  (3)
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الموظـــــــف يعتبــــــــر بحكــــــــم المســــــــتقيل بالتشــــــــريع الســـــــوري: إذا ت يّــــــــب عــــــــن عملــــــــه مــــــــدة 
خمســـــة عشـــــر يومـــــا  متصـــــلة، أو ثلاثـــــين يومـــــا  ةيـــــر متصـــــلة، مـــــع عـــــدم احتســـــاب أيـــــام العطـــــل 

لأعيــــاد، أو الزمـــــع، التــــي تقــــع ضـــــمنهالا وتُصــــبا هــــذه المـــــدة ثلاثــــون يومــــا  متصـــــلة الرســــمية، وا
ـــــــم يضـــــــع  ـــــــلا أجـــــــرلا وأذا ل ـــــــد، أو المُعـــــــار، أو المزـــــــاح إجـــــــاحة خاصـــــــة ب بالنســـــــبة للعامـــــــل الموف
الموظـــــف نفســـــه تحـــــت تصـــــرف الإدارة خـــــلال المـــــدد المحـــــددة، يُعتبـــــر بعـــــدها بحكـــــم المســـــتقيل، 

دارةلا وأنط تبريـــــر ال يـــــاب، يخضــــــع للســـــلطة التقديريــــــة إن كـــــان  يابـــــه ةيــــــر مبـــــرر مـــــن قببــــــل الإ
لـــــلإدارة التـــــي يتبـــــع لهـــــا العامـــــللا ولا يقبـــــل التبريـــــر مـــــن قببـــــل الإدارة بعـــــد صـــــدور الصـــــم ونشـــــره 
وتبلي ـــــه للعامـــــللا حيـــــث يحـــــق للعامـــــل بعـــــدها الطعـــــن بـــــالقرار أصـــــولا  بـــــدعوى الإل ـــــاء، وضـــــمن 

 إجراءاتها القانونية الخاصة بهالا

 العمل بقصد الإضراب: الانقطاع عن -2

فــــي التشــــريع الســــوري النافــــذ: يُعتبــــر العامــــل بحكــــم المســــتقيل عنــــد تركــــه العمــــل بقصــــد 
الإضــرابلا حيــث يُعــدّ مســتقيلا ، كــل عامــل بالدولــة ينقطــع عــن عملــه بقصــد الإضــراب الززئــي أو 

ضـراب أم الكلي، ولمزلس الوحراء حق تقرير ما إذا كان انقطاع العامل عن العمل ناشـ،ا  بقصـد الإ
لالا ولا يزــوح إعـــادة المضـــربين المعتبـــرون بحكـــم المســـتقيل إلــى أيطـــة وظيفـــة فـــي الدولـــةلا وقـــد نظـــم 

، قواعـــــد وأجـــــراءات وجـــــزاءات هـــــذه الحالـــــةلا هـــــذا وقـــــد حظـــــرت 1951  لعـــــام 138القــــانون رقـــــم  
ن التشـــريعات الززائيـــة فـــي بعـــض الـــدول الاســـتقالة المشـــتركة، واعتبرتهـــا بحكـــم الإضـــراب، كالقـــانو 

لا أمّا فـي سـوريا فلـم يتطـرق المُشـرّع إلـى معالزـة مثـل (1)الززائي الفرنسي، والقانون الززائي اللبناني
 هذه الحالةلا

 حالة الالتحاق بخدمة جهة أجنبية: -3

عندما يترل العامل عمله، بقصد الالتحاق بدولة أجنبية، ب ير موافقـة مـن حكومتـه، تُعتبـر 
تحاقـه بالخدمـة لـدى الدولـة الأجنبيـةلا ويَخضـع للمسـاءلة الززائيـة خدمة العامـل منتهيـة مـن تـاريخ ال

  مكــرر مــن قــانون العقوبــات المُعدّلـــة 364كالعامــل المُعتبــر بحكــم المســتقيل، وفقــا  لـــنص المــادة  

                                                             
 .428انظر ب دد  لك: د. زيا العابديا براات: الموسوعة الإدارية، مرجع سابق، ص  (1)
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، المتضمن: عقوبات جزائية، وةرامـات ماليـة، والحرمـان 1974  لعام 46بالمرسوم التشريعي رقم  
 لا(1)مكافأة نهاية الخدمةمن الراتب والتقاعد أو 

ولقد جاءت أحكام التشريع المصري بصدد الاستقالة الضمنية، متوافقـة مـع أحكـام التشـريع 
 السوري تقريبا لا وهي على سبيل الحصر كما يلي:

حالة انقطاع العامل عن عمله ب يـر اذن، أكثـر مـن مـدة خمسـة عشـر يومـا  متصـلة، ولـم يقـدم  -1
حالــة تقــديم عــذر مبــرر مقبــول، وكــان لــه رصــيد مــن الإجــاحات،  يزــوح  عــذرا  مبــررا  مقبــولا لا وفــي

للسلطة المُختصة أن تقرر عدم حرمانه مـن أجـره خـلال مـدة الانقطـاع، وأذا لـم يقـدّم العامـل اعـذارا  
 مبررة ل يابه، أو رُفضت أعذاره، اعتبُرت خدمته منتهية اعتبارا  من تاريخ انقطاعه عن العمللا

مـــل المتقطـــع بـــدون اذن مقبـــول، أكثـــر مـــن ثلاثـــين يومـــا  فـــي الســـنة الواحـــدة، حالـــة  يـــاب العا -2
وبعــدها تُعتبـــر خدمتـــه منتهيـــة، اعتبــارا  مـــن اليـــوم التـــالي لاكتمـــال هــذه المـــدةلا وفـــي كلتـــا الحـــالتين: 
يتوجب إنـذار العامـل ال ائـب كتابـة، بعـد انقطاعـه لمـدة خمسـة أيـام فـي الحالـة الأولـى، وعشـرة أيـام 

 الثانيةلافي الحالة 

حالة التحاق العامل بخدمة جهة أجنبية، بدون موافقة مـن حكومـة مصـرلا حيـث تُعتبـر خدمتـه  -3
 منتهية من تاريخ التحاقه بخدمة الزهة الأجنبيةلا

وفــــي هــــذه الحــــالات الــــثلاث المــــذكورة، لا يزــــوح اعتبــــار العامــــل مســــتقيلا ، إذا كانــــت قــــد 
تالي لانقطاعه عن العمـل، أو لالتحاقـه بخدمـة جهـة اتخذت بحقه إجراءات تأديبية، خلال الشهر ال

أجنبيـــةلا وفـــي هـــذه الحـــالات: تُعتبـــر خطـــأ تـــأديبي يوجـــب المســـاءلة المســـلكية، والإدارة بالخيـــار إن 
قبلـــت الاســـتقالة الضـــمنية لهـــذه الحـــالات وأن أرادت، اتخـــذت الإجـــراءات التأديبيـــة المناســـبة ضــــد 

 لا(2)العامل المُخالف

                                                             
 .2   4813، مهاين  564ص  120/م 741/432/1995انظر  رار المحامة الإدارية العليا السورية ر م  (1)
. وحامهررا 300ص  14، س 1969ينرراير  25المحامررة الإداريررة العليررا الم رررية، سرر  حامهررا ال ررادر سرر   (2)

 .1184ص  22، س 1967يونيه سنة  17ال ادر س  

 .389مرجع سابق، ص د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب،  -

 .510د. محمود أبو السعود حبيب:  ااء التأديب، مرجع سابق، ص  -
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بقبــول الاســتقالة: علــى الاســتقالة الضــمنية، كمــا هــو عليــه الحــال فــي كمــا يســري الحظــر 
الاسـتقالة الصـريحة، وتتحقـق هـذه الحالـة، عنـدما ينقطـع العامـل عـن عملـه المـدة المحـددة، متصـلة 
أو منفصــلة، بــدون إذن مشــروع، أو عنــد الالتحــاق للعمــل بزهــة أجنبيــة دون إذن حكومــة العامــللا 

ـــة تطبيـــق الحظـــر مـــن عدمـــه: ـــة إلـــى  وعلّ يُرجـــع فيهـــا إلـــى تـــاريخ تحقـــق الاســـتقالة، وتـــاريخ الإحال
المحاكمة التأديبية، لمعرفة أيهمـا يسـبق الآخـر، ليتقـرر الحظـر فـي حـال كـون تـاريخ المحاكمـة هـو 

 لا(1)الأسبق، لصراحة النص بذلم، والعكس صحيا

المُشــرّع وبــدورنا نحــن، ومــن خــلال تقــويم أحكــام الاســتقالة الصــريحة والضــمنية، نــرى: أن 
السوري، كان أكثر قساوة وجفاء  مع العاملين، وخاصة فـي مزـال الاسـتقالة الضـمنية، أو مـا يعتبـر 

علـى خـلاف بـاقي تشـريعات العـالم المعاصـر  –لدينا بحكم المستقيل، حيث اعتبر المُشـرّع السـوري 
اسـب مـع الواقـع أن: هذه الحالة بمثابة جرم جزائي لا تأديبيلا ووضع لهـا عقوبـات صـارمة لا تتن –

والعدالةلا بل وأصبحت العقوبات الززائية المقررة لمثـل هكـذا حالـة، تقـارب بـل تتشـابه مـع العقوبـات 
جنائيـــة الوصـــفلا ولا يخفـــف مـــن وطأتهـــا وصـــف العقوبـــة: )بعقوبـــة الحـــبس(، لكـــي لا ترقـــى إلـــى 

ائيـــة، مـــن ناحيـــة مســـتوى الزنايـــة، رةـــم أنهـــا مـــن الناحيـــة الفعليـــة والتطبيقيـــة: بمثابـــة العقوبـــة الزن
قــيم  –بالأصــل  –القسـاوة والضــررلا ولا مبــرر مهمــا كــان مســتنده لمثـل هــذا الإجــراء، الــذي يُخــالف 

العدالة والإنصاف، الذي يُزبر العامـل علـى القيـام بعمـل لا يرضـى بـه، ولا يُلبـي مسـتلزمات حياتـه 
لنظــر بقســاوة نــص المــادة والنفســيةلا ونقتــر : أن تكــون هنــال مداخلــة تشــرييية، تُعيــد ا (2)المييشــية

، وتزعـــل العقوبـــة ضـــمن المنطـــق التـــأديبي للمســـاءلة المســـلكية، وبـــدون عقوبـــات (3)  مكـــرر364 
تمــس حريــة الإنســان، وقصــر ذلــم علــى ال رامــة الماليــة المعتدلــة، التــي لا تهــدر الحقــوق المكتســبة 

ق، نتيزـــة تـــرل المتعلقــة بالراتـــب والتعويضـــات، بــل قصـــرها علـــى مــا لحـــق الإدارة مـــن ضــرر محقـــ
العمل بدون موافقة الإدارةلا ومثل هذا الأمر يسـتوجب تشـكيل لزنـة مشـتركة، تُعنـى بـأمور العـاملين 
والإدارة، وتضع صياةة منطقية عقلانية لمعالزة هكذا أمور، وتكريس ذلـم بـنص تشـريعي تـأديبي 

                                                             
 .246، مرجع سابق، ص 3د. عبد العزيز عبد المنعم لليفة: الموسوعة الإدارية،    (1)
"لاررل عامررل أجرر عررادل حسرب نوعيررة العمرل ومررردود ... ياررما  40/2يرنص الدسررتور السروري سرر  مادتره / (2)

 .2012الحيالأ المعيشية وتغيرها". دستور متطلبات 
، والمُعدلرة بموجرب 1949/ لعرام 148/ ماررر مرا  رانوا الع وبرات السروري ر رم /364الم  ود بها المرادلأ / (3)

 .1974/ لعام 46المرسوم التشريع  ر م /
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وســــيره حضــــاري إنســــاني، يراعــــي مصــــلحة العامــــل وأســــرته، كمــــا يراعــــي مصــــلحة المرفــــق العــــام 
 باضطراد وانتظاملا

 ثالثاً: الاستقالة الجماعية:

الاســتقالات الزماعيــة، ةيــر معروفــة فــي التشــريع الــوظيفي المعاصــر، وتــتم عــادة عنــدما 
يلزـأ عــدد أكثـر مــن الحالــة الفرديـة، بتقــديم طلـب الاســتقالة، أو عنــدما يلزـأ عــدد مـن العــاملين إلــى 

من الناحية القانونية، نوع مـن الاحتزـاق أو الإضـراب ترل العمل دون موافقة تُزيز لهم ذلملا فهي 
عـــن العمـــل، بقصـــد إشـــعار الإدارة المعنيـــة بســـخط العـــاملين، واحتزـــاجهم علـــى أوضـــاع وظـــروف 

 العمللا

بينمـــا الصـــي ة المتعـــارف عليهـــا للاســـتقالة، تأخـــذ الطـــابع الفـــردي، دون الـــربط بـــين تقـــديم 
ن بنفس المرفـق، أو إذا انقطـع العامـل عـن العمـل طلبها بطلبات أخرى مقدمة من ال ير من العاملي

دون وجود اتفاق على ترل العمل مع آخرين، أو تم الالتحـاق بالعمـل مـع جهـة أجنبيـة، دون الـربط 
 لا(1)بين التحاق العامل بزهة أجنبية مع مواقف مماثلة من حملائه في العمل

جماعيــة، أو الامتنــاع  هــذا، وقــد عــدّت بعــض التشــريعات الززائيــة أنط تــرل العمــل بصــورة
 لا(2)عن تأدية الخدمات الوظيبية، جرما  يُعاقب عليه القانون 

وتزــدر الإشــارة أيضــا  إلــى أنط بعــض التشــريعات الززائيــة المعاصــرة، قــد حظّــرت الاســتقالة 
، وقـــانون (4)، كقـــانون العقوبـــات الفرنســـي(3)الزماعيـــة المشـــتركة، واعتبرتهـــا بحكـــم الإضـــراب العـــام

                                                             
 .594د. طعيمة الجرف: مبادىء ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  (1)
، حيرط 1951/ لعرام 24/ مرا  رانوا الع وبرات الم رري ر رم /124الم ري نرص المرادلأ /انظر س  التشريع  (2)

ي ول: "إ ا ترك ثلاثة عل  اى ل ما الموظفيا أو امتنعروا عمردا  عرا تأديرة واجرب مرا واجبرات وظيفرتهم، متف ريا 
أات ايسرت الة عل   لك، أو مبتغيا منه تح يق غرض مشترك، عُو ب ال منهم بالحبس وبغرامة..."، وهر ا يعنر  

ع الم ري، وهو ب لك ي يعرف ايست الة المشتراة.  الجماعية تشال جرما  جزاييا  لدى المُشر 
 .206، مرجع سابق، ص 2د. جورج  شفيق ساري: المبادىء العامة س  ال انوا الإداري،    (3)

 وما بعدها. 83ص د. محمد أنس  اسم جعفر: الموظف العام وممارسة العمل الن اب ، مرجع سابق،  -
ال رانوا الفرنسر  يعتبررر أا الموظرف العررام عنردما يلجررأ إلر  الإاررراب العرام، يارروا  رد واررع نفسره بإارررابه  (4)

 لار  نطاق ال انوا، ول لك ي يحق له ايستفادلأ ما أحاامه.
 انظر ب دد  لك، مجلس الدولة الفرنس  س  حاميه:

- Dehaene 7 Juillet 1950 Rec. 426. 
- C. E. Winkell – 1956. Les grands arréts de jurisprudence administrative – 1956. 
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لا أمّــا قــانون العقوبـات الســوري، فلــم يتعــره لهـذه المســألة فــي أحكامــه النافــذةلا (1)اللبنــانيالعقوبـات 
مـــع الإشـــارة إلـــى أن المُشـــرّع الســـوري قـــد ســـما بالإضـــراب عـــن العمـــل، بشـــرط أن يكـــون ضـــمن 

لا ونحـــن بـــدورنا نـــرى أن يُمـــارس الإضـــراب ل ايـــات وظيبيـــة (2)مبـــادىء الدســـتور، ويُنظمـــه القـــانون 
ا أيــة ةايــات أخــرى، كال ايــات السياســية أو مــا شــابههالا ونــرى أن تصــدر التعليمــات بحتــة، لــيس لهــ

 القانونية التي تسما بالإضراب، متضمنة هذا الشرط بشكل صريا وواضالا

 الفرع الثالث: شروط وحالات تحقق الاستقالة:

تختلف شروط تحقق الاستقالة حسب نوعها، فهـي فـي الاسـتقالة الصـريحة تسـتلزم شـروطا  
حــددة، تختلـــف عنهـــا لتحقـــق الاســتقالة الضـــمنية )الحكميـــة(لا وهـــذا يســتتبع منّـــا الحـــديث أولا  عـــن م

شــــروط تحقــــق الاســــتقالة الصــــريحة، لنتحــــدث بعــــد ذلــــم عــــن الحــــالات التــــي تتحقــــق مــــن خلالهــــا 
 الاستقالة الضمنيةلا

 

 أولًا: شروط الاستقالة الصريحة:

 :(3)الشروط التالية لقد اشترط البعض لصحة الاستقالة الصريحة توافر
 خلو طلب الاستقالة من أي قيد أو شرطلا -1
، لإثباتهـــــــا، ولتحميـــــــل الموظــــــــف مســـــــؤولية عرضـــــــها علــــــــى (4)أن تكـــــــون الاســـــــتقالة خطيــــــــة -2

 الإدارة، ومنعه من التسرع في تقديمهالا

أن تكـــــون إرادة العامـــــل عنـــــد تقـــــديم طلـــــب الاســـــتقالة حـــــرّة ، وخاليـــــة  مـــــن أي ضـــــ ط أو إكـــــراه  -3
 لا(5)أو معنوي، وخالية من أي عيب من عيوب الإرادةمادي 

                                                             
 .428د. زيا العابديا براات: الموسوعة الإدارية، مرجع سابق، ص  (1)
 ، الت  تنص عل   لك.2012/ ما الدستور السوري لعام 44انظر نص المادلأ / (2)
 .162الإداري، مرجع سابق، ص د. عبدالله طلبة ود. نجم اىحمد: ال انوا  (3)

وبهرر ا المعنرر  أوجررز د. محمررد أحمررد م ررطف  عبررد الرررحما شررروط  بررول ايسررت الة ال ررريحة. انظررر مؤلفرره،  -

 .383-382الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص 
 .205د. جورج  شفيق ساري: المبادىء العامة س  ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  (4)
ب دد  لرك: د. أحمرد حراسظ نجرم: السرلطة الت ديريرة لرددارلأ، ودعراوى اينحرراف بالسرلطة، سر  اىحارام  انظر (5)

. حيرط بري ا أا مجلرس 24، ص 1983عرام  24  25الحديثة لمجلس الدولة، مجلرة العلروم الإداريرة الم ررية س 

 لت ديمها تحت اغط أو إارا . الدولة الفرنس   د  ام بإلغاء ال رارات الإدارية ال ادرلأ ب بول ايست الة، 

 س   اية "بيرنارد". 16/6/1956مثلها: حامه ال ادر س  
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لا كـــــون الملاحقـــــة (1)عـــــدم وجـــــود ملاحقـــــة تأديبيـــــة بحـــــق الموظـــــف صـــــاحب طلـــــب الاســـــتقالة -4
التأديبيـــــة المؤديـــــة للإحالـــــة إلـــــى المحاكمـــــة المســـــلكية، تحظـــــر قبـــــول الاســـــتقالة إلـــــى حـــــين البـــــت 

 بأمر الملاحقة، ب ير الفصل أو الإحالة إلى المعا لا
زـــــب أن يبقـــــى طلـــــب الاســـــتقالة ســـــاري المفعـــــول، حتـــــى البـــــت بـــــأمر الطلـــــب بــــــالقبول، أو ي -5

ــــــة علــــــى  ــــــب قرين ــــــت بالطل ــــــر أمــــــر انتهــــــاء مــــــدة الب ــــــت،  يمــــــا إذا اعتبُ ــــــررة للب مُضــــــي المــــــدة المق
ـــــــة الضـــــــمنية بحكـــــــم القـــــــانون  ـــــــوم مُقـــــــدّم الاســـــــتقالة بالعـــــــدول عنهـــــــا قبـــــــل (2)الموافق لا أي أن لا يق

 لا(3)مدة المحددة للبت فيهاالموافقة عليها، أو ضمن ال
الاســتمرار بالعمــل الــوظيفي الموكــل، إلــى حــين صــدور قــرار قبــول الاســتقالة، وأبلاةــه أصــولا   -6

لا وأنط انتهــاء المــدة المحــددة للبــت بالطلــب دون إصــدار القــرار الــلاحم، أو رفضــه، (4)للعامــل المعنــي
ري، وكــذلم الأمــر بالنســبة للتشــريع يعتبــر موافقــة ضــمنية علــى قبــول الاســتقالة وفــق التشــريع الســو 

 لا(5)المصري 
 :(6)ثانياً: شروط وحالات الاستقالة الضمنية )الحكمية(

الاســـتقالة الضـــمنية أو الحكميـــة، هـــي التـــي تظهـــر كنتيزـــة يرتّبهـــا القـــانون، بســـبب وجـــود 
ظروف أو وقائع معيطنة، يـرى المُشـرّع بوجودهـا مـا يقطـع الرابطـة الوظيبيـة مـا بـين العامـل وأدارتـه، 

                                                             
ومرا  167، ص 1965/ السرنة السرابعة، 2د. نعيم عطيرة: ايسرت الة، مجلرة العلروم الإداريرة الم ررية، العردد / (1)

 بعدها.
. 23/3/1957، جلسررة 2س 170انظررر: حاررم المحامررة الإداريررة العليررا الم رررية بهرر ا الشررأا، بررالطعا ر ررم  (2)

 ، مجموعررة المبررادىء ال انونيررة للمحامررة الإداريررة العليررا الم رررية، 16/6/1956جلسررة  2س  350والطعررا ر ررم 

 .913+33ص 
و بولها بعد  لك يجعل  رار ال برول سا ردا  لرراا ىا العدول عا ايست الة اما المدلأ المحددلأ يعن  إلغاء لها.  (3)

 .2   4758، مهاين  212ص  39م  1991مع  – 1140/23/1991السبب. انظر ع 
إا  بول طلب ايسرت الة، مرع ب راء العامرل علر  رأس عملره، لعردم تبليغره  ررار المواس رة علر  ايسرت الة وعردم  (4)

ق مرا الإدارلأ باعتبرار  مسرت يلا  بتراريخ يحرق، يوجرب اعتبرار انفاااه، أو تبرية  مته، وما ثم  ردور  ررار يحر
العامرل  ايمرا  علر  رأس عملره، ولره الحرق ب ررف اامرل اسرتح ا اته. انظرر ب ردد  لرك:  ررار المحامرة الإداريرة 

 .2003لعام  3556/ س  الطعا 192العليا ر م /

، مرا 4761مهراين   1   1997سرمع  2/374/1997-58وأ رت المحامة الإدارية العليرا السرورية ب رارهرا ر رم 

يل : إات لدمة العامل ي تنته  بمجرد ت ديمه طلب ايست الة، وإنما تنتهر  برال رار ال رادر ب بولهرا... وهر ا يعنر  
 وجوب  دور ال رار وتبلُّغه، وانفاااه أياا .

. وحامهرا ر رم 234ص  46م  1992مع  1992/ لعام 557وانظر حام المحامة الإدارية العليا السورية ر م / -

 .549ص  116م  995مع  260/1374/1995
 .56د. زا  محمد النجار: أسباب انتهاء اللدمة، مرجع سابق، ص  (5)
 .163للتوسع ب لك انظر: د. عبدالله طلبة، ود. نجم اىحمد: ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  (6)

 وما بعدها. 388، ص ، مرجع سابق1995د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب،  -

 وما بعدها. 584د. محمد  الا: شرح  انوا نظام العامليا بالدولة، مرجع سابق، ص  -

 وما بعدها. 168د. محمد عبد اللطيف: مبادىء الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  -
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حيـث يُعتبـر الموظـف العــام فـي بعـض الحــالات بحكـم المسـتقيل، أو مــا يُسـمى بالتشـريع المصــري: 
تقالة الضــمنيةلا وتتزلــى هــذه الحالــة عنــد تــرل العامــل الــدوام فــي عملــه بــدون عــذر مبــرر، أو الاســ

 عند وجود أسباب أجبرته على ترل العمللا

 هذا وقد حدد المُشرّع السوري هذه الحالات بثلاث هي:

حالــــة انقطــــاع العامــــل عــــن العمــــل بصــــورة ةيــــر مبــــررة ولمــــدد حــــددها القــــانون بشــــكل صــــريا  -
الإشــارة إلــى أن صــلاحية تبريــر ال يــاب يخضــع للســلطة التقديريــة لــلإدارة التــي يتبــع لا مــع (1)واضــا

 لها العامللا

حالـــة الانقطـــاع عـــن العمـــل بقصـــد الإضـــرابلا حيـــث يُعتبـــر العامـــل مســـتقيلا  عنـــد تركـــه العمـــل  -
لا وقـد حـدد هـذا القـانون قواعـد وأحكـام 1951  لعـام 138بقصد الإضراب، وفقا  لنص القانون رقـم  

زاءات هــذه الحالــة بشــكل مفصــل مــع الإشــارة إلــى أن الإضــراب أصــبا مــن الحقــوق الدســتورية وجــ
 لا(2)للعاملين بالدولة

أمّا الحالـة الثالثـة والأخيـرة، فهـي: حالـة الالتحـاق بدولـة أجنبيـة دون موافقـة الر سـاء أو الزهـات  -
عاملـــة مـــن يُعتبـــر بحكـــم المعنيـــةلا حيـــث يُعتبـــر العامـــل منقطعـــا  عـــن العمـــل دون موافقـــة ويُعامـــل م

 المستقيللا وتُعد خدمته منتهية فور التحاقه بخدمة جهة أجنبيةلا

أمّــــا المُشــــرّع المصــــري فلــــم تكــــن أحكامـــــه بشــــأن الاســــتقالة الضــــمنية تختلــــف عمّــــا هـــــي 
عليــــه فــــي التشـــــريع الســــوري كــــون الحـــــالات التــــي اعتمـــــدها التشــــريع واحــــدة، وهـــــي نتيزــــة رتبهـــــا 

ـــــــنص ـــــــانون رقـــــــم  98المـــــــادة   القـــــــانون المصـــــــري وفقـــــــا  ل الخـــــــاع  1978  لعـــــــام 47  مـــــــن الق
بالعـــــاملين المـــــدنيين بالدولـــــة، التـــــي تـــــرى قيـــــام ظـــــروف أو وقـــــائع، يـــــرى فيهـــــا المُشـــــرّع المصـــــري 
مــــــا يــــــؤدي إلــــــى تــــــرل العمــــــل، وقطــــــع الرابطــــــة الوظيبيــــــة مــــــا بــــــين العامــــــل وأدارتــــــه، وحــــــددها 

 هي:المُشرّع بثلاث حالات مشابهة لحالات الزانب السوري، 

                                                             
مررا  /135ب ردد ايطرلاع علر  حرايت ان طراع العامرل عرا عملرة ب رورلأ غيرر مبرررلأ، انظرر: نرص المرادلأ / (1)

 .2004/ لعام 50نظام العامليا اىساس  س  الدولة ر م /
 .2012/ ما الدستور السوري لعام 44انظر ب دد  لك: نص المادلأ / (2)
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ــــــي حــــــددها  - ــــــر مــــــن المــــــدد الت ــــــول، أكث ــــــر مقب ــــــر إذن أو تبري ــــــه ب ي انقطــــــاع العامــــــل عــــــن عمل
ـــــة مـــــن تـــــاريخ انقطاعـــــه عـــــن العمـــــل ـــــانون المســـــمو  بهـــــا لل يـــــابلا وتُعتبـــــر خدمتـــــه منتهي لا (1)الق

 مع وجوب إنذار العامل بعد انقطاعه بخمسة أياملا

حـــــددها القـــــانون خـــــلال العـــــام انقطــــاع العامـــــل عـــــن عملـــــه بصـــــورة منفصـــــلة بعـــــد المـــــدة التـــــي  -
 الواحدلا مع وجوب إنذار العامل كتابة بعد الانقطاع عن العمل بمدة عشرة أياملا

ــــــه، وتُعتبــــــر خدمتــــــه منتهيــــــة  - إذا التحــــــق العامــــــل بخدمــــــة جهــــــة أجنبيــــــة دون إذن مــــــن حكومت
 لا(2)منذ التحاقه بالزهة الأجنبية

ـــــذكر: لا يزـــــوح اعتبـــــار العامـــــل مســـــتقيلا  ضـــــمنيا   وفـــــي مُزمـــــل هـــــذه الحـــــالات الآنفـــــة ال
إذا كانـــــت اتُخــــــذت بحقــــــه إجــــــراءات تأديبيــــــة خــــــلال الشــــــهر التــــــالي لانقطاعــــــه، أو بعــــــد التحاقــــــه 
بزهـــــة أجنبيـــــةلا وبـــــذلم، فقـــــد اعتبـــــر المُشـــــرّع المصـــــري الاســـــتقالة الضـــــمنية، أثـــــرا  مترتبـــــا  علـــــى 

ـــــانون، ب ـــــض النظـــــ ـــــث تقـــــع الاســـــتقالة بحكـــــم الق ـــــة، حي ـــــر قانوني ـــــرل العمـــــل بصـــــورة ةي ر عـــــن ت
 لا(3)إرادة الإدارة أو العامل

ومــــــن الملاحــــــل أن شــــــروط وحــــــالات تحقــــــق الاســــــتقالة، بشــــــكليها الصــــــريا والضــــــمني، 
ــــــــات  فــــــــي معظــــــــم التشــــــــريعات العربيــــــــة المعاصــــــــرة، متقاربــــــــة ومتشــــــــابهة، مــــــــع بعــــــــض الاختلاف
ـــــــدعو إلـــــــى القـــــــول: أنط شـــــــروط الاســـــــتقالة لـــــــدى التشـــــــريع  الطبيفـــــــة ةيـــــــر المـــــــؤثرة، وهـــــــذا مـــــــا ي

المعاصــــــــر قريبـــــــة الشــــــــبه بأحكامهـــــــا النافــــــــذة، بـــــــل يمكــــــــن القـــــــول أن أحكامهــــــــا يمكــــــــن العربـــــــي 
ـــــدا  لإيزـــــاد  ـــــة عربيـــــة مشـــــتركة أمـــــر توحيـــــد الأحكـــــام وتنســـــيقها، تمهي ـــــدها إذا مـــــا تولـــــت هي، توحي

 تشريع عربي موحد ومشترل، يمكن تطبيقه على جميع الأقطار العربية مستقبلا لا

 

 

                                                             
/ 477. والطعرا ر رم /2/11/1985/ جلسرة 540انظر حام المحامة الإداريرة العليرا الم ررية: برالطعا ر رم / (1)

جلسررررة  25س  1172. والطعررررا 12/4/1986جلسررررة  29/ س 229. والطعررررا ر ررررم /1/3/1958، جلسررررة 3س

5/1/1985. 
 .207، مرجع سابق، ص 2د. جورج  شفيق ساري: المبادىء العامة س  ال انوا الإداري،    (2)
 .384د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (3)
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 المطلب الثاني:

 ني للاستقالة وحظرها في التشريع المقارن التنظيم القانو 
 

ــــــة،  ــــــة، يمارســــــها العامــــــل لإنهــــــاء علاقتــــــه بالوظيف الاســــــتقالة مــــــن العمــــــل وســــــيلة اختياري
التـــــــي مـــــــن خلالهـــــــا يمكـــــــن للعامـــــــل التعبيـــــــر عـــــــن رةبتـــــــه الصـــــــريحة أو الضـــــــمنية، فـــــــي فصـــــــم 

ـــــه الوظيبيـــــةلا وقـــــد قـــــام المُشـــــرّع الـــــوظيفي فـــــي البلـــــدان التـــــي تأخـــــذ بهـــــذا الـــــن هج، بتنظـــــيم علاقت
أحكــــــــام الاســــــــتقالة، واعتبرهــــــــا مــــــــن الحقــــــــوق المقــــــــررة للعامــــــــل واللصــــــــيقة بــــــــه، ولا يحــــــــول دون 
اســــــتعمالها، ســــــوى مصــــــلحة العمــــــل، أو حظرهــــــا لأســــــباب الملاحقــــــة التأديبيــــــة والمحــــــددة قانونــــــا  

 بنص تشريعي مُعتبرلا

إلـى المحاكمـة  أمّا حظر قبول الاستقالة، فعادة ما يترتب أكثر الأحيان علـى إحالـة العامـل
المســـلكية، ويســـري هـــذا الحظـــر طــــوال فتـــرة الإحالـــة إلـــى المحاكمــــة التأديبيـــة، ســـواء أكانـــت هــــذه 

، ذلم أن قبول اسـتقالة العامـل المُحـال إلـى المحاكمـة التأديبيـة،  يـه (1)الاستقالة صريحة أم ضمنية
صـلاحيات سـلطة اعتداء على مبدأ فصل السلطات، الذي من مقتضياته، عدم اعتداء سـلطة علـى 

أخـــرى، وهـــذا يعنـــي أنط قبـــول اســـتقالة العامـــل المُحـــال إلـــى المحاكمـــة التأديبيـــة،  يـــه ةـــل  وقيـــدُ يـــد 
، لأنط (2)المحكمة من مباشرة الدعوى التأديبيةلا وهـو مـا يُشـكّل اعتـداء  علـى عمـل السـلطة القضـائية

                                                             
 .167العامة، مرجع سابق، ص د. محمد عبد اللطيف: مبادىء الوظيفة  (1)
 .393د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (2)
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راءات الاحتياطيـة الممنوحـة حظر قبول استقالة العامل المُحال للتأديب، هو صـورة مـن صـور الإجـ
 للإدارة، بموجب النص القانونيلا

وهــذا مـــا يوجــب تقييـــد الســـلطة التقديريــة لـــلإدارة، فــي قبـــول طلـــب الاســتقالة، ريثمـــا تنتهـــي 
لا (1)المحاكمة، وصدور القرار اللاحم أصولا ، ب ير قرار الإحالة إلى المعا  أو الفصـل مـن الخدمـة

 الإدارة من البت بطلب الاستقالة، وبالتالي منع قبول الطلبلاحيث أنط نص الحظر يسلب ولاية 

وأذا خالفـــــــت الإدارة نـــــــص الحظـــــــر، وقبلـــــــت اســـــــتقالة العامـــــــل المُحـــــــال إلـــــــى المحاكمـــــــة 
ـــــة العمـــــل المـــــادي ـــــانون، وينحـــــدر إلـــــى مرتب ـــــر ذي  (2)التأديبيـــــة، فـــــإنط قرارهـــــا يُعـــــد مخالفـــــا  للق وةي

لإشـــــارة إلــــــى أنط الحظـــــر الــــــوارد بشـــــأن العامــــــل قيمـــــة، لأنط الحظــــــر تـــــمّ بموجــــــب القـــــانون، مــــــع ا
ـــــة  ـــــق الإداري، الـــــذي يســـــبق مرحل ـــــى مرحلـــــة التحقي ـــــة، لا يرتـــــد إل ـــــى المحاكمـــــة التأديبي المُحـــــال إل

 لا(3)الإحالة إلى المحاكمة مهما طالت مدته

ــــــــا  لفلســــــــفاتها  ــــــــين التشــــــــريعات المعاصــــــــرة، وفق ــــــــت أحكــــــــام الاســــــــتقالة ب ــــــــد تباين هــــــــذا وق
متباينــــــة فــــــي التشــــــريعات ال ربيــــــة بشــــــكل واضــــــا، وأن تقاربــــــت أكثــــــر  الوظيبيــــــة الســــــائدة، فهــــــي

ــــــي،  ــــــة، وســــــنبيّن أحكامهــــــا تباعــــــا  فــــــي التشــــــريع ال رب الأحيــــــان فــــــي التشــــــريعات الوظيبيــــــة العربي
فـــــي كـــــل مـــــن فرنســـــا وبريطانيـــــا والولايـــــات المتحـــــدة الأميركيـــــة، لنتحـــــدث بعـــــد ذلـــــم عـــــن بعـــــض 

 النماذق في التشريع العربي وفقا  لما يلي:

 في التشريع الوظيفي الفرنسي:  -آ

ــــــبٍ خطــــــي )أي  ــــــوظيفي الفرنســــــي، اشــــــترط أن تكــــــون الاســــــتقالة بموجــــــب طل التشــــــريع ال
ـــــرل العمـــــل ـــــه فـــــي ت ـــــه صـــــراحة عـــــن رأي ـــــر صـــــاحب الشـــــأن بطلب لا (4)اســـــتقالة صـــــريحة(، وأن يُعبّ
لا (5)واشـــــترط المُشـــــرّع أن تصـــــدر الاســـــتقالة عـــــن إرادة حـــــرّة ســـــليمة، لا يشـــــوبها ضـــــ ط أو إكـــــراه 

                                                             
 وما بعدها. 637د. ثرولأ المحجوب: دور النيابة الإدارية س   ااء التأديب، مرجع سابق، ص  (1)

 .207، مرجع سابق، ص 2د. جورج  شفيق ساري: المبادىء العامة س  ال ااء الإداري،    -
 .77المستشار سمير يوسف البه : شرح  انوا نظام العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  (2)
 .401عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص م طف  د. محمد أحمد  (3)
 .1959شباط الفرنس  لعام  4/ ما مرسوم 32انظر ب دد  لك المادلأ / (4)

(5) Piquemal “Marcel”. OP. Cit. P. 277. 
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كمــــا اشــــترط المُشــــرّع أن يبقــــى مقــــدم الطلــــب مُلتزمـــــا  بعملــــه إلــــى حــــين البــــت فــــي أمــــر الطلـــــب، 
 لا(1)تحت طائلة الززاء التأديبي، في حال تركه العمل قبل ذلم

ــــــد ســــــلطة الإدارة فــــــي قبــــــول  وفــــــي فرنســــــا فــــــإنط الإحالــــــة إلــــــى المحاكمــــــة التأديبيــــــة لا تُقيّ
ت ذلــــــم، بـــــــالرةم مـــــــن الإحالــــــة إلـــــــى المحاكمـــــــة اســــــتقالة العامـــــــل، ولهــــــا ســـــــلطة قبولهـــــــا إذا أراد

ــــة، بــــل إنط قبــــول الاســــتقالة مــــن قببــــل الإدارة، يُعــــد تنــــاحلا  مــــن الإدارة عــــن الاســــتمرار فــــي  التأديبي
 لا(2)الإجراءات الاحتياطية

وتقــــــــوم الإدارة المعنيــــــــة، بالبــــــــت بالطلــــــــب وفــــــــق ســــــــلطتها التقديريــــــــة، وحســــــــبما ترت،ــــــــي، 
 لا(3)الطلب خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم

ــــــوق المقــــــررة للموظــــــف، ةيــــــر  والاســــــتقالة فــــــي التشــــــريع الفرنســــــي وأن كانــــــت مــــــن الحق
أنط المُشــــــرّع لا يُزيزهــــــا لــــــبعض الف،ـــــــات الوظيبيــــــة، بســــــبب طبيعــــــة عمـــــــل هــــــذه الف،ــــــات، فهـــــــي 

، ولا للعـــــــــاملين فـــــــــي مرفـــــــــق الـــــــــدفاع، كمـــــــــا أن التشـــــــــريع Júreمـــــــــثلا  ةيـــــــــر جـــــــــائزة للمحلفـــــــــين 
 لا(4)الاستقالة الضمنية أو الزماعيةالفرنسي لا يعرف 

 في التشريع البريطاني: -ب

ــــــه تشــــــريعات  ــــــل لدي ــــــة العامــــــة، ب ــــــوي تشــــــريعا  موحــــــدا  للوظيف التشــــــريع البريطــــــاني لا يحت
مختلفــــة تطــــال كــــل ف،ــــة وظيبيــــة علــــى حــــدةلا ووفقــــا  لــــذلم: فــــإنط أحكــــام الاســــتقالة هــــي الأخــــرى 

موضــــوع الحظـــــر هـــــي الأخـــــرى مختلفـــــة تختلــــف بـــــين ف،ـــــة وظيبيـــــة وأخــــرىلا وكـــــذلم الأمـــــر فـــــي 
ــــــــالي: موضــــــــع  ــــــــة العامــــــــة، وهــــــــي بالت ــــــــات الوظيف ــــــــة مــــــــن ف، وفقــــــــا  للتشــــــــريع الخــــــــاع بكــــــــل ف،

 للاختلاف والتباينلا

 في التشريع الأمريكي: -جـ
                                                             

حيررط اسررت ر ال ارراء الإداري الفرنسرر  علرر : أات العلا ررة الوظيفيررة مررا برريا العامررل والإدارلأ ي تن طررع بمجرررد  (1)
ت ديم طلب ايست الة، بل تن طع عند  بول ايست الة، وإلطار  ب لك. وه   ال اعدلأ تشمل جميع موظف  الدولة بمرا 

جرراءات ايحتياطيرة للتأديرب، مرجرع سرابق، ص عبرد الررحما: الإم رطف  سيهم الوزراء. انظر: د. محمد أحمد 

382. 
(2) Salon, S, OP, P. 117. 

 وما بعدها. 637د. ثرولأ محجوب: دور النيابة الإدارية س   ااء التأديب، مرجع سابق، ص  -
 .389انظر: د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (3)
 .390السابق، ص المرجع  (4)
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إشــــــ ال الوظيفــــــة فــــــي أمريكــــــا: يأخــــــذ طابعــــــا  مميــــــزا  عــــــن بــــــاقي التشــــــريعات الوظيبيــــــة 
كل مؤقـــــتلا والموظـــــف لا يـــــرتبط بوظيفـــــة الســـــائدةلا حيـــــث يَشـــــ ل الموظـــــف موقعـــــه الـــــوظيفي بشـــــ

محـــــــددة طـــــــوال عمـــــــره الـــــــوظيفي، وأنّمـــــــا ينتقـــــــل مـــــــن وظيفـــــــة إلـــــــى أخـــــــرى، حســـــــب مصـــــــلحته 
 الخاصةلا

ـــــــة العامـــــــة الأمريكيـــــــة ، ويعـــــــود (1)وبـــــــذلم: فـــــــإنط مفهـــــــوم الاســـــــتقالة ســـــــمة مميـــــــزة للوظيف
ــــــى ذ ــــــود عل ــــــين الموظــــــف والإدارة، دون وجــــــود قي ــــــى الإرادة المشــــــتركة، مــــــا ب ــــــملا ولا إقرارهــــــا إل ل

 أثر للإحالة إلى الملاحقة التأديبية على حظر الاستقالةلا

 أمّا في التشريع العربي:  -د

فــــإنط أمــــر الاســــتقالة وشـــــروط حظرهــــا كــــإجراء احتيــــاطي فهـــــي مختلفــــة عمّــــا هــــي عليـــــه 
 في ال ربلا وسنستعره بعض النماذق السائدة في التشريع العربي وفقا  لما يلي:

 :(2)المتحدةفي الإمارات العربية  -1

الاســــــــتقالة فــــــــي التشــــــــريع الإمــــــــاراتي نوعــــــــان: اســــــــتقالة صــــــــريحة، ونظمــــــــت أحكامهــــــــا 
، الخــــــاع بتنظـــــيم أحكــــــام الخدمــــــة 1973  لعـــــام 8  مــــــن القـــــانون الاتحــــــادي رقــــــم  91المـــــادة  

  مـــــن 55المدنيــــةلا أمّــــا النــــوع الآخــــر: فهــــو الاســـــتقالة الضــــمنيةلا وقــــد نظمــــت أحكامهــــا المــــادة  
 القانون آنف الذكرلا

والاســـــــــتقالة الصـــــــــريحة: أباحـــــــــت للعامـــــــــل التقـــــــــدم باســـــــــتقالته بطلـــــــــب خطـــــــــي، بشـــــــــرط 
ـــــديم الطلـــــب،  ـــــاريخ تق ـــــين يومـــــا  مـــــن ت ـــــب خـــــلال مـــــدة ثلاث الاســـــتمرار بالعمـــــل لحـــــين البـــــت بالطل
وألّا اعتبُــــــــرت الاســــــــتقالة مقبولــــــــة بحكــــــــم القــــــــانون حــــــــين عــــــــدم البــــــــت بالطلــــــــب خــــــــلال المــــــــدة 

 المحددةلا

                                                             
(1) Fougere “Louis”: La function publique “Etude et choix de textes commentés. 
Bruxelles. 1966. P. 155, ETS. 
- Gazier “Francois”: La function publique dan, Le monde-Paris, 1972, P. 48. 
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اعتبــــــرت الانقطــــــاع عــــــن العمــــــل مــــــدة ثلاثــــــين يومــــــا ، أو أمّــــــا الاســــــتقالة الضــــــمنية: فقــــــد 
عــــدم عــــودة العامــــل إلــــى العمــــل بعــــد انتهــــاء إجاحتــــه بثلاثــــين يومــــا ، اعتبــــر ذلــــم بحكــــم الاســــتقالة 

 الضمنية، ما لم يرَ الوحير المُختص سببا  مبررا  لل يابلا

 

 

 :(1)في التشريع الليبي -2

ــــــــي، أحكــــــــا ــــــــي التشــــــــريع الليب ــــــــم  نظمــــــــت أحكــــــــام الاســــــــتقالة ف ــــــــانون رق   لعــــــــام 55م الق
  منــــــــــــه أحكــــــــــــام الاســــــــــــتقالة الصــــــــــــريحة، أمّــــــــــــا الاســــــــــــتقالة 108لا وتضــــــــــــمنت المــــــــــــادة  1976

   من نفس القانونلا109الضمنية: فقد نظمت أحكامها المادة  

ــــــه  ــــــر  ي ــــــب خطــــــي يُعبّ ــــــدم بطل ــــــى العامــــــل أن يتق ــــــت الاســــــتقالة الصــــــريحة عل ــــــد أوجب وق
ــــذلم يتوجــــب الاســــت ــــرل العمــــللا وب ــــه بت ــــب عــــن إرادت ــــى حــــين البــــت بالطل كمــــا  -مرار بالعمــــل، إل

البـــــت بالطلـــــب، خــــــلال فتـــــرة شـــــهر مـــــن تــــــاريخ  –يتوجـــــب علـــــى الإدارة فـــــي مثـــــل هــــــذه الحالـــــة 
تقديمــــه، وألّا اعتبُــــر مرفوضــــا لا أمّـــــا حظــــر قبــــول الاســــتقالة، فيـــــتم: عنــــد الإحالــــة إلــــى المحاكمـــــة 

ـــــــنص المـــــــادة   ـــــــا  ل ـــــــم  108التأديبيـــــــة، وفق ـــــــانون رق بشـــــــأن الخدمـــــــة  1976م   لعـــــــا55  مـــــــن الق
لا ولا تزـــــــوح الموافقـــــــة علـــــــى اســـــــتقالة مـــــــن تمـــــــت إحالتـــــــه إلـــــــى المحاكمـــــــة (2)المدنيـــــــة فـــــــي ليبيـــــــا

 التأديبية، إلّا بعد أن يُبت في وضعه التأديبي نهائيا لا

 في التشريع الوظيفي المغربي: -3

نظمـــــــت أحكـــــــام الاســـــــتقالة فـــــــي التشـــــــريع الم ربـــــــي: أحكـــــــام الظهيـــــــر الشـــــــريف للنظـــــــام 
ـــــــث اعتبُـــــــرت الاســـــــتقالة حـــــــق مـــــــن 77الأساســـــــي للوظيفـــــــة العامـــــــة، فـــــــي الفصـــــــل     منـــــــه، حي

ــــــى الســــــلطة  ــــــدم الاســــــتقالة، بموجــــــب طلــــــب خطــــــي، إل الحقــــــوق الأساســــــية للموظــــــف العــــــاملا وتق
ــــب: أن ي ــــين، ويُشــــترط فــــي الطل كــــون مُعبــــرّا  صــــراحة عــــن ر بــــة الموظــــف التــــي تملــــم حــــق التعي

                                                             
 451د. محمد عثمراا ملترار: المبرادىء واىحارام ال انونيرة لرددارلأ الشرعبية بالجماهيريرة، مرجرع سرابق، ص  (1)

 وما بعدها.
 151د. محمد عثمراا ملترار: المبرادىء واىحارام ال انونيرة لرددارلأ الشرعبية بالجماهيريرة، مرجرع سرابق، ص  (2)

 وما بعدها.
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فـــــي تـــــرل العمـــــللا وحينهـــــا يتوجـــــب علـــــى الموظـــــف عـــــدم تـــــرل العمـــــل قبـــــل البـــــت فـــــي الطلـــــب، 
ويتوجــــب علــــى الســــلطة المعنيــــة البــــت فــــي الطلــــب، خــــلال فتــــرة شــــهر مــــن تــــاريخ تقديمـــــه، وألّا 

ــــر مقبــــولا  ضــــمنيا ، بعــــد مُضــــي المــــدة، لأن الســــكوت عــــن البــــت فــــي الطلــــب يُعتبــــر موافقــــة  اعتبُ
ـــــول الاســـــتقالة لوجـــــود (1)ضـــــمنية ـــــة، لا يزـــــوح للســـــلطة المعنيـــــة قب لا وفـــــي حـــــال المتابعـــــة التأديبي

 لا وهي بمثابة إجراء احتياطي أوجبه القانونلا(2)ملاحقة مسلكية بحق الموظف

 في التشريع الوظيفي المصري: -4

لا (3)ضــمنية الاسـتقالة فــي التشــريع المصــري قــد تكــون اســتقالة صــريحة، وقــد تكــون اســتقالة
وتكون الاستقالة صريحة: عندما يلزأ الموظف إلى تقـديم طلـب خطـي يُعبـر  يـه صـراحة  عـن رأيـه 
فــي تــرل العمــللا أمّــا الاســتقالة الضــمنية، فتكــون: عنــدما ينقطــع العامــل عــن عملــه الــوظيفي خــلال 

 الفترة التي حددها القانونلا

ابع الفــردي، كــون المُشــرّع المصــري وعـادة مــا تتخــذ الاســتقالة فـي كلتــا الحــالتين صــورة الطـ
 لا يعترف بالاستقالة الزماعية، بل جعلها جرما  جزائيا ، وأوجب لها عقوبة خاصة بهالا

أمّــا أحكــام كــل نــوع مــن الاســتقالة: )الصــريحة والضــمنية( فــي التشــريع المصــري،  يمكننــا 
ربيـةلا وكنّــا قـد تحــدثنا الحـديث عنهــا بشـيء مــن الإيزـاح، كونهــا ةالبـة الشــبه بمعظـم التشــريعات الع

 عنها وبشيء من التفصيل في مواضع سابقة، وبما يفي ال رهلا ولعلّ أهم أحكامها ما يلي:

 :(4)أحكام الاستقالة الصريحة في التشريع المصري  -آ

الاستقالة الصريحة، هي التي يتقدم بهـا الموظـف علـى شـكل طلـب مكتـوب، يُعبّـر بموجبـه 
 لا(5)التي تربطه بالعمل الوظيفيعن إرادته في إنهاء العلاقة 

                                                             
 .391محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص د.  (1)
 وما بعدها. 255د. محمد ميرغن  ليري: مبادىء ال انوا الإداري المغرب ، مرجع سابق، ص  (2)
، مجموعررررررة 13/4/1986جلسررررررة  29/ س 2914المحامررررررة الإداريررررررة العليررررررا الم رررررررية، الطعررررررا ر ررررررم / (3)

  ررتها المحامة الإدارية العليا الم رية. المبادىء الت 
 .205، مرجع سابق، ص 2د. جورج  شفيق ساري: المبادىء العامة س  ال انوا الإداري،    (4)
ورد بالمحامرررة الإداريرررة العليرررا الم ررررية، أات الطلرررب سررر  ايسرررت الة يعُب رررر عرررا رارررا السررربب سررر  ال ررررار  (5)

ه يجرررب أا يظرررل  ايمرررا  مسرررتوسيا  شرررروطه، إلررر  حررريا  ررردور  ررررار الإداري ال رررادر ب برررول ايسرررت الة، وعليررر

 .33، مجموعة المبادىء ص 5/11/1955، جلسة 1/ س158بالطلب، انظر: الطعا ر م /
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  مـــن 97وقـــد وردت أحكـــام الاســـتقالة الصـــريحة فـــي التشـــريع المصـــري، بموجـــب المـــادة  
  مــن القـانون رقــم 98، الخـاع بالعــاملين المـدنيين بالدولــة، وبالمـادة  1978لعــام  47القـانون رقـم 

المُشـرّع المصـري للعامـل تقـديم ، الخاع بشأن العاملين بالقطـاع العـاملا وقـد أجـاح 1978لعام  48
 استقالته إذا رةب في ترل العمل، على أن تُقدم الاستقالة بموجب طلب خطيلا

ـــــــب خـــــــلال مـــــــدة ثلاثـــــــين يومـــــــا  مـــــــن تـــــــاريخ  وأوجـــــــب علـــــــى جهـــــــة الإدارة، البـــــــت بالطل
تقديمــــــه، وألّا اعتبُـــــــرت الاســـــــتقالة مقبولـــــــة حكمـــــــا ، بعـــــــد مُضـــــــي المـــــــدة المحـــــــددة، مـــــــا لـــــــم يكـــــــن 

بشــــــــرطلا وفــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة، لا تنتهــــــــي المــــــــدة، إلّا إذا تضــــــــمن قــــــــرار قبــــــــول  الطلــــــــب مقترنــــــــا  
 لا(1)الاستقالة ما يُزيب العامل إلى الموافقة على شرطه

ـــــــى حـــــــين البـــــــت  ـــــــدم الاســـــــتقالة، الاســـــــتمرار بالعمـــــــل إل ـــــــى مُق كمـــــــا أوجـــــــب المُشـــــــرّع عل
ـــــــب ، بُ (3)، تحـــــــت طائلـــــــة المســـــــؤولية التأديبيـــــــة(2)بالطلـــــــب أو مُضـــــــي الميعـــــــاد المحـــــــدد يـــــــة تزن

ــــى ســــير العمــــل ــــأثير عل ــــم الت ــــوظيفي، فــــي حــــال شــــ ور الوظيفــــة، ومــــن ث ــــال ال لا ولــــلإدارة (4)الإرب
ســــــــلطة تقديريــــــــة فــــــــي قبــــــــول الطلــــــــب، أو رفضــــــــه، وعنــــــــد انتهــــــــاء المــــــــدة المحــــــــددة دون البــــــــت 

 لا(5)بالطلب، يُعتبر ذلم موافقة بالقبول بقوة القانون 

ستقالة، بالنسبة للاسـتقالة الصـريحة، هذا، وقد نص المُشرّع المصري على أحكام حظر الا
بقولــه: يإذا أُحيــل العامــل إلــى المحاكمــة التأديبيــة، فــلا تُقبــل اســتقالته، إلّا بعــد الحكــم فــي الــدعوى، 

ــــة إلــــى المعــــا  ــــى (6)ب يــــر جــــزاء الفصــــل، أو الإحال ــــة إل ــــذ تــــاريخ الإحال لا أي أن الحظــــر يبــــدأ من
الفصــل، أو الإحالــة للمعــا لا والحظــر هنــا يكــون المحاكمــة التأديبيــة، حتــى البــت بالــدعوى، ب يــر 

 بحكم القانون، طوال فترة الإحالة للمحاكمة التأديبيةلا

                                                             
 وما بعدها. 168د. محمد عبد اللطيف: مبادىء الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  (1)
. وال اررية ر ررم 12/5/1948، جلسررة 1س 338انظررر: محامررة ال ارراء الإداري الم رررية، سرر  ال اررية ر ررم  (2)

 .7/3/1954ق، جلسة  6س 1069
 .387، مرجع سابق، ص 1995د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب،  (3)
 .254د. محمد ميرغن : المبادىء العامة س  ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  (4)
 .56مة وال طاع العام، مرجع سابق، ص د. زا  محمد النجار: أسباب انتهاء اللدمة للعامليا بالحاو (5)
 .207المبادىء العامة س  ال انوا الإداري، مرجع سابق، ص  د. جورج  شفيق ساري: (6)

 وما بعدها. 637د. ثرولأ المحجوب: دور النيابة الإدارية س   ااء التأديب، مرجع سابق، ص  -

/ مرا ال رانوا الم رري 99الم ري، والمرادلأ / 1978لعام  47ر م  ال انوا / ما97وانظر أياا : نص المادلأ / -

ع الم رري للعامرل المُحرال إلر  1978لعرام  48ر م  ، اللتريا ن رتا علر   لرك؛ بشرأا حظرر ايسرت الة لردى المُشرر 

 المحاامة التأديبية.
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 :(1)أحكام الاستقالة الضمنية -ب

ــــــــي  ــــــــة ف تضــــــــمنت أحكــــــــام التشــــــــريع المصــــــــري أيضــــــــا ، الاســــــــتقالة الضــــــــمنية أو الحكمي
ــــــــانون رقــــــــم 98المــــــــادة   ــــــــة، ، الخــــــــاع بالعــــــــاملين المــــــــدنيي1978لعــــــــام  47 ، مــــــــن الق ن بالدول

 واعتبُر العامل مُقدما  استقالته في حال توافر ثلاث حالات، هي:

إذا انقطــــــع العامــــــل عــــــن عملــــــه ب يــــــر إذن مبــــــرر، أكثــــــر مــــــن خمســــــة عشــــــر يومــــــا  متصــــــلةلا  -
 لا(2)وفي هذه الحالة تُعتبر خدمته بحكم المنتهية، من اليوم التالي لإكمال مدة الانقطاع

يـــــر إذن مبــــــرر، لمـــــدة ثلاثــــــين يومـــــا  منفصــــــلة فـــــي الســــــنة، إذا انقطـــــع العامــــــل عـــــن عملــــــه ب  -
 وتُعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لإكمال هذه المدةلا

ــــة، تُعتبــــر  - عنــــد التحــــاق العامــــل، بــــدون موافقــــة مــــن حكومتــــه، بزهــــة أجنبيــــةلا وفــــي هــــذه الحال
 لا(3)خدمة العامل الوظيبية منتهية منذ تاريخ التحاقه بالزهة الأجنبية

المُشـــــرّع المصـــــري الاســــتقالة الضـــــمنية أثـــــرا  مترتبـــــا  علــــى الانقطـــــاع عـــــن العمـــــل واعتبــــر 
بـــــــدون موافقـــــــة، وحصـــــــرها فــــــــي الحـــــــالات الـــــــثلاث الســــــــابقةلا ةيـــــــر أنط الاســـــــتقالة الضــــــــمنية لا 
تســـــــــري بحـــــــــق العامـــــــــل إذا جـــــــــرى اتخـــــــــاذ إجـــــــــراء مـــــــــن إجـــــــــراءات الاتهـــــــــام، أو التحقيـــــــــق، أو 

ــــــي  ــــــذي يل ــــــه، أو خــــــلال الشــــــهر ال ــــــةالمحاكمــــــة بحق ــــــه بزهــــــة أجنبي ــــــي: أنط (4)لالتحاق لا وهــــــذا يعن
اتخــــــاذ الســــــلطة المُختصــــــة أيّــــــة إجــــــراءات خــــــلال المــــــدة الســــــابقة، فــــــلا يُعتبــــــر العامــــــل مســــــتقيلا  
ضــــمنيا لا أمّــــا فــــي حــــال عــــدم اتخـــــاذ الإدارة لتلــــم الإجــــراءات بامتناعهــــا أو تقاعســــها، فــــإن ذلـــــم 

النظـــــــــر عـــــــــن إرادة الإدارة أو ، ب ــــــــض (5)يعنــــــــي تحقـــــــــق الاســــــــتقالة، ووقوعهـــــــــا بحكــــــــم القـــــــــانون 
العامــــــل بالدولــــــةلا وبــــــذلم: فــــــإنط اتخــــــاذ الإجــــــراءات التأديبيــــــة الآنفــــــة بحــــــق العامــــــل خــــــلال مــــــدة 

                                                             
 للتوسع ب دد  لك، انظر:  (1)

 وما بعدها.  584د. محمد  الا: شرح  انوا نظام العامليا المدنييا بالدولة، مرجع سابق، ص  -

 وما بعدها. 168د. محمد عبد اللطيف: مبادىء الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  -

 وما بعدها. 388، مرجع سابق، ص 1995د. سليماا الطماوي:  ااء التأديب،  -
 1172. والطعرررا ر رررم 1/3/1958، جلسرررة 3س 477الم ررررية، سررر  الطعرررا ر رررم  المحامرررة الإداريرررة العليرررا (2)

 .5/1/1985، جلسة 25س
 .207، مرجع سابق، ص 2د. جورج  شفيق ساري: المبادىء العامة س  ال انوا الإداري،    (3)
 .23/2/1986ق، جلسة  26س 229المحامة الإدارية العليا الم رية، س  الطعا ر م  (4)
 .385عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص م طف  مد د. محمد أح (5)
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شــــهر مــــن تــــرل العمـــــل، يُعتبــــر بمثابــــة الإجــــراء الاحتيـــــاطي، ويمنــــع الاســــتقالة الضــــمنية بســـــبب 
 وجود الملاحقة التأديبيةلا

 في دولة قطر: -5

ـــــــــاقي التشـــــــــريع القطـــــــــري لأحكـــــــــام الاســـــــــت قالة: متقـــــــــارب فـــــــــي الأحكـــــــــام العامـــــــــة مـــــــــع ب
التشــــــريعات العربيــــــة الأخــــــرىلا ةيــــــر أن أحكــــــام حظــــــر الاســــــتقالة بســــــبب المحاكمــــــة التأديبيــــــة، 

 تختلف في التشريع القطري عن ةيرها في التشريع العربيلا

وفـــــي التشـــــريع القطـــــري: لا يحظـــــر المُشـــــرّع علـــــى الســـــلطة المُختصـــــة، قبـــــول الاســـــتقالة 
ــــة وجــــود م ــــة واســــعة، فــــي القبــــول أو الــــرفض فــــي حال ــــرل لهــــا ســــلطة تقديري ــــل ت ــــة، ب تابعــــة تأديبي

ــــــص المــــــادة   ــــــم 78بموجــــــب ن ، بقولهــــــا: يللموظــــــف أن يُقــــــدم 1967لعــــــام  9 ، مــــــن القــــــانون رق
اســـــتقالته مـــــن عملــــــهلالالا ويزـــــوح إرجـــــاء قبــــــول الاســـــتقالة لأســـــباب تتعلــــــق بمصـــــلحة العمــــــل، أو 

الإدارة بإبــــــداء رأيهــــــا خــــــلال ثلاثــــــين يومــــــا  مــــــن بســــــبب اتخــــــاذ إجــــــراءات تأديبيــــــة ضــــــدهلا وتلتــــــزم 
ـــــب الاســـــتقالة ـــــديم طل ـــــة أمـــــر (1)تـــــاريخ تق ـــــول الاســـــتقالة بســـــبب المتابعـــــة التأديبي ـــــل قب لا وهنـــــا تأجي

 جواحي، وليس مُلزما  للإدارة، فهي بالخيار بشأن ذلملا

 في التشريع الوظيفي السوري: -6

حكـــــــام نظـــــــام العـــــــاملين تضـــــــمنت أحكـــــــام الاســـــــتقالة فـــــــي التشـــــــريع الســـــــوري، قواعـــــــد وأ
ــــــة، رقــــــم     134  والمــــــادة  133لا ســــــيما أحكــــــام المــــــادة  2004  لعــــــام 50الأساســــــي فــــــي الدول

ــــــة عــــــن أحكــــــام الاســــــتقالة الصــــــريحة،  يمــــــا 135والمــــــادة   ــــــى والثاني ــــــان الأول  لا وتحــــــدثت المادت
 تحـــــدثت المــــــادة الأخيــــــرة عـــــن العامــــــل المُعتبــــــر بحكــــــم المســـــتقيل )الاســــــتقالة الضــــــمنية(لا ونظــــــرا  

ـــــب خـــــاع فـــــي هـــــذا  ـــــة الأحكـــــام الخاصـــــة فـــــي التشـــــريع الســـــوري ســـــنقوم بتخصـــــيص مطل لأهمي
المبحــــــــث للحـــــــــديث عــــــــن أحكـــــــــام التشـــــــــريع والاجتهــــــــاد القضـــــــــائي فـــــــــي ســــــــوريا،  يمـــــــــا يتعلـــــــــق 
ـــــــــرف بالاســـــــــتقالة  بالاســـــــــتقالة الصـــــــــريحة والضـــــــــمنية، مـــــــــع العلـــــــــم أن المُشـــــــــرّع الســـــــــوري لا يعت

 لا(2)ئي، نوعا  من الاستقالةالزماعية، واعتبر الإضراب الكلي أو الزز 

                                                             
 .402د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما: الإجراءات ايحتياطية للتأديب، مرجع سابق، ص  (1)
 / منه.4-1، المادلأ /8/10/1951/، تاريخ 137انظر ب دد  لك: ال انوا ر م / (2)
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ــــوارد فــــي التشــــريع العربــــي بســــبب الإحالــــة  ــــى أن الحظــــر ال وأخيــــرا ، لابــــدط مــــن الإشــــارة إل
ــــــى مزــــــالس  ــــــة إل ــــــى الإحال ــــــق عل ــــــع الاســــــتقالة، هــــــو الآخــــــر ينطب ــــــة ومن ــــــى المحاكمــــــة التأديبي إل
التأديـــــــب، شـــــــرط: أن تكـــــــون ســـــــلطة مزلـــــــس التأديـــــــب مخوّلـــــــة بالبـــــــت فـــــــي الـــــــدعوى التأديبيـــــــة، 

توقيــــــع العقوبــــــة الصــــــادرة، أو إصــــــدار الحكــــــم بــــــالبراءة، دون أن يكــــــون دور المزلــــــس مقتصــــــرا  و 
 لا(1)على مزرّد إبداء الرأي فحسب، في القضية موضوع الدعوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث:

 أحكام الاستقالة في التشريع والاجتهاد القضائي السوري وحظرها
 

                                                             
الحليم عبد البرر: متر  يعُتبرر العامرل مُحراي  إلر  المحاامرة التأديبيرة: تعليرق علر  حارم انظر: د. عبد الفتاح عبد  (1)

. مُشررار 402ص  27س 1، ع7/5/1983/ق جلسررة 1039/28المحامررة الإداريررة العليررا الم رررية، بررالطعا ر ررم 

 .402إل   لك لدى د. محمد أحمد م طف  عبد الرحما، مرجع سابق، ص 
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الســـــــوري بشـــــــكل جلـــــــي واضـــــــا، ثـــــــم جـــــــاء لقـــــــد وردت أحكـــــــام الاســـــــتقالة فـــــــي التشـــــــريع 
اجتهــــــــــاد القضــــــــــاء الإداري، ليكمــــــــــل هــــــــــذه المهمــــــــــة  يمــــــــــا احتــــــــــاق إلــــــــــى تفســــــــــير أو توضــــــــــيا 
ــــــرعين رئيســــــيين: نتحــــــدث  ــــــب إلــــــى ف ــــــذلم: يمكننــــــا تقســــــيم هــــــذا المطل للنصــــــوع التشــــــريييةلا وب
فــــي الأول منهمـــــا عـــــن: أحكـــــام الاســـــتقالة وحظرهـــــا فـــــي التشـــــريع الســـــوري، لنتحـــــدث فـــــي الثـــــاني 

 : عن أحكام القضاء الإداري بهذا الشأنلامنهما

 الفرع الأول: أحكام التشريع السوري بشأن الاستقالة وحظرها:

ـــــــــت نصـــــــــوع التشـــــــــريع مزـــــــــالين مـــــــــن مزـــــــــالات الاســـــــــتقالةلا أولهمـــــــــا يتضـــــــــمن  تناول
ـــــــبلا ليتحـــــــدث الآخـــــــر عـــــــن  ـــــــى الطل الاســـــــتقالة الصـــــــريحة، أو مـــــــا يُعـــــــرف بالاســـــــتقالة بنـــــــاء  عل

 شرّع يبحكم المستقيليلا وسنتحدث عنهما وفقا  ل تي:الحالات التي اعتبرها المُ 

 :(1)قبولها ورفضها( –أولًا: حالات الاستقالة الخطية )ماهيتها 

ـــــــت المـــــــادة   ـــــــة، الاســـــــتقالة بأنهـــــــا: 133عرّف ـــــــانون الأساســـــــي للعـــــــاملين بالدول   مـــــــن الق
 يهي تقديم العامل طلبا  خطيا  إلى مرجعه بإعفائه من الخدمةيلا

وعــــادة مـــــا يشـــــتمل الطلـــــب علـــــى شـــــروط، يتوجـــــب التقيّـــــد بهـــــا ليـــــتم قبولـــــهلا أمّـــــا صـــــدور 
فيـــــتم: بمرســـــوم بالنســـــبة لمعـــــاوني الـــــوحير والمـــــديرين  –وفقـــــا  للـــــنص القـــــانوني  –قـــــرار الاســـــتقالة 

العـــــامينلا وبقـــــرار مـــــن الـــــوحير المُخـــــتص، أو بصـــــم مـــــن الزهـــــة صـــــاحبة الحـــــق فـــــي التعيـــــين، 
 العاملينلاأيّهما أدنى بالنسبة لسائر 

ـــــالرفض،  ـــــالقبول أو ب ـــــب، إمّـــــا ب ـــــت بالطل ـــــة مهلـــــة للب ـــــلإدارة المعني وقـــــد أعطـــــى المُشـــــرّع ل
ـــــب  ـــــة ســـــحب طل ـــــيّن المُشـــــرّع كيبي خـــــلال ســـــتين يومـــــا  مـــــن تـــــاريخ تقـــــديم طلـــــب الاســـــتقالةلا ثـــــم ب

ـــــــم ، بقولـــــــه: ييحـــــــق للعامـــــــل ســـــــحب طلـــــــب الاســـــــتقالة قبـــــــل (2)الاســـــــتقالة إذا رةـــــــب العامـــــــل ذل
  الســــــابقة، وقبــــــل أن يَصــــــدُر صــــــم 133ة فــــــي الفقــــــرة )ب( مــــــن المــــــادة  انتهــــــاء المــــــدة المحــــــدد

 قبول الاستقالةيلا وفي هذه الحالة يُعتبر طلب الاستقالة مُل ىلا
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 :(1)ثانياً: اعتبار العامل بحكم المستقيل

علّـــــــة اعتبـــــــار العامـــــــل بحكـــــــم المســـــــتقيل، تعـــــــود إلـــــــى اعتبـــــــارات وأســـــــباب لا تقبـــــــل بهـــــــا 
 ، قائلا :(2)النص موضحا  حالات اعتبار العامل بحكم المستقيلالإدارة المعنيةلا وقد جاء 

ــــــــدب، الــــــــذي لا يُباشــــــــر عملــــــــه خــــــــلال  - العامــــــــل المُعــــــــيّن، أو المُســــــــمى، أو المنقــــــــول، أو المن
   يوما  من تاريخ تبلي ه صم التعيين، أو التسمية، أو النقل، أو الندبلا15 

  يومـــــا  مـــــن تـــــاريخ تبلي ـــــه صـــــم 15  العامـــــل الـــــذي يُنهـــــى ندبـــــه، ولا يلتحـــــق بوظيفتـــــه خـــــلال -
 إنهاء الندبلا

  يومــــــا  15العامــــــل الــــــذي يتــــــرل وظيفتــــــه بــــــدون إجــــــاحة قانونيــــــة، ولا يســــــتأنف عملــــــه خــــــلال   -
  يومــــــا  بصــــــورة متقطعــــــة خــــــلال 30مــــــن تــــــاريخ تركــــــه الوظيفــــــة، أو الــــــذي يت يــــــب أكثــــــر مــــــن  

 السنة الواحدةلا

   يوما  من تاريخ انتهاء إجاحتهلا15العامل المُزاح الذي لا يستأنف عمله خلال   -

  يومـــــــا  مـــــــن تـــــــاريخ 15العامـــــــل المـــــــدعو لخدمـــــــة العلـــــــم، الـــــــذي لا يســـــــتأنف عملـــــــه خـــــــلال   -
 تسريحه من الزيولا

  يومـــــــا  مـــــــن تـــــــاريخ 15العامـــــــل الموفـــــــد بمهمـــــــة رســـــــمية، الـــــــذي لا يســـــــتأنف عملـــــــه خـــــــلال   -
 انتهاء إيفادهلا

ــــــد - ريب، الــــــذي لا يضــــــع نفســــــه تحــــــت تصــــــرف العامــــــل الموفــــــد للدراســــــة، أو الاطــــــلاع، أو الت
   يوما  من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفادهلا 30جهته العامة خلال  

العامــــل المُعــــار، أو المُزــــاح إجــــاحة خاصــــةلا بــــلا أجــــر، الــــذي لا يضــــع نفســــه تحــــت تصـــــرف  -
   يوما  من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجاحةلا30جهته العامة خلال  
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  لتوضــــــا حالــــــة عــــــودة العامــــــل إلــــــى عملــــــه 135لمــــــادة  ثــــــم جــــــاءت الفقــــــرة  ب  مــــــن ا
قبـــــل انقضـــــاء المـــــدد المحــــــددة، أو فـــــي حالـــــة إعــــــادة العامـــــل إلـــــى العمــــــل، بســـــبب اعتبـــــار مــــــدة 
 يابــــه مبــــررة مــــن قببــــل الإدارة، حيــــث أوجبــــت أن يُعتبــــر ال يــــاب بمثابــــة إجــــاحة إداريــــة محســــوبة 

مـــــــدة ال يــــــاب لمـــــــدة إجاحاتـــــــه  علــــــى إجاحتـــــــه الإداريــــــة الســـــــنوية المُســــــتحقةلا وفـــــــي حـــــــال تزــــــاوح
ـــــاب بمثابـــــة إجـــــاحة خاصـــــة  ـــــر المـــــدة الباقيـــــة مـــــن ال ي الســـــنوية المُســـــتحقة، وعـــــدم كفايتهـــــا، فتُعتب

 بلا راتبلا وبذلم تتم ت طية مدة ال ياب المبررة بشكل قانوني سليم ومنطقيلا

ـــــرين بحكـــــم 135ثـــــم جـــــاءت الفقـــــرة ق    لتتحـــــدث عـــــن الإجـــــراءات المتخـــــذة بحـــــق المعتب
ـــــــذةلا وهنـــــــا يتوجـــــــب علينـــــــا  المســـــــتقيل، ـــــــدات الـــــــواردة فـــــــي القـــــــوانين الناف وأوجبـــــــت تطبيـــــــق المؤي

المُعـــــدّل لـــــنص المـــــادة  1974 7 23  تـــــاريخ 46الرجـــــوع إلـــــى نـــــص المرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم  
، والتــــــــي تضــــــــمنت 1949  لعــــــــام 148مكــــــــرر  مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات الســــــــوري رقــــــــم   364 

ـــــة وماليـــــة ـــــد نصـــــت الفقـــــرة آ (1)عقوبـــــات جزائي ـــــالحبس مـــــن  364: فق مكـــــرر ، بقولهـــــا: ييُعاقـــــب ب
ـــــلاث ســـــنوات إلـــــى خمـــــس ســـــنوات، وب رامـــــة لا تقـــــل عـــــن الراتـــــب الشـــــهري مـــــع التعويضـــــات،  ث
لمــــدة ســــنة كاملــــة، كــــل مـــــن تــــرل عملــــه أو انقطــــع عنــــه مـــــن العــــاملينلالالا قبــــل صــــدور الصـــــم 
القاضـــــي بقبـــــول اســـــتقالته مـــــن المرجـــــع المُخـــــتص، وكـــــذلم كـــــل مـــــن اعتبُـــــر مـــــن هـــــؤلاء بحكـــــم 

 لا(2)المستقيل، لتركه العمل، أو انقطاعه عنه، مدة خمسة عشر يوما ي

ـــــم تضـــــمنت الفقـــــرة  ب  مـــــن المـــــادة   ـــــي: ييُعاقـــــب  364ث ـــــذكر، مـــــا يل ـــــة ال مكـــــرر  الآنف
بــــــنفس العقوبــــــة كــــــل مــــــن نكــــــل عــــــن أداء التزامــــــه بالخدمــــــة، فــــــي الزهــــــات العامــــــة المُبيطنــــــة فــــــي 

الالتــــــزام نتيزــــــة للإيفــــــاد ببعثــــــة، أو منحــــــة، أو إجــــــاحة الفقــــــرة  أ  مــــــن هــــــذه المــــــادة، ســــــواء أكــــــان 
 دراسية، وتُصادر أمواله المنقولة وةير المنقولةيلا

ــــق منهــــا  ة العقوبــــة المرافقــــة لهــــا، وخاصــــة مــــا يتعل ومــــن المُلاحــــل علــــى هــــذه الفقــــرة شــــدط
ـــــة وةيـــــر المنقولـــــة، لمـــــا فيهـــــا مـــــن تطـــــرف وقســـــاوة  بالعقوبـــــة الززائيـــــة ومصـــــادرة الأمـــــوال المنقول
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ـــــواحي العقوبـــــات الززائيـــــة مـــــن  ـــــر مبـــــررتين، إذ أصـــــبحت العقوبـــــة فـــــي مثـــــل هـــــذه الحـــــالات ت ةي
 ف،ة الزنايةلا 

ـــــــــي الأصـــــــــل يزـــــــــب أن تقتصـــــــــر علـــــــــى  مـــــــــع أن الإجـــــــــراءات المســـــــــلكية وعقوباتهـــــــــا ف
الزانـــــــب المـــــــادي للعامـــــــل، لتعلقهـــــــا بالمزـــــــالات الوظيبيـــــــة، ومـــــــن اللائـــــــق عـــــــدم تزاوحهـــــــا إلـــــــى 

لشخصـــــية والزســـــدية، مـــــع مصـــــادرة أموالـــــه التـــــي هـــــي مـــــن الزانـــــب الشخصـــــي وحريـــــة العامـــــل ا
ــــــل هــــــذه الحــــــالات: أن تقتصــــــر  ــــــر  فــــــي مث ــــــةلا وأقت الحقــــــوق الملاحمــــــة لشخصــــــية العامــــــل بالدول
العقوبـــــــات علـــــــى الأضـــــــرار الماديـــــــة التـــــــي تســـــــبب بهـــــــا العامـــــــل بســـــــبب تركـــــــه الوظيفــــــــة، دون 

 موافقة، وترل تقدير ذلم للقضاء المُختص حصرا  دون تدخل الإدارةلا

م جـــــاءت الفقـــــرة  ق  مـــــن المـــــادة الآنفــــة الـــــذكر، لتقـــــرر حرمـــــان المشـــــمولين بأحكامهـــــا ثــــ
مـــــــن حقـــــــوقهم لـــــــدى الدولـــــــة، مـــــــع الـــــــزامهم بزميـــــــع الأضـــــــرار الناجمـــــــة عـــــــن تـــــــرل العمـــــــل أو 

 لا(1)الانقطاع عنه

ــــــة  ــــــرت تطبيــــــق الأســــــباب المخفف ــــــس المــــــادة المــــــذكورة، فقــــــد حظط ــــــرة  د  مــــــن نف أمّــــــا الفق
المعاقـــــــب عليهــــــا بموجـــــــب حكـــــــم هــــــذه المـــــــادة، كمــــــا لا تطبـــــــق أيضـــــــا  التقديريــــــة علـــــــى الزــــــرائم 

ـــــــــف التنفيـــــــــذلا المنصـــــــــوع عليهـــــــــا فـــــــــي المـــــــــادة     ومـــــــــا يليهـــــــــا مـــــــــن قـــــــــانون 168أحكـــــــــام وق
 لا(2)العقوبات

ـــــاء مـــــن  وجـــــاءت بعـــــد ذلـــــم الفقـــــرة  هــــــ  مـــــن نـــــص المـــــادة المـــــذكورة لتقـــــرر حالـــــة الإعف
ــــة ولمــــرة واحــــدة، لمــــن عــــاد للخدمــــة، أو وضــــع نفســــه تحــــ ت تصــــرف الدولــــة خــــلال ثلاثــــة العقوب

 لا(3)أشهر من تاريخ تحريم الدعوى العامة بحقه

 

 ثالثاً: حظر الاستقالة في التشريع السوري:

                                                             
 مارر/ ما  انوا الع وبات السوري. 364انظر: نص الف رلأ / / ما المادلأ / (1)
 مارر/ ما  انوا الع وبات السوري. 364انظر: نص الف رلأ /د/ ما المادلأ / (2)
 مارر/ ما  انوا الع وبات السوري. 364/انظر نص الف رلأ /هـ/ ما المادلأ  (3)
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لـــــــم تتضـــــــمن أحكــــــــام القـــــــانون الســــــــوري مـــــــا يُشــــــــير إلـــــــى ورود نــــــــص صـــــــريا بحظــــــــر 
ـــــــر المُشـــــــرّع  ـــــــم يعتب ـــــــاطي كمـــــــا وردت بمعظـــــــم التشـــــــريعات المقارنـــــــةلا فل ـــــــدبير احتي الاســـــــتقالة كت

حظــــــر الاســــــتقالة إجــــــراء يمكــــــن اتخــــــاذه بــــــنص القــــــانون لمنــــــع الإدارة مــــــن قبولهــــــا فــــــي  الســــــوري 
ـــــــــة الإحالـــــــــة إلـــــــــى المحاكمـــــــــة  حـــــــــالات محـــــــــددة كحالـــــــــة إجـــــــــراء تحقيـــــــــق إداري رئاســـــــــي أو حال
ــــــذلم  ــــــدما تــــــرى لزومــــــا  ل ــــــرل منــــــع قبــــــول الاســــــتقالة لمبــــــادرة الإدارة وتقــــــديرها عن المســــــلكية بــــــل ت

اء مســــلكية مــــن العقوبــــة المســــلكية التــــي قــــد توقــــع بحقــــهلا ومنعــــا  لتهــــرب العامــــل المرتكــــب لأخطــــ
ـــــــدرت أن مصـــــــلحة  مـــــــة لهـــــــا إذا ق ـــــــول اســـــــتقالة العامـــــــل المقدط ـــــــع الإدارة عـــــــن قب وعـــــــادة مـــــــا تمتن
ــــديم اســــتقالته فــــي حــــال  ــــب العامــــل بتق ــــم، كمــــا تمتنــــع عــــن قبــــول طل العمــــل والمرفــــق تقتضــــي ذل

ن الأخطــــــاء التــــــي ارتكبهــــــا، ارتكابــــــه أخطــــــاء جســــــيمة تقتضــــــي مســــــاءلته مســــــلكيا  لمحاســــــبته عــــــ
ــــــى الزديــــــة والملاءمــــــة  ــــــرل العمــــــل تفتقــــــر إل خاصــــــة أنط ملاحقــــــة العامــــــل عــــــن أخطائــــــه بعــــــد ت
والعدالــــــة، كونهــــــا بســــــيطة ولا تــــــؤدي إلــــــى الحفــــــاا علــــــى مصــــــلحة المرفــــــق العــــــاملا حيــــــث نــــــص 

ـــــــم   ـــــــانون المحـــــــاكم المســـــــلكية رق ـــــــه1990  لعـــــــام 7ق ـــــــى العامـــــــل بعـــــــد تركـــــــه (1)، بقول : يلالالا يبق
خاضـــــعا  للتتبعـــــات المســـــلكية حتـــــى انقضـــــاء ثـــــلاث ســـــنوات علـــــى وقـــــوع العمـــــللا ويزـــــوح العمـــــل 

فـــــي هـــــذه الحالـــــة أن تفـــــره بحقـــــه عقوبـــــة الحرمـــــان مـــــن العمـــــل لـــــدى الزهـــــات العامـــــة لمـــــدة لا 
 تتزاوح ثلاث سنواتيلا

ومــــــن المُلاحــــــل علــــــى هــــــذه العقوبــــــة أنهــــــا رةــــــم بســــــاطتها وعــــــدم تأثيرهــــــا الــــــرادع بحــــــق 
حيــــة وليســــت عقوبــــة مفروضــــة بــــنص القــــانون، وأمرهــــا متــــرول جـــــواحا  العامــــل، فهــــي عقوبــــة مزا

للزهــــــــة الإداريــــــــة صــــــــاحبة الاختصــــــــاع فهــــــــي بالخيــــــــار، إن أرادت توقيعهــــــــا عنــــــــدما تريــــــــد أو 
تمتنـــع عـــن ذلـــم ممـــا يؤيـــد رأينـــا فـــي عـــدم جـــدوى مثـــل هكـــذا نـــص فـــي تحقيـــق مصـــلحة المرفـــق 

 العاملا

شـــــــــرّع الســـــــــوري بشـــــــــأن حظـــــــــر وخلاصـــــــــة القـــــــــول: أنـــــــــه ورةـــــــــم تـــــــــدقيقنا لمـــــــــا أورده المُ 
الاســـــــتقالة لــــــــم نــــــــرَ مــــــــا يشــــــــعر بزعــــــــل الحظــــــــر صــــــــورة مــــــــن صــــــــور الإجــــــــراءات الاحتياطيــــــــة 
للتأديـــــــبلا فـــــــلا نـــــــص صـــــــريا يُلـــــــزم الإدارة بـــــــالحظر ولا اجتهـــــــاد مُلـــــــزم يوجـــــــب الاســـــــتناد عليـــــــه 

                                                             
/ ترراريخ 7/ مررا  ررانوا المحرراام المسررلاية السرروري ال ررادر بموجررب ال ررانوا ر ررم /30انظررر: نررص المررادلأ / (1)

 ، ال ي ينص عل  نوعية الع وبة الت  يماا سراها عل  العامل بعد تراه العمل.25/2/1990
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ـــــــة الإدارة بممارســـــــة الحظـــــــر مـــــــن  ـــــــة متروكـــــــة لحري ـــــــه، ويبقـــــــى الأمـــــــر مســـــــألة جواحي والالتـــــــزام ب
 عدمهلا

 الثاني: أحكام القضاء الإداري ورأيه بشأن الاستقالة وحظرها: الفرع

ـــــــد مـــــــن  ـــــــانوني فـــــــي العدي ـــــــنص الق ـــــــة ومُفســـــــرة لل جـــــــاءت أحكـــــــام القضـــــــاء الإداري مُكمل
ــــــرد مــــــا  ــــــادىء وأحكــــــام هامــــــة بشــــــأن قبــــــول الاســــــتقالة أو رفضــــــهالا ولــــــم يَ المســــــائل ورســــــخت مب

ــــا ــــو الــــنص الق نوني مــــن إقــــراره وعــــدم وجــــود يشــــعر فيهــــا إلــــى إقــــرار مفهــــوم حظــــر الاســــتقالة لخل
اجتهــــاد قضــــائي يقـــــرّه مهمــــا كانــــت الأســـــباب، بــــل تــــرل أمـــــر عــــدم إقــــرار الاســـــتقالة إلــــى ســـــلطة 
الإدارة التقديريــــــة وفــــــق مــــــا تــــــراه مناســــــبا  لمصــــــلحة المرفــــــق العــــــام مــــــع مراعــــــاة مصــــــلحة العامــــــل 

 قدر الإمكانلا

ســــــتقالة هــــــذا ويتوجــــــب علينــــــا الحــــــديث عــــــن أمــــــرين رئيســــــيين لتتوضــــــا لنــــــا صــــــورة الا
وعـــــدم اعتمادهـــــا مـــــن المُشـــــرّع الســـــوري كإحـــــدى صـــــور الإجـــــراءات الاحتياطيـــــة للتأديـــــب، حيـــــث 
ســـــنتحدث فــــــي الأول منهمــــــا عــــــن: وجــــــوب تقـــــديم الاســــــتقالة إلــــــى المرجــــــع المُخــــــتص، لنتحــــــدث 
ــــــزام  ــــــول الاســــــتقالة أو رفضــــــها دون إل فــــــي الثــــــاني منهمــــــا عــــــن: ســــــلطة الإدارة التقديريــــــة فــــــي قب

 رره اجتهاد القضاء السوري بهذا الصددلالها بذلم وفق ما ق

 أولًا: وجوب تقديم الاستقالة إلى المرجع المُختص:

الاســــــتقالة لكــــــي تكـــــــون صــــــحيحة، يزـــــــب أن تُقــــــدّم إلــــــى المرجـــــــع المُخــــــتص المســـــــؤول 
عــــــن عمــــــل العامــــــل لنيــــــل الموافقــــــة منــــــهلا وفــــــي حالــــــة صــــــدورها مــــــن ةيــــــر المرجــــــع المُخــــــتص 
ــــــول طلــــــب  ــــــتم قب ــــــب عــــــدم الاختصــــــاعلا وي ــــــة عي ــــــر معدومــــــة، لارتكــــــاب خطــــــأ جســــــيم لعلّ تُعتب

ــــــوحير والمــــــديرين العــــــام ــــــاقي المــــــوظفين الاســــــتقالة بالنســــــبة لمعــــــاوني ال ين بمرســــــوم، وبالنســــــبة لب
يــــــتم قبــــــول اســــــتقالاتهم بقــــــرار مــــــن الــــــوحير المُخــــــتص، أو قــــــرار مــــــن صــــــاحب الحــــــق بــــــالتعيين، 
ــــــع قراراتــــــه بهــــــذا الشــــــأنلا  ــــــد أقــــــر اجتهــــــاد القضــــــاء الإداري هــــــذا المنحــــــى بزمي أيهمــــــا أدنــــــىلا وق

ــــــذلم: وعمــــــلا  بأحكــــــام المــــــادة   ــــــا  ل املين الأساســــــي نظــــــام العــــــ  مــــــن 15  والمــــــادة  134وتطبيق
ــــــــة ــــــــي الدول ــــــــي المؤسســــــــات العامــــــــة، ف ــــــــول الاســــــــتقالة بالنســــــــبة لوظــــــــائف المــــــــديرين ف ــــــــتم قب ، ي

ومنشـــــلات القطــــــاع العـــــام وشــــــركاته، بقــــــرار مـــــن الــــــوحير المُخــــــتص، بعـــــد اســــــتطلاع رأي المــــــدير 
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العــــاملا وعنـــــد صــــدور قـــــرار مــــن المـــــدير العــــام بقبـــــول اســــتقالة أحـــــد مدرائــــه التـــــابعين لــــه، وعـــــدم 
العامــــل كمــــدير فــــي المؤسســــة، يزعـــــل القــــرار الصــــادر عــــن المــــدير العــــام بقبـــــول  الأخــــذ بصــــفة

 لا(1)استقالته مخالفا  قواعد الاختصاع، وجدير بالإل اء، لأنه ولد معدوما  

ولهــــــــذا: فقـــــــــد درق اجتهــــــــاد القضـــــــــاء الإداري، علـــــــــى اعتبــــــــار القـــــــــرار الإداري المعيـــــــــب 
ـــــب الإل ـــــاء فـــــوات ـــــاب  بعيـــــب جســـــيم منعـــــدما ، ولا يعصـــــمه مـــــن طل ـــــى ب ـــــل يبق ميعـــــاد الطعـــــن، ب

لا بينمـــــا يبقـــــى القـــــرار الباطـــــل نافـــــذا  وصـــــحيحا  بانقضـــــاء (2)الطعـــــن مفتوحـــــا ، مـــــا دام القـــــرار نافـــــذا  
المهــــــل المحــــــددة للطعــــــن، علــــــى عكــــــس القــــــرار المعــــــدوم، الــــــذي لا يُرتــــــب أي أثــــــر مــــــن الآثــــــار 

منصــــــوع عليــــــه فــــــي المــــــادة ، ولا يتقيطــــــد الطعــــــن بانعــــــدام القــــــرار الإداري بالميعــــــاد ال(3)القانونيــــــة
ــــــــي تلحــــــــق القــــــــرارات 22  ــــــــة، ولا يكتســــــــب القــــــــرار المعــــــــدوم الحصــــــــانة الت ــــــــس الدول   مــــــــن مزل

ــــــة الأخــــــرى لعــــــدم الطعــــــن خــــــلال المــــــدة المقــــــررة للطعــــــن ، ولهــــــذا: فــــــالقرارات الإداريــــــة (4)المعيب
 لا(5)المنعدمة لا تلحقها الحصانة بفوات ميعاد سحبها أيضا  

تص بإصــــــــــدارة يزعلــــــــــه معيبــــــــــا  بعيــــــــــب عــــــــــدم وأن صــــــــــدور القــــــــــرار مــــــــــن ةيــــــــــر مُخــــــــــ
الاختصـــــاع، وهـــــو مـــــن عيـــــوب اللامشـــــروعية، بـــــل مـــــن أهمهـــــا وأوضـــــحها، وبالتـــــالي يعـــــره 

لا مـــــع الإشـــــارة إلـــــى أنط المُشـــــرّع إذا مـــــا نـــــص علـــــى قطييـــــة القـــــرارات، (6)القـــــرار المُعيـــــب للإل ـــــاء
ـــــذلم: القـــــرارات الســـــليمة وا ـــــة علـــــى واســـــتبعادها مـــــن الخضـــــوع للطعـــــن، فهـــــو إنمـــــا يقصـــــد ب لمبنيّ

أســـــــس قانونيـــــــة صـــــــحيحة، والصـــــــادرة فـــــــي إطـــــــار الإجـــــــراءات الســـــــليمة والخاليـــــــة مـــــــن العيـــــــوب 
ــــــذلم، فــــــلا تشــــــملها الحصــــــانة وليســــــت فــــــي عصــــــمة مــــــن  ــــــة ل ــــــرارات المُخالف ــــــا الق الزوهريــــــةلا أمّ

                                                             
. المُشرار إليره سر  479ص  115م  1996، مرع 573/441/1996انظر:  رار المحامرة الإداريرة العليرا، ر رم  (1)

مجموعة مبادىء ال اراء الإداري، اجتهرادات المحامرة الإداريرة العليرا سر  أربعريا عرام للمحرام  م رباح نروري 

 .3،   8413. والمبدأ ر م 2، جـ 4741مهاين ، مبدأ ر م 
 .3،   8423مهاين   – 240ص  1970، مع 37/1970-124انظر: ع  (2)
مهرراين ،  – 64، ص 26م  1974مجموعررة،  151/261/1974وانظررر:  رررار المحامررة الإداريررة العليررا، ر ررم  -

 .3،   8392ر م 
، 231، ص 188، م 1964-1960، مجموعررة، 1963، لسررنة 11انظررر  رررار المحامررة الإداريررة العليررا، ر ررم  (3)

 .3،   8393مهاين ، ر م 
مهرررررراين   – 50، ص 9، م 1986، مجموعررررررة 78/624/1986: حارررررم المحامررررررة الإداريررررررة العليررررررا، ر ررررررم (4)

، 8394مهرررررراين   – 64، ص 10م  1991، مررررررع 1148/314/1991. وأياررررررا  حامهررررررا ر ررررررم 3. جرررررـ 8395

  3. 
 .3،   8396مهاين ،  – 569، ص 14م،  1992، مع 365/1817/1992انظر: ع  (5)
 .3،   8424. مهاين  221ص  96م  1978، مع 175/109/1978ع  (6)
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إعـــــلان انعـــــدامها، متـــــى شـــــابها عيـــــب جـــــوهري، يـــــؤثر فـــــي كيانهـــــا ويزعـــــزع أركانهـــــا، وينـــــال مـــــن 
 لا(1)صيلوجودها القانوني الأ

وبعــــــد هــــــذا التوضــــــيا لمســــــألة تقــــــديم طلــــــب الاســــــتقالة إلــــــى جهــــــة مُختصــــــة للبــــــت  يــــــه 
وأصــــدار القــــرار الــــلاحملا يتبــــادر إلــــى الــــذهن ســــؤال هــــام بعــــد ذلــــم، وهــــو: مــــا هــــي ســــلطة الإدارة 
ــــار المُطلــــق  ــــة الممنوحــــة لهــــا فــــي مســــألة قبــــول أو عــــدم قبــــول الطلــــب ، وهــــل هــــي بالخي التقديري

ــــم  لا ومــــا هــــو رأي مزلــــس الدولــــة للبــــت فــــي مثــــل هــــذه ال مســــألة ، أم أنط هنــــال قيــــودا  علــــى ذل
بـــــذلم ، ومــــــا هــــــي أحكــــــام قضــــــائه بهــــــذا الشـــــأن لا وهــــــل أخــــــذ القضــــــاء الإداري الســــــوري ك يــــــره 
مـــــــن التشـــــــريعات بـــــــإقرار حظـــــــر قبـــــــول الاســـــــتقالة فـــــــي حـــــــال تـــــــوافر أســـــــباب تـــــــدعو إلـــــــى ذلـــــــم 

 اكمة التأديبية  لاكالإحالة إلى التحقيق الإداري أو الإحالة إلى المح

 ثانياً: سلطة الإدارة التقديرية في قبول الاستقالة أو رفضها:

ـــــــانون عنـــــــد  ـــــــوة الق ـــــــار العامـــــــل بحكـــــــم المســـــــتقيل: مفروضـــــــة بق ـــــــي اعتب ســـــــلطة الإدارة ف
ــــــول الاســــــتقالة الصــــــريحة أو  ــــــق أســــــبابهالا ولكــــــن مــــــا هــــــي ســــــلطة الإدارة المُختصــــــة فــــــي قب تحق

ــــــل رفضــــــها ، وهــــــل هــــــي مُلزمــــــة بإصــــــدار قــــــرار  ــــــب مــــــن قبب ــــــب إيــــــداع الطل قبــــــول الاســــــتقالة عق
العامــــــــــل لــــــــــدى الإدارة  لا أم أنط الإدارة المعنيــــــــــة لهــــــــــا ســــــــــلطة تقديريــــــــــة فــــــــــي إصــــــــــدار القــــــــــرار 
بــــالرفض أو القبــــول ، ومـــــا هــــو حكـــــم الاجتهــــاد القضـــــائي بصــــدد ذلـــــم وفقــــا  لمـــــا قــــرره القـــــانونلا 

 واستقرت عليه أحكام القضاء الإداري لا

ـــــة نظـــــام العـــــاملينلقـــــد أعطـــــى  ـــــي اتخـــــاذ الأساســـــي فـــــي الدول ، الإدارة ســـــلطات واســـــعة ف
، وأجـــــاح لـــــلإدارة إصـــــدار القـــــرار الـــــذي تـــــراه مناســـــبا  لمصـــــلحتها، (2)القـــــرار المُناســـــب بشـــــأن ذلـــــم

ــــر تحقــــق الاســــتقالة، ويظــــل عملــــه  مــــع مراعــــاة وضــــع العامــــل، بحيــــث لا يتــــأثر المرفــــق العــــام إث
العامـــــل يزـــــب أن تؤخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار، يســـــير باســـــتمرار وانتظـــــاملا إضـــــافة إلـــــى أنط مصـــــلحة 

ـــــرل العمـــــل، لوجـــــود فرصـــــة أفضـــــل  ـــــدما تســـــتدعي ظروفـــــه ت ـــــرفض، عن لكـــــي لا يُضـــــار بقـــــرار ال
ـــــس الدولـــــة بصـــــدد ســـــلطة الإدارة  مـــــن حيـــــث الـــــدخل والوضـــــع الـــــوظيفيلا ولعـــــلّ رأي قضـــــاء مزل

ه التقديريـــــــة، وحريتهـــــــا فـــــــي اتخـــــــاذ القـــــــرار المناســـــــب، وفـــــــق الأصـــــــول النافـــــــذة، يتزلـــــــى بأحكامـــــــ
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ــــــزام علــــــى الإدارة فــــــي قبــــــول  ــــــرط العديــــــد مــــــن الأحكــــــام: أنط لا إل الصــــــادرة بهــــــذا الشــــــأن، فقــــــد أق
لا ولـــــــيس فـــــــي النصـــــــوع النافـــــــذة مـــــــا يلـــــــزم الإدارة بقبـــــــول طلـــــــب الاســـــــتقالة (1)طلــــــب الاســـــــتقالة
لا كمـــــــا ورد أنط لـــــــلإدارة حريـــــــة البـــــــت فـــــــي طلـــــــب الاســـــــتقالة، إمّـــــــا بـــــــالقبول أو (2)بمزـــــــرد تقديمـــــــه

مـــــدة ســـــتين يومــــا  مـــــن تـــــاريخ تقـــــديم الطلـــــب، ولا إلــــزام عليهـــــا فـــــي ذلـــــم، وذلـــــم الــــرفض، خـــــلال 
 لا   (3)حسب تقديرها للصالا العام

وخلاصــــــــــة القـــــــــــول: لا توجــــــــــد أيّـــــــــــة نصـــــــــــوع أو اجتهــــــــــادات قضـــــــــــائية تُلـــــــــــزم الإدارة 
الســـــورية بحظــــــر قبــــــول الاســــــتقالة، كمــــــا هــــــو عليــــــه الحــــــال فــــــي معظــــــم التشــــــريعات المعاصــــــرة، 

ــــــذلم: نــــــرى أنط كــــــل  ــــــا مســــــألة حظــــــر الاســــــتقالة وب مــــــن التشــــــريع والاجتهــــــاد الســــــوري، لــــــم يعرف
لســـــــلطة  –كمـــــــا هـــــــو وارد  يمـــــــا ســـــــبق  –كـــــــإجراء احتيـــــــاطي يقـــــــرّه الـــــــنص، وتـــــــرل أمـــــــر البـــــــت 

 الإدارة المعنية، فهي من يقرر الموافقة على الاستقالة من عدمه، تبعا  للمصلحة العامةلا

مـــــن عـــــدم الأخـــــذ بحظـــــر الاســـــتقالة  ونحـــــن بـــــدورنا نؤيـــــد مـــــا قـــــام بـــــه المُشـــــرّع الســـــوري،
بشـــــكل إلزامـــــي، وتـــــرل ذلـــــم لمبـــــادرة وتقـــــدير الإدارة، حيـــــث أنهـــــا الأقـــــدر علـــــى معرفـــــة مصـــــلحة 
المرفـــــق العـــــام، ولا يوجـــــد مـــــا يلزمهـــــا بتوقيـــــع حظـــــر الاســـــتقالة، ســـــوى إرادتهـــــا المنفـــــردة وتقـــــديرها 

 للمصلحة العامةلا

 

 وفي ختام هذا الفصل نستطيع التأكيد على:

صــور الإجــراءات الاحتياطيــة المتعــارف عليهــا، تختلــف بــين كــل دولــة وأخــرى، ويعــود ذلــم إلــى  -
القيم الاجتماعية والفلسبية والقانونيـة المتبنـاة فـي كـل دولـةلا ولعـلط أهـم هـذه الصـور يتمثـل: بـالوقف 
الاحتيــاطي عـــن العمـــل، وحظــر الترقيـــة، وعـــدم قبــول الاســـتقالةلا وهنـــال مــن أورد حزـــز جـــزء مـــن 
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الراتــب أو كلــه، كأحــد صــور الإجــراءات الاحتياطيــةلا ونحــن بــدورنا تحــدثنا عــن هــذه الصــورة بشــكل 
ةيـر مســتقل، عنــد حــديثنا عــن الآثــار الناجمــة عـن الوقــف الاحتيــاطي، خوفــا  مــن الإطالــة والتوســع 

 ةير المطلوبينلا

ا، باعتبــاره الوقــف الاحتيــاطي عــن العمــل، أول صــور الإجــراءات الاحتياطيــة التــي تحــدثنا عنهــ -
ــــدوللا حيــــث لــــم تُعــــرّف معظــــم التشــــريعات المعاصــــرة مفهــــوم الوقــــف  مســــألة معتبــــرة لــــدى كافــــة ال
الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، بـــل اكتفـــت بتحديـــد أحكامـــه والأســـس التـــي تقـــوم عليهـــا، خلافـــا  للتشـــريع 

كــف اليـد هـو توقيـف العامـل عــن ))السـوري، الـذي جـاء بتعريـف مقتضــب مزـزوء لـه، عنـدما قـال: 
لا وهــــو بالأصــــل: إبعــــاد للعامــــل عــــن عملــــه بشــــكل مؤقــــت لضــــرورات التحقيــــق، أو ((ه مؤقتــــا  عملــــ

 المحاكمة، ريثما يُبت بالدعوى التأديبية، أو لزوال أسباب توقيع الوقف الاحتياطي عن العمللا

ةير أنط الفقه القانوني والاجتهـاد القضـائي قامـا بهـذه المهمـة، سـيما أنط القضـاء الإداري هـو قضـاء 
نشىء، وقـادر علـى سـد الـنقص الحاصـل فـي التشـريعات الإداريـة عمومـا ،  يمـا يُعـره عليـه مـن م

مسائللا وهنا تزب الإشارة إلى أنط اجتهاد الفقه والقضـاء الإداري، أوردا التعـاريف الخاصـة بـالوقف 
 الاحتياطي، متأثرين بوجهات نظرهما الخاصة تزاه هذه المسألةلا

الاحتيـــاطي عـــن العمـــل، كحالـــة كـــف اليـــد الحكمـــي، وهـــي حالـــة  هنـــال حـــالات مشـــابهة للوقـــف -
خاصــة بالتشــريع الســوري، وألحقهــا المُشــرّع بحالــة كــف اليــد المعتبــرة توقيفــا  عــن العمــللا وأفــرد لهــا 
أحكامــا  خاصــة بهــا، لتمييزهــا عــن حالــة كــف اليــد القــانونيلا كمــا أنط هنــال حالــة الوقــف الززائــي، 

لتأديبيــةلا والوقــف بقــوة القــانونلا وتظهــر هــذه الحالــة إذا حُــبس العامــل التــي تُعتبــر إحــدى العقوبــات ا
احتياطيـا ، أو عنــد تنفيــذه عقوبـة جزائيــةلا والوقــف للمصـلحة العامــةلا والإجــاحة الإجباريـةلا حيــث ميطــز 
هـذه الحــالات عــن حالـة الوقــف الاحتيــاطي عـن العمــل: كــل مـن الخصــائص، والأســس، والأســباب 

 الداعية لكل منهالا

خـــــــلال البحـــــــث توصـــــــلنا إلـــــــى أن الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل يتمتـــــــع بعـــــــدد مـــــــن  مـــــــن -
الخصــــــائص المميــــــزة الهامــــــة، مــــــن أهمهــــــا: أنــــــه إجــــــراء احتيــــــاطي، وهــــــو أيضــــــا  إجــــــراء مؤقــــــت، 
ـــــة  وهـــــو كـــــذلم إجـــــراء إداري، ولـــــيس عقوبـــــة، كمـــــا أنـــــه يخضـــــع للســـــلطة التقديريـــــة للزهـــــة المعني
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وجـــــودا  وعـــــدما ، فــــــلا يمكـــــن توقيعـــــه بـــــدون وجــــــود بتوقيعـــــه، إضـــــافة إلـــــى أنـــــه يــــــرتبط بالتأديـــــب 
 تحقيق إداري، أو وجود مصلحة عامة، لالالالاالخلا

ـــــق الإداري، حيـــــث يزـــــب  ـــــا رأي فـــــي مســـــألة إجـــــراء الوقـــــف الاحتيـــــاطي بشـــــأن مســـــألة التحقي ولن
بــــــراءة المـــــرء حتـــــى يُــــــدان بحكـــــم قضــــــائي ))ألّا يُـــــدان المـــــرء قبــــــل إثبـــــات الاتهـــــام، عمــــــلا  بمبـــــدأ 

ــــــــرم ــــــــر واضــــــــا ولا محــــــــدد  لا كمــــــــا أنط ((مب مفهــــــــوم المصــــــــلحة العامــــــــة هــــــــو الآخــــــــر مفهــــــــوم ةي
ـــــالزرائم  المعـــــاني لا وأننـــــا نـــــرى: قصـــــر الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل وآثـــــاره، علـــــى التحقيـــــق ب
الزســــــيمة، دون ةيرهــــــا، وتــــــرل مــــــا يتعلــــــق منهــــــا بالراتــــــب، دون قيــــــود، حرصــــــا  علــــــى مصــــــلحة 

ـــــ ـــــد، أو أســـــرة العامـــــل المـــــتهم مـــــن الضـــــياع، خاصـــــة إذا كـــــان رات ب العامـــــل هـــــو المصـــــدر الوحي
 الأساس بالدخللا

الطبيعــــــة القانونيــــــة لقــــــرار الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل هــــــي: إجــــــراء بمثابــــــة قــــــرار إداري  -
ــــــة قضــــــائية، فهــــــو عمــــــل  نهــــــائي، يخضــــــع لمــــــا يخضــــــع لــــــه أي قــــــرار إداري، مــــــن ميــــــزات ورقاب

زـــــاه العـــــاملين لــــــديها، قـــــانوني مـــــن جانـــــب واحــــــد، يصـــــدر بـــــالإرادة المُلزمـــــة مــــــن قبـــــل الإدارة، ت
بمـــــا لهـــــا مـــــن ســـــلطة بمقتضـــــى اللـــــوائا والأنظمـــــة والقـــــوانين، بقصـــــد إنشـــــاء أثـــــر قـــــانوني معـــــين 

 ابت اء تحقيق مصلحة عامةلا

ـــــه قـــــرار نهـــــائي كونـــــه يصـــــدر  ـــــاطي عـــــن العمـــــل، يزـــــوح الطعـــــن  يـــــه، لأن فقـــــرار الوقـــــف الاحتي
ئية، وينـــــتج آثــــــاره بصـــــي ة تنفيذيـــــة، دون الحاجـــــة إلـــــى تصـــــديق جهــــــة أخـــــرى، رئاســـــية أو وصـــــا

 فور صدورهلا

أســـــــباب ومبـــــــررات الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي فـــــــي التشـــــــريع المقـــــــارن متعـــــــددة ومختلفـــــــة التفانيــــــــدلا  -
حيـــــــث كثـــــــرت وجهـــــــات النظـــــــر فيهـــــــالا فمـــــــنهم مـــــــن رأى ضـــــــرورة ذلـــــــم، بســـــــبب وجـــــــود تحقيـــــــق 
ــــــات  إداري، يوجــــــب إبعــــــاد العامــــــل المــــــتهم عــــــن مكــــــان العمــــــل، خوفــــــا  مــــــن التــــــأثير علــــــى مزري

ــــــق، أ ــــــى الشــــــهودلا ومــــــنهم مــــــن أخــــــذ بزســــــامة التحقي ــــــث بالأدلــــــة، أو التــــــأثير عل و إمكانيــــــة العب
الزــــــرم المُرتكــــــب، كمبــــــرر لتوقيــــــع الإجــــــراءلا وةيــــــرهم مــــــن رأى وجــــــود مصــــــلحة عامــــــة تتطلبهــــــا 
مصــــلحة المرفــــق العــــام وســــمعة الوظيفــــةلا ونحــــن مــــع الأخــــذ بزســــامة الزــــرم المُرتكــــب، وقصــــر 
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ــــد  ــــم، وعن ــــى ذل ــــاطي عل ــــى مزريــــات إجــــراء الوقــــف الاحتي ــــأثير عل الضــــرورة فقــــط، خوفــــا  مــــن الت
 التحقيق الزاري بهذا الشأنلا

قـــــد تتعـــــدد الســـــلطات المختصـــــة بإصـــــدار الوقــــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل، كمـــــا هـــــو عليــــــه  -
الحـــــال لـــــدى التشـــــريع الســـــوري والتشـــــريع المصـــــري، ممـــــا يخلـــــق نوعـــــا  مـــــن التضـــــارب والتـــــداخل 

ر الوقــــــف الاحتيـــــــاطي عــــــن العمـــــــل منعـــــــا  بالعمــــــللا ونحـــــــن بــــــدورنا نـــــــرى توحيــــــد ســـــــلطة إصـــــــدا
 لتشابم الإعمال، وقصر إصدار ذلم على السلطة صاحبة الحق بالتعيينلا

مـدة الوقـف الاحتيـاطي مختلفـة بــين التشـريعات المعاصـرة، وبعضـها لــم يحـدد المـدةلا نـرى توحيــد  -
ن قبــل المــدد وجعلهــا ةيــر طويلــة، علــى أن تكــون كحــد أعلــى لمــدة ثلاثــة أشــهر علــى الأكثــر، ومــ

صاحبة السلطة بالتعيين، ويمكن تمديدها للضـرورة مـن قبـل المحكمـة التأديبيـة، ولمـرة واحـدة، لمـدة 
شــهر واحــد فقــط، لكــي لا تطــول دعــاوى الملاحقــة التأديبيــة، علــى أن يعــود العامــل إلــى عملــه بعــد 

ديــد لمزلـــس ذلــم، مــع عــودة راتبــه أو الزــزء الموقــوف منـــه إذا كــان موقوفــا لا علمــا  أن القــانون الز
 قد عالج هذه المسألة بما يتوافق مع هذا المقتر لا 2019  لعام 32الدولة رقم  

آثــــار الوقــــف الاحتيــــاطي عــــن العمــــل، مــــن أهــــم الأمــــور الخطيــــرة التــــي تــــنزم عــــن توقيــــع هــــذا  -
الإجـــــراء أن هنـــــال حالـــــة جديـــــدة يييشـــــها العامـــــل بعـــــد الإجـــــراءلا فهـــــو فـــــي وضـــــع قـــــانوني جديـــــد 

ط مؤقــــت لولايــــة الوظيفــــة العامــــة، ومــــا يســــتوجبه ذلــــم مــــن وجــــود مــــؤثرات لكونــــه فــــي حالــــة إســــقا
ـــــدة تـــــؤثر علـــــى العمـــــل ومســـــتلزماتهلا كمـــــا أنط الحقـــــوق هـــــي الأخـــــرى تتـــــأثر نتيزـــــة الوضـــــع  جدي

 الزديد للموظف، سيما ما يتعلق منها بالراتب، أو الترقية، أو عدم قبول الاستقالةلا

ن دولـــــــة وأخـــــــرى، وتشــــــريع وظيفـــــــي وآخـــــــرلا وهنــــــال اختلافـــــــات بشـــــــمولية هــــــذه الآثـــــــار، مـــــــا بــــــي
ـــــى الحـــــد  ـــــار أو القيـــــاس عليهـــــا، وقصـــــرها فقـــــط عل ـــــدورنا نـــــرى عـــــدم التوســـــع بهـــــذه الآث ونحـــــن ب
ــــــة  ــــــه الخارجيــــــة أو إمكاني ــــــق، ب ــــــض النظــــــر عــــــن مؤثرات الأدنــــــى، والضــــــروري لاســــــتكمال التحقي

ــــــى الع ــــــار المترتبــــــة عل ــــــرى الاكتفــــــاء بالآث ــــــى الحقيقــــــةلا ون ــــــع تــــــأثير العامــــــل المــــــتهم عل مــــــل، ومن
العامــــل مـــــن التواجـــــد فـــــي مكـــــان العمـــــل، أثنـــــاء التحقيـــــق عنـــــد الضـــــرورة إلـــــى ذلـــــم، دون ةيرهـــــا 

 من الآثارلا
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الطـــــرق المتعــــــارف عليهــــــا للترقيـــــة فــــــي التشــــــريع الــــــوظيفي هـــــي طريقتــــــان: الترقيــــــة بالأقدميــــــة  -
ــــــة والاختيــــــار معــــــا ، و  ــــــة مشــــــتركة تعتمــــــد الأخــــــذ بالأقدمي ــــــارلا وهنــــــال طريق هــــــي والترقيــــــة بالاختي

الطريقــــــة المتبعــــــة فـــــــي معظــــــم دول العــــــالم، وهـــــــي بنظرنــــــا الطريقــــــة الأصـــــــا والأكثــــــر واقييـــــــةلا 
ــــــب وجــــــودا  وعــــــدما لا ونحــــــن  ــــــة فــــــي معظــــــم التشــــــريعات المعاصــــــرة مرتبطــــــة بمصــــــير الرات والترقي
بـــــدورنا نـــــرى تـــــرل موضـــــوع الترقيـــــة خـــــارق نطـــــاق الإجـــــراءات الاحتياطيـــــة للتأديـــــب، لأنهـــــا ثمـــــرة 

، وحظرهــــــا خــــــلال فتــــــرة التوقيــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل، يعتبــــــر جهــــــود طويلــــــة مــــــن الخدمــــــة
نوعـــــــا  مـــــــن العقوبـــــــة المقنّعـــــــة قبـــــــل الإدانـــــــة، رةـــــــم أنهـــــــا لا تُعتبـــــــر عقوبـــــــة تأديبيـــــــة مـــــــن حيـــــــث 
طبيعتهـــــا، ولكـــــن ضـــــررها علـــــى العامـــــل المتخـــــذة بحقـــــه كـــــإجراء احتيـــــاطي، يُعتبـــــر كبيـــــرا  ومـــــؤثرا  

زيع علـــــــى تحســــــين الأداء وفاعليــــــة العمـــــــل، ماديــــــا  ونفســــــيا ، كــــــون حظـــــــر الترقيــــــة يُحــــــبط التشــــــ
 خاصة إذا كانت الأسباب الداعية لها ةير مقنعة، بنظر العامل المتهملا

ــــــد بشــــــروط وتحفظــــــات،  - ــــــر أن هــــــذا الحــــــق مقيّ ــــــة، ةي الاســــــتقالة حــــــق مشــــــروع للعامــــــل بالدول
تتــــــوخى مصــــــلحة المرفـــــــق العــــــاملا وتـــــــرل العمــــــل قبــــــل قبـــــــول الاســــــتقالة: اعتبـــــــر جرمــــــا  تأديبيـــــــا  

قـــــب عليـــــهلا ةيــــــر أنط بعـــــض التشـــــريعات قــــــد ةالـــــت فـــــي مســــــاءلته، واعتبرتـــــه جرمـــــا  جزائيــــــا  معا
تطالـــــــه قـــــــوانين العقوبـــــــات الززائيـــــــة لـــــــديهالا ولعــــــــلط تشـــــــريعنا الـــــــوظيفي مـــــــن التشـــــــريعات التــــــــي 
تطرّفـــــت وةالـــــت كثيـــــرا  بهـــــذه المســـــألة، لأنط التشـــــريع الســـــوري اعتبـــــر تـــــرل العمـــــل قبـــــل الموافقـــــة 

حتـــــــــى تـــــــــرل العمـــــــــل دون مبـــــــــرر قـــــــــانوني تســـــــــما بـــــــــه الإدارة المعنيـــــــــة، علـــــــــى الاســـــــــتقالة، أو 
  364اعتبرهمـــــا المُشــــــرّع الســـــوري جرمــــــا  جزائيـــــا  يطالــــــه قـــــانون العقوبــــــات العـــــام، وفــــــق المــــــادة  

ـــــنهج،  ـــــةلا وفـــــي اعتمـــــاد هـــــذا ال ـــــره مـــــن التشـــــريعات المقارن ـــــا  ك ي ـــــره جرمـــــا  تأديبي ـــــم يعتب مكـــــرر، ول
أو رضـــــائه أو مصــــــلحته، ومهمـــــا كانــــــت الاعتبــــــارات، إجبـــــار للعامــــــل علـــــى العمــــــل دون إرادتــــــه 

فهــــو أســــلوب ةيــــر مقنــــعلا ونحــــن بــــدورنا ضــــد هــــذا الــــنهج، بــــل مــــن المنتقــــدين لــــه، ونــــرى: إعــــادة 
النظـــــــر بهـــــــذه المســـــــألة، وضـــــــرورة دراســـــــة الأمـــــــر، والتخبيـــــــف مـــــــن ةلـــــــواء الإجـــــــراء، وقصـــــــر 

تأديبيــــــا  معقــــــولا ،  الموضـــــوع علــــــى مراعـــــاة المصــــــلحة العامـــــة بحظــــــر الاســـــتقالة واعتبارهــــــا جرمـــــا  
 لا جرما  جزائيا  شديد الوطأة على من يُوقطع عليهلا

 الخاتمـــــــــــة:
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خاتمـــــــة أي بحـــــــث هـــــــي خلاصـــــــة لمـــــــا قـــــــام بـــــــه الباحـــــــث مـــــــن اســـــــتنتاجات وتحلـــــــيلات 
ودراســــة للمشــــكلات المطروحــــةلا وهـــــا نحــــن نصــــل إلـــــى نهايــــة هــــذه الرســـــالة، بعــــد رحلــــة طويلـــــة 

ــــزمين بــــذكر أهــــم النتــــائج والتوصــــيات، التــــي ســــبق أن شــــاقة مــــن الزهــــد والعنــــاء، نزــــد أ نفســــنا مل
تــــم شــــرحها وتحليلهــــا فـــــي طيــــات هــــذه الرســــالة، علـــــى أمــــل الأخــــذ بهــــا مـــــن قبــــل المعنيــــين فـــــي 
أمـــــور التشــــــريع الــــــوظيفي فــــــي ســـــورية، واعتبــــــارهم لمــــــا قــــــدمناه بشـــــأنها مــــــن حلــــــول ومعالزــــــات، 

ــــائج لتكتمــــل الفائــــدة المرجــــوة مــــن إنزــــاح هــــذا البحــــثلا ولــــن نتعــــ ره فــــي هــــذه الخاتمــــة لكــــل النت
 التي تضمنها البحث، بل سنكتفي بالضروري والهام منها، على النحو التالي:

ــــــب، ومــــــن خــــــلال الدراســــــة  بالنســــــبة لمفهــــــوم وخصــــــائص الإجــــــراءات الاحتياطيــــــة للتأدي
ـــــي بـــــين أيـــــدينا، ومـــــا أورده كـــــل مـــــن التشـــــريع المقـــــارن، والاجتهـــــاد القضـــــائي، وفقـــــه القـــــانون  الت

ي، مــــــن نصــــــوع وآراء، فقــــــد تــــــم التوصــــــل إلــــــى معطيــــــات جديــــــدة أوجبــــــت تــــــوافر العديــــــد الإدار 
ـــــة الهامـــــة، ولعـــــلط مـــــن أهمهـــــا: خضـــــوع الإجـــــراءات الاحتياطيـــــة للتأديـــــب  مـــــن المبـــــادىء القانوني
إلــــى مبـــــدأ الشـــــرعية، ك يرهـــــا مــــن الإجـــــراءات الإداريـــــة الســـــائدةلا فهــــي قـــــرارات تحكمهـــــا القـــــوانين 

رات الناظمـــــــة، ولا يزـــــــوح لهـــــــا الخـــــــروق عـــــــن هـــــــذا المبـــــــدأ، وألّا كانـــــــت النافـــــــذة، واللـــــــوائا والقـــــــرا
ـــــــــب اللامشـــــــــروعية، وعرضـــــــــة للانعـــــــــدام أو الطعـــــــــن بهـــــــــا  قـــــــــرارات الإدارة بشـــــــــأنها يشـــــــــوبها عي
بالإل ــــــاءلا كمــــــا أنط مفهــــــوم الإجــــــراءات الاحتياطيــــــة للتأديــــــب مرتبطــــــة بمســــــألة التأديــــــب، وجــــــودا  

ا  ذات طــــــابع وقتــــــي ةيــــــر دائــــــم، وتحفظــــــي وعــــــدما ، وبــــــدون ذلــــــم فــــــلا وجــــــود لهــــــالا وهــــــي أيضــــــ
 يب ي المصلحة العامة للمرفق العاملا

ــــــى مبــــــررات عمليــــــة لهــــــذه  ــــــي تحكــــــم هــــــذه الإجــــــراءات: فهــــــي تســــــتند إل أمّــــــا الأســــــس الت
الأســــــس، وكــــــذلم إلــــــى أســــــس ذات تفنيــــــد فلســــــفي، وتشــــــريعي، وتكييــــــف قــــــانوني، يبــــــرر الأخــــــذ 

ـــــــة ا لإدارة، واضـــــــطراد ســـــــير المرفـــــــق العـــــــام بهـــــــا واعتمادهـــــــا، تحقيقـــــــا  للمصـــــــلحة العامـــــــة وفاعلي
 بفاعلية وانتظاملا

هـــــــذا، وقـــــــد تميـــــــزت هـــــــذه الإجـــــــراءات ذات الصـــــــفة الوقتيـــــــة التحفظيـــــــة: بنطـــــــاق حمنـــــــي 
لســـــريان كـــــل صـــــورة مـــــن صـــــورها، وفـــــق الـــــدواعي الداعيـــــة إليـــــه، ســـــواء أكـــــان ذلـــــم فـــــي مرحلـــــة 

ـــــي تليهـــــا، ولا  ـــــة الت ـــــة المحاكمـــــة التأديبي ـــــق الإداري، أم فـــــي مرحل ـــــل التحقي يزـــــوح اتخاذهـــــا مـــــا قب
ـــــب ضـــــررا  بحـــــق العامـــــل المـــــتهم،  ـــــةلا وهـــــي تُرت ـــــة التحقيـــــق الإداري مـــــن قبـــــل الإدارة المعني مرحل
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مـــــن خـــــلال آثارهـــــا الناجمـــــة عنهـــــا، ســـــواء أكـــــان ضـــــررا  ماديـــــا  كحزـــــز الراتـــــب أو جـــــزء منـــــه، أو 
عـــــــدم الصـــــــلاحية للتر يـــــــع والعـــــــلاوة الدوريـــــــة بســـــــبب الوقـــــــف عـــــــن العمـــــــل احتياطيـــــــا ، أو كـــــــان 
الضـــــرر معنويــــــا ، مــــــن خــــــلال مـــــا ينــــــال العامــــــل مــــــن ســــــمعة ســـــي،ة لــــــدى وســــــطه المحــــــيط فــــــي 
مكــــان عملــــه أو ســـــكناه، أو مــــا يعانيـــــه المــــتهم مـــــن شــــدّة نفســـــية وأيــــلام، لمزـــــرد الريبــــة والشـــــم، 

ذ بحقه من إجراءات، وأجباره على البقاء بعيدا  عن نطاق عمله الوظيفيلا  بسبب ما اتُخب

ى أنط تحديـــــــد مفهـــــــوم الإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــة للتأديــــــــب وهنـــــــا، لابـــــــد مـــــــن الإشـــــــارة إلـــــــ
ــــه الوظيبيــــة،  ــــه التشــــريع المعاصــــر فــــي قوانين ــــم يتطــــرق إلي كمصــــطلا قــــانوني واضــــا المعــــالم، ل
وكــــذلم الأمــــر بالنســــبة للاجتهــــاد القضــــائي، وتـُـــرل أمــــر ذلــــم إلــــى فقــــه القــــانون الإداري، حيــــث 

عـــــن صـــــوره المتعـــــارف عليهـــــا  شـــــابه ال مـــــوه، وعـــــدم التطـــــرق إليـــــه، بـــــل جـــــرى الحـــــديث فقـــــط
ــــــع أشــــــكاله وخصائصــــــها ومبرراتهــــــا  ــــــه كمصــــــطلا جــــــامع لزمي ــــــم يزــــــرب الحــــــديث عن منفــــــردة، ول
ــــــى القيــــــام بهــــــذه المهمــــــة، عبــــــر آرائــــــه  ــــــذي دفــــــع الفقــــــه الإداري إل وأســــــبابها المعتبــــــرة، الأمــــــر ال
وشـــــروحاته، لســـــد الـــــنقص والعزـــــز الـــــذي أحـــــاط بعمـــــل كـــــل مـــــن التشـــــريع والاجتهـــــاد القضـــــائي 

ـــــم  بهـــــذا ـــــي أوردهـــــا ل ـــــذلم: أن التعـــــاريف الت ـــــر أنط مـــــا يؤخـــــذ علـــــى مـــــا قدمـــــه الفقـــــه ب الشـــــأن، ةي
تكـــــن بالمســــــتوى المرجـــــو أكثــــــر الأحيـــــان لا فقــــــد جـــــاءت فــــــي ةالبيتهـــــا متباينــــــة بعـــــض الشــــــيء، 
ـــــاين بينهـــــا  ـــــى التب ـــــد بعـــــض الخصـــــائص دون ةيرهـــــا، وتزل ـــــى تحدي وأن اتفقـــــت فـــــي معظمهـــــا عل

ــــــــع صــــــــورها ، بســــــــبب تأثرهــــــــا بالصــــــــور المتعــــــــارف عليهــــــــا فــــــــي عــــــــدم شــــــــمول التعــــــــاريف لزمي
ــــــة الســــــائدةلا وهــــــذه الملاحظــــــات وةيرهــــــا  ــــــاة لكــــــل دولــــــة، وفلســــــفاتها الاجتماعيــــــة والقانوني والمتبن
ــــــا إلــــــى وضــــــع تعريــــــف شــــــامل جــــــامع مناســــــب  علــــــى مفهــــــوم الإجــــــراءات الاحتياطيــــــة، مــــــا دفعن

 لتأديبلالها، في المكان المناسب، عند حديثنا عن مصطلا الإجراءات الاحتياطية ل

كمــــــا تبــــــيّن لنــــــا أنط علاقــــــة الدولــــــة بــــــالموظف، هــــــي علاقــــــة تنظيميــــــة لائحيــــــة، وليســــــت 
علاقــــــة عقديــــــةلا وتبعــــــا  لــــــذلم فــــــإنط ســــــلطة التأديــــــب فــــــي الدولــــــة ترتكــــــز علــــــى مركــــــز الموظــــــف 
ـــــــات  ـــــــزام، وعـــــــدم الإخـــــــلال بواجب ـــــــا  لائحيـــــــا ، يفـــــــره عليـــــــه الالت العـــــــام، باعتبـــــــاره مركـــــــزا  تنظيمي

ـــــم فـــــإنط  ـــــى الضـــــرورة العمليـــــة  العمـــــللا ومـــــن ث ـــــة للتأديـــــب، يســـــتند إل اتخـــــاذ الإجـــــراءات الاحتياطي
 التي تُفره بموجب القوانين واللوائا الناظمة، وبالإرادة المنفردة للإدارةلا
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كمــــــــا توصــــــــلنا إلــــــــى نتيزــــــــة ســــــــاطعة: أنط مفهــــــــوم الإجــــــــراءات الاحتياطيــــــــة وصـــــــــورها 
عالمنـــــــا المعاصـــــــر، حيـــــــث تختلـــــــف المتعـــــــارف عليهـــــــا، يشـــــــوبها التبـــــــاين والاخـــــــتلاف فـــــــي دول 

بـــــــين تشـــــــريع وآخـــــــر، ومـــــــا بـــــــين دولـــــــة وأخـــــــرى، ويعـــــــود ذلـــــــم إلـــــــى تـــــــأثير المفـــــــاهيم الفلســـــــبية 
 والعقائدية والاجتماعية السائدة بين تلم الدوللا

ــــــــرار الإحالــــــــة إلــــــــى المحاكمــــــــة التأديبيــــــــة بعــــــــد انتهــــــــاء مرحلــــــــة  والطبيعــــــــة القانونيــــــــة لق
ـــــت الآراء الفقهيـــــ ـــــق الإداري، تباين ـــــال مـــــن اعتبرهـــــا قـــــرار إداري أيـــــا  التحقي ة حـــــول ماهيتهـــــا لا فهن

كانـــــت الزهـــــة التـــــي أصـــــدرته، ســـــواء أكانـــــت جهـــــة رئاســـــية أم جهـــــة فنيـــــة متخصصـــــة بـــــالتحقيق 
ـــــه أمـــــام القضـــــاء الإداري  ـــــه القـــــرار الإداري مـــــن الطعـــــن ب الإداريلا وهـــــو يخضـــــع لمـــــا يخضـــــع ل

قـــــــرار إداري بكامــــــــل  وبشـــــــكل مســـــــتقللا وهنــــــــال رأي آخـــــــر رةـــــــم اعتبــــــــارهم قـــــــرار الإحالـــــــة أنــــــــه
خواصــــه، ةيــــر أنــــه لا يُطعــــن بــــه أمــــام القضــــاء اســــتقلالا ، وأنمــــا يكــــون الطعــــن بــــه عنصــــرا  مــــن 
عناصـــــــر الطعــــــــن فــــــــي القــــــــرار التــــــــأديبي ذاتــــــــهلا بينمــــــــا يــــــــرى آخــــــــرون أن قــــــــرار الإحالــــــــة إلــــــــى 
المحاكمـــــــة التأديبيـــــــة لـــــــيس قـــــــرارا  إداريـــــــا  نهائيـــــــا ، بـــــــل هـــــــو إجـــــــراء تمهيـــــــدي، للنظـــــــر فـــــــي أمـــــــر 

ــــه المحا ــــى اســــتقلال ةيــــر جــــائز، لأن ــــيس هــــدفا  مقصــــودا  بذاتــــهلا وأنط الطعــــن بــــه عل كمــــة، وهــــو ل
 ليس بقرار إداري نهائي ومستقللا

ونحــــــن بــــــدورنا نــــــرى: أنط قــــــرار الإحالــــــة إلــــــى المحاكمــــــة التأديبيــــــة هــــــو إجــــــراء تمهيــــــدي 
ـــــى مرتبـــــة القـــــرار الإداري النهـــــائي المســـــتق ـــــة، لا يرقـــــى إل للا وهـــــو مـــــن إجـــــراءات الـــــدعوى التأديبي

قـــــــرار لا يـــــــؤدي إلـــــــى تعـــــــديل نهـــــــائي فـــــــي المركـــــــز القـــــــانوني للعامـــــــللا والمناحعـــــــات القضــــــــائية 
بشــــــأنه، هــــــي مــــــن المناحعــــــات المتفرعــــــة عـــــــن الــــــدعوى التأديبيــــــة، التــــــي تحكــــــم بهــــــا المحكمـــــــة 
التأديبيــــــة النـــــــاظرة بالـــــــدعوىلا أمّــــــا صـــــــور الإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــة للتأديــــــب: فهـــــــي مـــــــن حيـــــــث 

ة نهائيــــــة، لأنهـــــا إفصــــــا  مـــــن الإدارة عــــــن إرادتهـــــا الملزمــــــة، بمـــــا لهــــــا الطبيعـــــة إجــــــراءات إداريـــــ
مـــــن ســـــلطة بموجـــــب القـــــوانين واللـــــوائا الناظمـــــة، بقصـــــد إحـــــداث أثـــــر قـــــانوني معتبـــــرلا ومـــــن ثـــــم 

 تخضع لما تخضع له القرارات الإدارية العامة، من خصائص وشروط وآثارلا

صـــــــــور الإجـــــــــراءات الاحتياطيـــــــــة للتأديـــــــــب المتعـــــــــارف عليهـــــــــا هـــــــــي ثـــــــــلاثلا الصـــــــــورة 
الأولــــــى وهــــــي الأهــــــم والأكثــــــر شــــــيوعا : الوقـــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل، أو مــــــا يُعــــــرف فـــــــي 
التشــــريع الســــوري بتســــمية )كــــف اليــــد(لا أمّــــا الصــــورة الثانيــــة فهــــي حظــــر الترقيــــة، أو مــــا يُطلــــق 
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أمّـــــا الصـــــورة الأخيـــــرة فهـــــي: عـــــدم قبـــــول الاســـــتقالة، أو  عليهـــــا أحيانـــــا  بعـــــدم الصـــــلاحية للترقيـــــةلا
ـــــار  حظـــــر قبـــــول الاســـــتقالةلا وهنـــــال صـــــور أخـــــرى ليســـــت بـــــذي أهميـــــة، ويمكـــــن إجمالهـــــا مـــــع آث
الوقــــــــف الاحتيــــــــاطي عــــــــن العمــــــــل، أو بــــــــالإجراءات الضــــــــرورية التــــــــي تأخــــــــذ بهــــــــا الإدارة عنــــــــد 

ق الـــــبلاد، نتيزـــــة الإحالـــــة اللــــزوم، ومثلهـــــا: حزـــــز الراتـــــب، أو جـــــزء منـــــه، أو منــــع الم ـــــادرة خـــــار 
إلـــــــــى التأديـــــــــب، أو ةيـــــــــر ذلـــــــــم مـــــــــن الإجـــــــــراءات ةيـــــــــر الشـــــــــائعة، والتـــــــــي تُطبّقهـــــــــا دول دون 
الأخـــــرى، ولـــــم نتطـــــرق إليهـــــا بســـــبب عـــــدم أهميتهـــــا، بـــــل اكتفينـــــا بالإشـــــارة إليهـــــا فـــــي المواضـــــع 
المناســـــبة، وقمنـــــا بتحديـــــد الصـــــور المتعـــــارف عليهـــــا، وبيـــــان خصائصـــــها، وأســـــبابها، وأحكامهـــــا 

 لقانونية الناظمة، وفق التشريع المعاصر، مع رأينا بكل صورة من هذه الصورلاا

ـــــــة للتأديـــــــب  ـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل مـــــــن أهـــــــم صـــــــور الإجـــــــراءات الاحتياطي ـــــــف الاحتي الوق
ـــــل بالإبعـــــاد المؤقـــــت للعامـــــل عـــــن مكـــــان العمـــــل،  وأكثرهـــــا شـــــيوعا  فـــــي التشـــــريع الـــــوظيفي، ويتمث

 ع تحقيق جارٍ بهذا الشأنلاذلم العامل الذي يكون موضع شم وريبة، وموض

وعلــــى الـــــرةم مـــــن شـــــيوع الـــــنص علـــــى الوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل لـــــدى تشـــــريعات 
التوظيـــــف المعاصــــــرة، فـــــإن معظــــــم التشـــــريعات الآنفــــــة الـــــذكر، لــــــم تقـــــم بتحديــــــد مفهـــــوم الوقــــــف 
الاحتيـــــاطي عـــــن العمــــــل، أو تعريفـــــه بشــــــكل صـــــريالا كمــــــا أنط تلـــــم التشــــــريعات اختلفـــــت أيضــــــا  

ــــه، وتحديــــد فــــي أحكــــام تنظ ــــة إلي يمــــه، مــــن حيــــث الســــلطة المختصــــة بإصــــداره، والأســــباب الداعي
ـــــا: الحـــــديث عـــــن  ـــــى وجـــــودهلا وهـــــذا مـــــا اســـــتوجب منّ ـــــة عل ـــــاره المترتب ـــــان آث مدتـــــه اللاحمـــــة، أو بي
مفهـــــوم الوقـــــف الاحتيـــــاطي وطبيعتـــــه القانونيـــــة، مـــــن خـــــلال تعريفـــــه وبيـــــان خصائصـــــه، وتحديـــــد 

الســــــلطة المختصــــــة بإصـــــداره، وبيــــــان المــــــدة الزمنيــــــة  الأســـــباب الداعيــــــة إليــــــه، ومــــــن ثـــــم تحديــــــد
 المحددة له وفق التشريع المقارن، وتوصلنا إلى النتائج المرجوة وفق التالي:

ــــــزة لــــــهلا فهــــــو إجــــــراء  - ــــــاطي عــــــن العمــــــل، يتمتــــــع بعــــــدد مــــــن الخصــــــائص الممي الوقــــــف الاحتي
ـــــه ـــــذي شُـــــرّع مـــــن أجل ـــــة للقضـــــية، والهـــــدف ال ـــــه الظـــــروف الراهن ، وضـــــمان وقـــــائي تحفظـــــي، تملي

إبعــــاد العامـــــل عـــــن مكـــــان العمـــــللا وهـــــو إجـــــراء مؤقـــــت بطبيعتـــــهلا فالإقصـــــاء عـــــن مكـــــان العمـــــل 
ـــــه، ويُتخـــــذ  ـــــة بذات لـــــيس بصـــــفة دائمـــــة، أو لمـــــدة ةيـــــر محـــــدودةلا وهـــــو إجـــــراء إداري ولـــــيس عقوب
ـــــــة عنـــــــد  ـــــــه يخضـــــــع لتقـــــــدير الســـــــلطة الإداري ـــــــه، رةـــــــم أنط ـــــــدما تتـــــــوافر أســـــــبابه ومبررات عـــــــادة عن
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ن ذلــــــم ضـــــمن نطــــــاق الحــــــدود القانونيــــــة الشـــــرعيةلا وعــــــادة مــــــا يكــــــون توقيعـــــهلا ويزــــــب أن يكــــــو 
 اتخاذه إمّا لمصلحة التحقيق، أو لوجود مصلحة عامة تستوجب ذلملا

ـــــب وجـــــودا  وعـــــدما ،  - ـــــه قـــــرار إداري نهـــــائي، وهـــــو يتعلـــــق بالتأدي ـــــزات هـــــذا الإجـــــراء: أنّ ومـــــن مي
العامـــــل المـــــتهم ويصــــدر عـــــن ســـــلطة مختصــــة، ولـــــو كـــــان بصــــفة مؤقتـــــةلا والهـــــدف منــــه: إبعـــــاد 

عـــــن مكـــــان عملـــــه، لكـــــي لا يَســـــتخدم نفـــــوذه وتـــــأثيره علـــــى مزـــــرى التحقيـــــق، مـــــن خـــــلال التـــــأثير 
 على الشهود، أو إخفاء الأدلة والمستندات، والتلاعب بها، حفاظا  على سلامة التحقيقلا

كمــــــا أن جميــــــع خصــــــائص القــــــرار الإداري النهــــــائي، تتوافــــــق ومفهــــــوم قــــــرار الوقــــــف الاحتيــــــاطي 
لا فهــــو عمــــل قـــــانوني، وهــــو تصــــرف قــــانوني إداري، وهـــــو أيضــــا  يصــــدر عــــن جهـــــة عــــن العمــــل

إداريـــــــة عامــــــــة، وأخيـــــــرا  هــــــــو تصـــــــرف إداري يتصــــــــف بالنهائيـــــــة كونــــــــه يصـــــــدر عــــــــن الســــــــلطة 
ـــــة العامـــــة المختصـــــة، وينـــــتج آثـــــاره بمزـــــرد صـــــدوره، ولا يتوقـــــف نفـــــاذه علـــــى اعتمـــــاده أو  الإداري

 تصديقه من جهة أعلىلا

الداعيـــــة لاتخــــاذ هـــــذا الإجـــــراء، فــــإن المُشـــــرّع الــــوظيفي المعاصـــــر، قـــــد  أمّــــا بالنســـــبة للأســــباب -
ـــــرف، أو لصـــــالا التحقيـــــق  ـــــا لخطـــــورة الزـــــرم المقت ـــــنص أنـــــه يُتخـــــذ: إمّ ـــــواترت أحكامـــــه علـــــى ال ت
الزــــــاري مــــــع المــــــتهم، أو لوجــــــود مصــــــلحة عامــــــة تســــــتوجب اتخــــــاذهلا وقــــــد اختلفــــــت التشــــــريعات 

 ا الإجراءلاالمقارنة في اعتماد وتحديد مبررات وأسباب هذ

ـــــد وحصـــــر الســـــلطة  - ـــــى تحدي ـــــى أنط التشـــــريعات المعاصـــــرة، قـــــد درجـــــت عل وتزـــــب الإشـــــارة، إل
المختصــــــــة بإصـــــــــدار قـــــــــرار الوقــــــــف الاحتيـــــــــاطي عـــــــــن العمـــــــــل، نظــــــــرا  لأهميـــــــــة ذلـــــــــم الـــــــــنهج 
وخطورتــــــهلا وقــــــد تكــــــون جهــــــة واحــــــدة، أو عــــــدة جهــــــات، تقــــــوم باتخــــــاذ هــــــذا الإجــــــراءلا ةيــــــر أنط 

للوقـــــف الاحتيـــــاطي عـــــن العمـــــل، تختلـــــف بـــــين تشـــــريع وآخـــــر، فـــــي  التشـــــريعات الراهنـــــة الناظمـــــة
ــــين ســــلطة  ــــال الــــبعض منهــــا ربــــط ب ــــد الســــلطات التــــي لهــــا حــــق إصــــدار قــــرار الوقــــفلا فهن تحدي
إصــــدار الوقـــــف الاحتيـــــاطي وســــلطة التأديـــــب، وهنـــــال تشــــريعات أخـــــرى ربطـــــت مــــا بـــــين ســـــلطة 

لـــــــم ينفـــــــرد بزهـــــــة الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل وبـــــــين ســـــــلطة التعيـــــــين، وبعضـــــــها الآخـــــــر 
واحــــــدة، وأنّمــــــا تعـــــــدد الســــــلطات المختصـــــــة بإصــــــدار الإجــــــراء، كمـــــــا هــــــو عليـــــــه الحــــــال، وفقـــــــا  

 للتشريع السوري والمصريلا
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أمّــــــا مــــــدة الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل اللاحمــــــة، فهــــــي ليســــــت دائمــــــة، لأن الوقــــــف هــــــو  -
ب ألّا إجــــــــراء تحفظــــــــي مؤقــــــــت بطبيعتــــــــه، ويــــــــرتبط بــــــــإجراءات التأديــــــــب وجــــــــودا  وعــــــــدما ، ويزــــــــ

 يست رق سوى المدة اللاحمة لتسهيل مهمة التحقيق الإداري اللاحم فقطلا

وفــي التشــريعات المعاصــرة، لزــأت ةالبيتهــا إلــى تحديــد المــدة اللاحمــة لــه، وحصــرها بمــدة  
حمنيـة محــددة بـالنص، وأن اختلفــت فـي مقــدارها مـا بــين تشـريع وآخــر، مـع الإشــارة إلـى أنط قلــة مــن 

المـــدة الزمنيـــة اللاحمـــة، بـــل تركـــت أمـــر ذلـــم إلـــى تقـــديرات الســـلطة الإداريـــة  التشـــريعات، لـــم تحـــدد
المختصـــة، ومـــن ضـــمنها التشـــريع الســـوري ســـابقا ، رةـــم خطـــورة هـــذا الـــنهج علـــى الحيـــاة الوظيبيـــة 

بتحديـد المـدة  1985  لعـام 1للعامل المتهم، ورةم توصـية التشـريع الـوظيفي السـابق بالقـانون رقـم  
  لعــام 32حتيــاطي عــن العمــللا وتــم تــدارل ذلــم فــي قــانون مزلــس الدولــة رقــم  اللاحمــة للوقــف الا

   منهلا42في المادة   2019

أثــــــر الوقــــــف الاحتيــــــاطي عــــــن العمــــــل علــــــى أجــــــر العامــــــل، قــــــد يطــــــال الأجــــــر كلــــــه أو  
جـــــزءا  مـــــن الأجـــــر، خـــــلال فتـــــرة الوقـــــف الاحتيـــــاطي، لأن العامـــــل لا يقـــــوم بأيـــــة أعمـــــال يســـــتحق 

لأمـــــر يختلـــــف بـــــين تشـــــريع وآخـــــرلا وفـــــي التشـــــريع الســـــوري فـــــإنّ كـــــف اليـــــد عليهـــــا أجـــــرا لا وهـــــذا ا
عـــن العمـــل، يتبعـــه حزــــز كامـــل أجـــر العامـــللا وفــــي اتبـــاع هـــذا الـــنهج ةلــــو، وقســـاوة قـــد يضــــار 
منهـــــا العامـــــل وأســـــرته، وخاصـــــة إذا كـــــان الراتـــــب هـــــو المصـــــدر الوحيـــــد أو الأساســـــي للمييشـــــة، 

ـــــنعكس آثا ـــــة شـــــديدة، ت ـــــاة مادي ـــــؤدي إلـــــى معان ـــــه العامـــــل المـــــتهم مـــــن ممـــــا ي رهـــــا علـــــى مـــــن يعيل
 أشخاع لا

وأجــــــراء حظــــــر الترقيــــــة أو عــــــدم الصــــــلاحية للترقيــــــة: فهــــــو يعنــــــي عــــــدم ترقيــــــة العامــــــل  
الـــــــذي ادركتـــــــه الترقيـــــــة خـــــــلال مـــــــدة معينـــــــة، ممـــــــا يســـــــتوجب حظرهـــــــا، ريثمـــــــا تـــــــزول الأســـــــباب 

العمـــــل، كـــــون  الداعيـــــة لـــــذلم، والتـــــي تتمثـــــل بالإحالـــــة إلـــــى المحاكمـــــة التأديبيـــــة، أو الوقـــــف عـــــن
حظــــر الترقيــــة إجــــراء وقــــائي مؤقــــت، منصــــوع عنــــه فــــي القــــانون، والــــدائر فــــي فلــــم التأديــــب، 

 ريثما يُبت في القضية وبيان نتيزتهالا

ـــــــــي الاســـــــــتحقاق   ـــــــــب، ف ـــــــــب التشـــــــــريعات تأخـــــــــذ حكـــــــــم الرات ـــــــــي أةل ـــــــــة: ف وحظـــــــــر الترقي
ـــــة، مرتبطـــــة باســـــتحقاق الراتـــــب وعد ـــــث اعتبُـــــر أنط أســـــباب حظـــــر الترقي مـــــه، فهـــــي والحزـــــبلا حي
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ـــــــة  ـــــــو التشـــــــريعات الوظيبي ـــــــى خل ـــــــه إل ـــــــهلا مـــــــع التنوي ـــــــة طالمـــــــا أنط العامـــــــل لا يســـــــتحق راتب مؤجل
الســــورية، مــــن النصــــوع التــــي تحظــــر الترقيــــة، كمـــــا هــــي عليــــه الحــــال فــــي معظــــم التشـــــريعات 

 العربيةلا

وأجــــــراء حظــــــر الاســــــتقالة للمُحــــــال إلــــــى المحاكمــــــة التأديبيــــــة،  يــــــه خــــــلاف وتبــــــاين فــــــي  
ـــــي إقـــــراره مـــــن التشـــــريعات المع اصـــــرة، فمـــــنهم مـــــن أخـــــذ بـــــه، ومـــــنهم مـــــن تركـــــه لتقـــــدير الإدارة ف

 عدمهلا 

ـــــــدون إرادة  وحالـــــــة المعتبـــــــر بحكـــــــم المســـــــتقيل أو الاســـــــتقالة الضـــــــمنية: فهـــــــي اســـــــتقالة ب
ـــــة،  العامـــــل بالدولـــــة، بـــــل هـــــي مفروضـــــة بحكـــــم القـــــانونلا وفـــــي التشـــــريع الســـــوري أحكامهـــــا جزائي

ـــــنص المـــــادة   ـــــا  ل ـــــث  364وفق ـــــة، رةـــــم مكـــــرر ، حي ـــــة التأديبي ـــــنهج عـــــن الملاحق أخرجهـــــا هـــــذا ال
أنط المســـــــــألة برمتهــــــــــا تتعلـــــــــق بالوضــــــــــع الــــــــــوظيفي وأحوالـــــــــه الذاتيــــــــــة، علـــــــــى خــــــــــلاف معظــــــــــم 
ـــــــة،  ـــــــى بُعـــــــدب هـــــــذا الإجـــــــراء عـــــــن المنطـــــــق والعدال ـــــــة المعاصـــــــرةلا إضـــــــافة إل التشـــــــريعات الوظيبي

ـــــى الق ـــــار العامـــــل عل ـــــم مـــــن إجب ـــــه ذل ـــــه وةلوهـــــا، ومـــــا يعني ـــــام بعمـــــل دون بســـــبب قســـــاوة عقوبت ي
 ر بة، أو مصلحة تستدعي ذلملا

 أهم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالبحث:

ـــــــائج التـــــــي توصـــــــلنا إليهـــــــا مـــــــن خـــــــلال دراســـــــتنا لهـــــــذا  ـــــــى أهـــــــم النت بعـــــــد أن تطرقنـــــــا إل
 البحث، يمكننا الحديث عن أهم التوصيات بشأنه كما يلي:

ة للتأديـــــــب، يتضـــــــمن وضـــــــع تعريـــــــف تشـــــــريعي شـــــــامل جـــــــامع لكـــــــل الإجـــــــراءات الاحتياطيـــــــ -1
 الخصائص والميزات والأسباب المشتركة، التي تشمل جميع صوره المتعارف عليهالا

جمــــع شـــــمل جميـــــع قــــوانين التأديـــــب المبعثـــــرة، فــــي تشـــــريع وظيفـــــي واحــــد، بمـــــا فيهـــــا أحكـــــام  -2
ـــــر  أن  ـــــدينا فـــــي التشـــــريع الســـــوري، نقت ـــــم التعـــــدد ل ـــــبلا وبســـــبب ذل ـــــة للتأدي الإجـــــراءات الاحتياطي

ـــــة رقـــــم  يكـــــون هـــــذا    لعـــــام 50القـــــانون الشـــــامل الزـــــامع، هـــــو نظـــــام العـــــاملين الأساســـــي بالدول
، كونــــــه القــــــانون الأم للتوظيــــــف فــــــي الزمهوريــــــة العربيــــــة الســــــورية، حرصــــــا  علــــــى وجــــــود 2004

 مرجيية واحدة شاملة بهذا الشأنلا
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ــــــد فــــــي التشــــــريع الســــــوري علــــــى:  -3 ــــــى إصــــــدار كــــــف الي قصــــــر اعتمــــــاد الأســــــباب الداعيــــــة إل
لتحقيــــــق القــــــائم دون ةيرهــــــا مــــــن الأســــــباب وعلــــــى الزــــــرائم الزســــــيمةلا وعــــــدم اعتمــــــاد مصــــــلحة ا

ســــبب المصـــــلحة العامـــــة، كســـــبب مبـــــرر لإصـــــدار إجــــراء كـــــف اليـــــد، بســـــبب عـــــدم وضـــــو  هـــــذا 
ـــــاسلا  ـــــده بدقـــــة، وعـــــدم إمكانيـــــة الإحاطـــــة بـــــه وحصـــــره دون التب المصـــــطلا، وعـــــدم إمكانيـــــة تحدي

 التي تحتمل التأويل والتوسع بالتفسيرلا حيث أنط هذا المصطلا من المفاهيم العامة،

حصــــر ســــلطة إصــــدار الوقــــف الاحتيــــاطي عــــن العمــــل )كــــف اليــــد(، بزهــــة واحــــدة بالدولــــة  -4
مختصــــــة بــــــذلم، خــــــوف التبــــــاين والتضــــــارب وتعــــــدد الســــــلطاتلا ونقتــــــر  لــــــذلم: أن تكــــــون هــــــذه 
الزهـــــــة، هـــــــي الســـــــلطة المختصـــــــة بـــــــالتعيين، ب ــــــــض النظـــــــر عـــــــن الزهـــــــة القائمـــــــة بــــــــالتحقيق 

ـــــلاحم، علـــــى أن يصـــــدر القـــــرار مـــــن الزهـــــة صـــــاحبة الحـــــق ا ـــــداء الـــــرأي ال ـــــث لهـــــا إب لإداري، حي
 بالتعيين من كانتلا

إصـــــدار نـــــص تشـــــريعي لإل ـــــاء مـــــا تخلفـــــه آثـــــار كـــــف اليـــــد مـــــن حزـــــز الراتـــــب، أو توقيـــــف  -5
صـــــرفه، بســـــبب مـــــا تخلفـــــه هـــــذه الآثـــــار مـــــن أضـــــرار، علـــــى العامـــــل المـــــتهم والأشـــــخاع الـــــذين 

 ه بما نُسب إليه من تهملايعيلهم، قبل إدانت

ــــم يُحــــدد  -6 إل ــــاء إجــــراء حظــــر الترقيــــة، وعــــدم الأخــــذ بــــهلا مــــع الإشــــارة أنط التشــــريع الســــوري ل
الأســـــــباب الداعيـــــــة إليـــــــه، ك يـــــــره مـــــــن التشـــــــريعات العربيـــــــةلا والاقتـــــــداء بمـــــــا أخـــــــذ بـــــــه التشـــــــريع 

 الفرنسي بهذا الشأنلا

المســــــتقيل ل يابــــــه ةيــــــر  مكــــــرر  علــــــى المعتبــــــر بحكــــــم 366عــــــدم تطبيــــــق نــــــص المــــــادة   -7
المبـــــرر، أو تركـــــه العمـــــل دون موافقـــــةلا وقصـــــر المســـــألة التأديبيـــــة علـــــى الزانـــــب المـــــادي فقـــــط، 
بمـــــــا أصـــــــاب الإدارة مـــــــن أضـــــــرار فعليـــــــة نتيزـــــــة تـــــــرل العمـــــــل دون موافقتهـــــــا، علـــــــى أن تحكـــــــم 
بالأضــــــــرار الحاصــــــــلة: المحكمــــــــة التأديبيــــــــة المختصــــــــةلا ووضــــــــع ضــــــــوابط وأحكــــــــام لا تشــــــــوبها 

قســــــاوة وال لــــــو، بحــــــق العامــــــل المــــــتهم، وأل ــــــاء الزوانــــــب الززائيــــــة المتعلقــــــة بالعقوبــــــة مظــــــاهر ال
 المتخذة، وقصرها على الزانب التأديبي دون ةيرهلا

وأخيـــــرا : أملنــــــا فـــــي المســــــتقبل القريــــــب، إصـــــدار قــــــانون عربــــــي موحـــــد، يتضــــــمن جميــــــع  
ربيـــــة المعنيــــــة، أحكـــــام التأديــــــب ونظامـــــه فــــــي الوظيفـــــة العامــــــة، وتصـــــادق عليــــــه كـــــلُ الــــــدول الع
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ولعلطـــــه يكـــــون مســـــاهمة قيّمـــــة فـــــي طريـــــق التعـــــاون، وتبـــــادل الخبـــــرات، وترســـــيخ أســـــس التقـــــارب، 
ـــــــي شـــــــامل، يشـــــــمل الشـــــــأن الإداري بشـــــــكل عـــــــام، والشـــــــأن  ـــــــانوني عرب ـــــــد إقامـــــــة صـــــــر  ق لتمهي

 التأديبي بشكل خاعلا
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 -قائمة المراجع المستعملة  -

 الكتب العامة:

ــــــــة دلا ابــــــــراهيم  - ــــــــة والتطبيــــــــق والممارســــــــة، مطــــــــابع الهي، درويــــــــو: الإدارة العامــــــــة فــــــــي النظري
 لا1976العامة المصرية للكتاب، طبعة 

دلا أحمـــــــــد ســـــــــلامة بـــــــــدر: التحقيـــــــــق الإداري والمحاكمـــــــــة التأديبيـــــــــة، دار النهضـــــــــة العربيـــــــــة،  -
 لا2010القاهرة، طبعة عام 

ــــــات  - ــــــة العامــــــة القســــــم  –دلا أحمــــــد فتحــــــي ســــــرور: الوســــــيط فــــــي قــــــانون العقوب العــــــام، النظري
 لا1985للزريمة، القاهرة، 

دلا الســـــيد محمــــــد ابـــــراهيم: شــــــر  نظـــــام العــــــاملين المـــــدنيين بالدولــــــة، دار المعـــــارف، القــــــاهرة،  -
 لا1966

 دلا بكر القباني: القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخلا -

ـــــــد العـــــــال أحمـــــــد: إجـــــــراءات المســـــــاءلة ال - ـــــــة دلا ثـــــــروت عب ـــــــة وضـــــــماناتها لأعضـــــــاء هي، تأديبي
 لا1995التدريس بالزامعات، اسيوط، دار النشر والتوحيع، 

دلا جـــــــــــورق ســـــــــــعد: القــــــــــــانون الإداري العـــــــــــام والمناحعـــــــــــات الإداريــــــــــــة، منشـــــــــــورات الحلبــــــــــــي  -
 لا2001الحقوقية، بيروت، 

ــــــدون  - ــــــاني، ب ــــــانون الإداري، الزــــــزء الث ــــــادىء العامــــــة فــــــي الق دلا جــــــورجي شــــــفيق ســــــاري: المب
 اريخلات

ــــــة،  - ــــــي الحقوقي ــــــانون الإداري، منشــــــورات الحلب دلا حســــــين عثمــــــان محمــــــد عثمــــــان: أصــــــول الق
 لا2006بيروت، 

ــــــــة،  - ــــــــة عمــــــــال المطــــــــابع الأميري ــــــــدة: القضــــــــاء الإداري فــــــــي الأردن، جميي دلا حنــــــــا ابــــــــراهيم ن
 لا1972طبعة عام 
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عمّــــــــان، طبعــــــــة دلا خالــــــــد خليــــــــل الظــــــــاهر: القــــــــانون الإداري، الكتــــــــاب الأول، دار المســــــــيرة،  -
 لا1998أولى، 

ـــــة  - ـــــة، مكتب ـــــة الأردني ـــــه فـــــي المملكـــــة العربي ـــــانون الإداري وتطبيقات ـــــي: الق دلا خالـــــد ســـــمارة الزعب
 لا1993الثقافة للنشر والتوحيع، عمّان، 

 لا1983دلا درويو مرعي: مقدمة في السلول الإداري، جامعة الأحهر، طبعة  -

ـــــــــة لعمـــــــــال  - الحكومـــــــــة، والقطـــــــــاع العـــــــــام، وقطـــــــــاع دلا رمضـــــــــان بطـــــــــيخ: المســـــــــؤولية التأديبي
 لا1999الأعمال العام، فقها  وقضاء ، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة، عام 

دلا رمضـــــــان محمـــــــد بطـــــــيخ: نظـــــــم الترقيـــــــة فـــــــي الوظيفـــــــة العامـــــــة الفرنســـــــية ومـــــــدى إمكانيـــــــة  -
 لا1985استفادة الإدارة المصرية منها، مكتبة سيد عبد  وهبة، طبعة 

محمــــــد النزــــــار: أســــــباب انتهــــــاء الخدمــــــة للعــــــاملين بالحكومــــــة والقطــــــاع العــــــام، دار  دلا حكــــــي -
 الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخلا

ــــــب العــــــاملين بالحكومــــــة والقطــــــاع العــــــام، دراســــــة  - دلا حكــــــي محمــــــد النزــــــار: الــــــوجيز فــــــي تأدي
 لا1984نظرية تطبيقية، مصر الزديدة، طبعة أولى، عام 

ـــــــن العابـــــــدين بركـــــــات: - ـــــــة فـــــــي القـــــــانون الإداري الســـــــوري والمقـــــــارن،  دلا حي الموســـــــوعة الإداري
 لا1974دار الفكر، عام 

ــــــــة، دار الفكــــــــر العربــــــــي،  - دلا ســــــــليمان محمــــــــد الطمــــــــاوي: الزريمــــــــة التأديبيــــــــة، دراســــــــة مقارن
 لا1975

قضــــــــاء الإل ــــــــاء، دار الفكــــــــر العربـــــــــي،  –دلا ســــــــليمان محمــــــــد الطمــــــــاوي: القضــــــــاء الإداري  -
 لا1986القاهرة، طبعة 

قضــــــاء التأديــــــب، دراســــــة مقارنــــــة، طباعــــــة  –دلا ســــــليمان محمــــــد الطمــــــاوي: القضــــــاء الإداري  -
 لا1997+ ط  1979+ ط  1995دار الفكر العربي، 
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دلا ســــــليمان محمــــــد الطمــــــاوي: النظريــــــة العامــــــة فــــــي القــــــرارات الإداريــــــة، دار الفكــــــر العربــــــي،  -
 لا1957القاهرة، طبعة 

 1991القــــــــانون الإداري، دار الفكــــــــر العربــــــــي، دلا ســـــــليمان محمــــــــد الطمــــــــاوي: الــــــــوجيز فـــــــي  -
 لا1973+ طبعة 

ــــــا، الهي،ــــــة المصــــــرية العامــــــة  - ــــــة العلي ــــــي ميــــــزان الإداري ــــــب ف المستشــــــار ســــــمير صــــــادق: التأدي
 لا  1985للكتاب، طبعة عام 

دلا ســــــــمير يوســــــــف البهــــــــي: شــــــــر  قــــــــانون نظــــــــام العــــــــاملين المــــــــدنيين بالدولــــــــة، دار الكتــــــــب  -
 لا1995طبعة  القانونية بالمحلطة الكبرى،

ـــــة، القـــــاهرة، طبعـــــة  - دلا شـــــريف يوســـــف حلمـــــي خـــــاطر: الوظيفـــــة العامـــــة، دار النهضـــــة العربي
 لا2007

العميـــــــد المتقاعـــــــد صـــــــبحي ســـــــلوم: شـــــــر  القـــــــانون الأساســـــــي للعـــــــاملين فـــــــي الدولـــــــة، الزـــــــزء  -
 لا  2005الأول، طبعة 

دار النهضــــــة دلا صـــــلا  الـــــدين فـــــوحي: المنهزيــــــة فـــــي إعـــــداد الرســــــائل والأبحـــــاث القانونيـــــة،  -
 لا1999العربية، القاهرة، 

 لا1973دلا طييمة الزرف: مبادىء القانون الإداري، دار النهضة العربية، طبعة  -

دلا عبـــــد الحميـــــد الشـــــواربي: تأديـــــب العـــــاملين فـــــي شـــــركات قطـــــاع الأعمـــــال العـــــام والشـــــركات  -
 لا1995القابضة والشركات التابعة لها، منشأة المعارف، طبعة 

ز خليفـــــــــة: الضـــــــــمانات التأديبيـــــــــة فــــــــي الوظيفـــــــــة العامـــــــــة، المركـــــــــز القـــــــــومي دلا عبــــــــد العزيـــــــــ -
 لا2008للإصدارات القانونية، القاهرة، طبعة عام 

دلا عبــــد العزيـــــز عبـــــد المـــــنعم خليفـــــة: الموســــوعة الإداريـــــة الشـــــاملة، الزـــــزء الثالـــــث، إجـــــراءات  -
ـــــا  وقضـــــائيا ، دار محمـــــود للنشـــــر والتوحيـــــع، عـــــام  الزـــــزء  -لا 2007تأديـــــب الموظـــــف العـــــام إداري

 لا2007الرابع، ضمانات تأديب الموظف العام، دار محمود للنشر والتوحيع، عام 
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ــــــب الموظــــــف العــــــام فــــــي مصــــــر، الزــــــزء الأول، طبعــــــة  - ــــــد: تأدي ــــــد الحمي دلا عبــــــد العظــــــيم عب
 لا2000أولى، القاهرة، دار النهضة العربية،ـ عام 

هرة، دار النهضـــــــة العربيــــــــة، دلا عبـــــــد الفتــــــــا  حســـــــن: التأديــــــــب فـــــــي الوظيفــــــــة العامـــــــة، القــــــــا -
 لا1964طبعة 

دلا عبـــــــد الفتــــــــا  حســـــــن: التأديــــــــب فـــــــي الوظيفــــــــة العامـــــــة، القــــــــاهرة، دار النهضـــــــة العربيــــــــة،  -
 لا1964طبعة 

دلا أحمــــــــد اســــــــماعيل: الوظيفــــــــة العامــــــــة، منشــــــــورات جامعــــــــة دمشــــــــق،  –دلا عبـــــــد   طلبــــــــة  -
 لا2005

ــــــــا  - ــــــــة العامــــــــة فــــــــي دول عالمن ــــــــة: الوظيف المعاصــــــــر، مطــــــــابع دار الوحــــــــدة، دلا عبــــــــد   طلب
 لا1980-1981

دلا نزـــــــــــم الأحمــــــــــد: القــــــــــانون الإداري، منشـــــــــــورات جامعــــــــــة دمشـــــــــــق،  –دلا عبــــــــــد  طلبــــــــــة  -
 لا2004-2005

ــــــــب،  - ــــــــادىء القــــــــانون الإداري، الزــــــــزء الثــــــــاني، منشــــــــورات جامعــــــــة حل دلا عبــــــــد  طلبــــــــة: مب
 لا1990مديرية الكتب والمطبوعات الزاميية، طبعة عام 

ــــــــانون دلا عصــــــــام  - ــــــــدين: الق ــــــــد الوهــــــــاب، دلا أحمــــــــد شــــــــرف ال ــــــــة، دلا رفعــــــــت عب أحمــــــــد عزيل
 لا1988الإداري اليمني، صنعاء، الطبعة الثالثة، 

دلا عصـــــــمت عبـــــــد  الشـــــــيخ: النظـــــــام القـــــــانوني لقـــــــرارات الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي، دار النهضـــــــة  -
 لا2005العربية، القاهرة، عام 

العامـــــــــــة، دار المطبوعـــــــــــات  دلا علــــــــــي جمعـــــــــــة محـــــــــــارب: التأديـــــــــــب الإداري فــــــــــي الوظيفـــــــــــة -
 لا2004الزاميية، الاسكندرية، 

ـــــة، مؤسســـــة  - ـــــاطي للعـــــاملين المـــــدنيين بالدول ـــــد العـــــال ســـــيد أحمـــــد: الوقـــــف الاحتي ـــــي عب دلا عل
 لا1997دار الكتب، الكويت، 
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دلا عمـــــــرو بركـــــــات: الوقـــــــف الاحتيـــــــاطي عـــــــن العمـــــــل، دار النهضـــــــة العربيـــــــة، طبعـــــــة عـــــــام  -
 لا1983

ترقيـــــــة وأثـــــــر الحكـــــــم بإل ائهـــــــا، المطبعـــــــة العالميـــــــة، طبعـــــــة عـــــــام دلا عمـــــــرو فـــــــؤاد بركـــــــات: ال -
 لا1986-1987

 لا2000دلا فؤاد عبد الباسط: القرار الإداري، دار الفكر الزامعي، الاسكندرية، طبعة  -

دلا ماجــــــــــد راةـــــــــــب الحلــــــــــو: القضـــــــــــاء الإداري، دار المطبوعــــــــــات الزامييـــــــــــة، الاســـــــــــكندرية،  -
 لا1995

لإجرائيــــــــة فــــــــي التأديــــــــب، طبعــــــــة ثانيــــــــة، القــــــــاهرة، دار دلا مــــــــاهر عبــــــــد الهــــــــادي: الشــــــــرعية ا -
 لا1986ال ريب، 

دلا محســــــــن الحـــــــــارثي: ســـــــــلطة تأديــــــــب الموظـــــــــف العـــــــــام فــــــــي القـــــــــانون اليمنـــــــــي والمقـــــــــارن،  -
 لا1997القاهرة، سعد سمم للنسخ والطباعة، طبعة أولى، 

دلا محســــــن العبــــــودي: أحكــــــام تأديـــــــب ضــــــباط الشــــــرطة، دراســـــــة خاصــــــة للتكييــــــف القـــــــانوني  -
 لا1990الس التأديب وقراراتها، دار النهضة العربية، لمز

دلا محســــــــن حســـــــــنين حمـــــــــزة: القـــــــــانون التــــــــأديبي والرقابـــــــــة القضـــــــــائية، دار الفكـــــــــر العربـــــــــي،  -
 لا1960القاهرة، 

ـــــــانون الإداري، عمـــــــال الإدارة العامـــــــة وتصـــــــرفاتها  –دلا محمـــــــد الحســـــــين  - ـــــــد نـــــــو : الق دلا مهن
 لا2012-2011لحقوق، القانونية، منشورات جامعة دمشق، كلية ا

ـــــــابي، دار النهضـــــــة  - ـــــــر: الموظـــــــف العـــــــام وممارســـــــة العمـــــــل النق ـــــــس قاســـــــم جعف دلا محمـــــــد أن
 لا1986العربية، طبعة عام 

ـــــة،  - ـــــانون العـــــام والقضـــــاء الإداري، طبعـــــة ثاني ـــــس قاســـــم جعفـــــر: الوســـــيط فـــــي الق دلا محمـــــد أن
 لا1990القاهرة، دار النهضة العربية، 
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ـــــــــى التشـــــــــريع  - ـــــــــة العامـــــــــة وتطبيقاتهـــــــــا عل ـــــــــادىء الوظيف ـــــــــر: مب ـــــــــس قاســـــــــم جعف دلا محمـــــــــد أن
 لا1982الززائري، مطبعة اخوان مورافيلي، 

ـــــــة للعـــــــاملين بالحكومـــــــة والقطـــــــاع  –دلا محمـــــــد رشـــــــوان  - ـــــــاس: الإجـــــــراءات التأديبي ـــــــراهيم عب اب
 لا1969العام، القاهرة، طبعة سنة 

ــــــــادىء وأحكــــــــا - ــــــــد الوهــــــــاب: مب ــــــــانون الإداري، منشــــــــورات الحلبــــــــي دلا محمــــــــد رفعــــــــت عب م الق
 لا2003الحقوقية، بيروت، طبعة 

ــــــاهرة، طبعــــــة  - ــــــة، الق ــــــة الزاميي ــــــادىء القــــــانون الإداري، دار الثقاف دلا محمــــــد ســــــعيد أمــــــين: مب
 لا1997

حمـــــــدي أبـــــــو النـــــــور الســــــــيد: قضـــــــاء التأديـــــــب، منشــــــــورات  –محمـــــــد عبـــــــد العـــــــال الســــــــناري  -
 لا2007-2006جامعة حلوان، طبعة عام 

لا محمـــــــد عبـــــــد اللطيـــــــف: مبـــــــادىء الوظيفـــــــة العامـــــــة، مكتبـــــــة العالميـــــــة بالمنصـــــــورة، طبعـــــــة د -
 لا1990

الكتــــــاب الثالــــــث، منشــــــورات الحلبــــــي الحقوقيــــــة،  –دلا محمــــــد عبــــــد الوهــــــاب: القضــــــاء الإداري  -
 لا2005بيروت، طبعة أولى، 

ـــــب، - ـــــي التأدي ـــــة ف ـــــب والعقـــــاب فـــــي علاقـــــات العمـــــل، دراســـــة متعمق  دلا محمـــــد عصـــــفور: التأدي
 لا1972طباعة عام 

ـــــــــب  - ـــــــــنظم التأدي ـــــــــي القطـــــــــاع العـــــــــام، ومقارنتـــــــــه ب دلا محمـــــــــد عصـــــــــفور: تأديـــــــــب العـــــــــاملين ف
 لا1972الأخرى، القاهرة، مطبعة الاستقلال الكبرى، عام 

اللـــــــــواء محمـــــــــد ماجـــــــــد يـــــــــاقوت: أصـــــــــول التحقيـــــــــق الإداري فـــــــــي المخالفـــــــــات التأديبيـــــــــة، دار  -
 لا  2007الزامعة الزديدة، الاسكندرية، طبعة 
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ـــــــــــانون الإداري وعلـــــــــــم الإدارة،  - ـــــــــــة بـــــــــــين الق دلا محمـــــــــــد مختـــــــــــار عثمـــــــــــان: الزريمـــــــــــة التأديبي
المبـــــــــادىء والأحكـــــــــام القانونيـــــــــة لـــــــــلإدارة الشـــــــــعبية بالزماهيريـــــــــة الليبيـــــــــة، بـــــــــدون دار نشـــــــــر أو 

 تاريخلا

دلا محمــــــــــد ميرةنــــــــــي خيــــــــــري: مبــــــــــادىء القــــــــــانون الإداري الم ربــــــــــي، طبعــــــــــة ثانيــــــــــة، عــــــــــام  -
 لا1982

ـــــــــور فرحـــــــــ - ـــــــــة للطباعـــــــــة دلا محمـــــــــد ن ـــــــــانوني والواقـــــــــع الاجتمـــــــــاعي، دار الثقاف ات: الفكـــــــــر الق
 لا1981والنشر، طبعة 

ــــــــب،  –دلا محمــــــــود أبــــــــو الســــــــعود حبيــــــــب: القضــــــــاء الإداري  - قضــــــــاء الإل ــــــــاء، قضــــــــاء التأدي
 لا1996القاهرة، دار الثقافة الزاميية، 

الزــــــامعي، دلا محمــــــود صــــــالا العــــــادلي: النيابــــــة الإداريــــــة فــــــي مفتــــــرق الطــــــرق، دار الكتــــــاب  -
 لا1986الطبعة الأولى، 

ــــــــــانون نظــــــــــام العــــــــــاملين المــــــــــدنيين بالدولــــــــــة، منشــــــــــأ المعــــــــــارف  - محمــــــــــود صــــــــــالا: شــــــــــر  ق
 لا1995بالإسكندرية، طبعة أولى، عام 

 لا1959محمود عنبر: مزموعة مبادىء المحاكم التأديبية، طبعة أولى، عام  -

 ة، القاهرة، بلا تاريخلادلا محمود محمد حافل: القرار الإداري، دار النهضة العربي -

دلا محمــــــود نزيــــــب حســــــني: شــــــر  قــــــانون الإجــــــراءات الزنائيــــــة، طبعــــــة ثانيــــــة، القــــــاهرة، دار  -
 لا1983النهضة العربية، 

دلا محيــــــي الـــــــدين القيســــــي: مبـــــــادىء القــــــانون الإداري العـــــــام، منشــــــورات الحلبـــــــي الحقوقيـــــــة،  -
 لا1999بيروت، طبعة عام 

ـــــة، دار الفكـــــر الحـــــديث للطبـــــع والنشـــــر، المستشـــــار مصـــــطفى بكيـــــر: تأديـــــب العـــــا - ملين بالدول
 لا  1966طبعة عام 
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ـــــــــة بـــــــــين الفاعليـــــــــة  –دلا مصـــــــــطفى عبيفـــــــــي  - دلا بدريـــــــــة الزاســـــــــر صـــــــــالا: الســـــــــلطة التأديبي
 لا1982والضمان، دراسة مقارنة، مطبعة حسان، 

دلا م ــــــاوري شــــــاهين: القــــــرار التــــــأديبي ورقابتــــــه بــــــين الفاعليــــــة والضــــــمان فــــــي نظــــــم العــــــاملين  -
 لا1986دنيين بالدولة والقطاع العام والخاع، الأنزلوالأميركي، طبعة الم

ـــــــة والقطـــــــاع العـــــــام، عـــــــالم  - ـــــــة للعـــــــاملين المـــــــدنيين بالدول م ـــــــاوري شـــــــاهين: المســـــــاءلة التأديبي
 لا1974الكتب، القاهرة، طبعة عام 

دلا مقبـــــــل أحمــــــــد العمـــــــري: مســــــــؤولية الدولـــــــة عــــــــن أعمـــــــال الســــــــلطة التنفيذيـــــــة فــــــــي النظــــــــام  -
مي، دراســــــة مقارنــــــة مـــــع التطبيــــــق علــــــى النظــــــام القـــــانوني للزمهوريــــــة اليمنيــــــة، القــــــاهرة، الإســـــلا

 لا2003دار النهضة العربية، عام 

ـــــي للمســـــاءلة المســـــلكية لعمـــــال ومـــــوظفي الإدارة العامـــــة، دراســـــة  - نزـــــود جـــــوني: الإطـــــار الزمن
 لا2015مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الحقوق، 

ضـــــــمانات تأديـــــــب الموظـــــــف العـــــــام فـــــــي تشـــــــريعات الـــــــيمن، العـــــــراق،  يحيـــــــى قاســـــــم علـــــــي: -
 لا1999مصر، فرنسالا طبعة أولى، اليمن صنعاء، مركز عبادي للدراسات والنشر، 

 لا1985المعزم المدرسي: طباعة وحارة التربية السورية، سنة  -

 لا1992المعزم الوجيز: طبعة خاصة بوحارة التربية والتعليم المصرية، عام  -

ــــــانالمع - ــــــع، لبن ــــــة، أمــــــواق للطباعــــــة والنشــــــر والتوحي -زــــــم الوســــــيط: الزــــــزء الأول، طبعــــــة ثاني
 لا1987بيروت، 

 الرسائل العلمية:

دلا أحمــــــــد شــــــــرف الـــــــــدين: القضــــــــاء الإداري والرقابــــــــة القضـــــــــائية علــــــــى أعمــــــــال الإدارة فـــــــــي  -
 لا1991اليمن، رسالة دكتوراه، طبعة أولى، منشورات جامعة صنعاء، 

ــــــف  -  : الموظــــــف العــــــام فــــــي قــــــانون العقوبــــــات، رســــــالة دكتــــــوراه، جامعــــــة دلا أحمــــــد طــــــه خل
 لا1994القاهرة، عام 



  283 الصفحة

 

283 

 

دلا ثــــــــروت المحزــــــــوب: دور النيابــــــــة الإداريــــــــة فــــــــي قضــــــــاء التأديــــــــب، دراســــــــة مقارنــــــــة بــــــــين  -
 لا1994النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، طبعة أولى، 

ثــــــروت محمــــــود محزــــــوب: التحقيــــــق الإداري  وفــــــي مكــــــان آخــــــر، ورد العنــــــوان كمــــــا يلــــــي: دلا -
 لا1994ودور النيابة الإدارية  يه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، 

دلا حمــــــاد محمــــــد شــــــطا: النظــــــام القــــــانوني للأجــــــور والمرتبــــــات فــــــي الوظيفــــــة العامــــــة، رســــــالة  -
 دكتوراه، جامعة عين شمس، بدون تاريخلا

ز القــــــانوني للعــــــاملين بالقطـــــاع العــــــام وقطــــــاع الأعمــــــال دلا حمـــــدي عبــــــد الــــــلاة أحمـــــد: المركــــــ -
 لا1994العام، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، عام 

ـــــوراه، جامعـــــة  - دلا رفعـــــت المصـــــيلحي النزـــــار: إيقـــــاف العـــــاملين المـــــدنيين بالدولـــــة، رســـــالة دكت
 لا1981القاهرة، عام 

ـــــين  - ـــــايف هـــــيلات: القـــــرار الإداري ب ـــــوراه، دلا رمـــــزي محمـــــود ن ـــــبطلان والانعـــــدام، رســـــالة دكت ال
 لا2005جامعة عمّان العربية للدراسات العليا، عام 

دلا حهـــــوة عبــــــد الوهــــــاب حمـــــود: التأديــــــب فــــــي الوظيفــــــة العامـــــة، جامعــــــة الاســــــكندرية، رســــــالة  -
 دكتوراه، كلية الحقوق، بدون تاريخلا

ــــــة - ــــــداخلي لــــــلإدارة ورقاب ــــــور ســــــعد قنــــــديل: إجــــــراءات التنظــــــيم ال القضــــــاء، دراســــــة  دلا ســــــعد أن
 لا1991مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، عام 

شــــــــفيق عبـــــــــد المزيــــــــد الحـــــــــديثي: نظـــــــــام انضــــــــباط مـــــــــوظفي الدولـــــــــة فــــــــي العـــــــــراق، رســـــــــالة  -
 لا1973ماجستير، كلية الحقوق والسياسة، جامعة ب داد، طبعة عام 

ســـــــالة دكتــــــــوراه، دلا عـــــــادل النزـــــــار: النظـــــــام القــــــــانوني لوقـــــــف الموظـــــــف العــــــــام احتياطيـــــــا ، ر  -
 لا1997جامعة القاهرة، كلية الحقوق، عام 

ـــــي الوظيفـــــة العامـــــة، رســـــالة  - ـــــد البـــــر: الضـــــمانات التأديبيـــــة ف ـــــد الحلـــــيم عب ـــــد الفتـــــا  عب دلا عب
 لا1979دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، طبعة 
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ة، دار دلا عزيـــــــزة الشـــــــريف: النظـــــــام التـــــــأديبي وعلاقتـــــــه بالأنظمـــــــة الززائيـــــــة الأخـــــــرى، القـــــــاهر  -
 لا1988النهضة العربية، 

دلا علــــــي جمعـــــــة محــــــارب: التأديـــــــب الإداري فـــــــي الوظيفــــــة العامـــــــة، دراســــــة مقارنـــــــة، رســـــــالة  -
 لا1986دكتوراه، جامعة عين شمس، عام 

دلا عمــــــاد صــــــبري عطــــــوة: الضـــــــمانات القانونيــــــة أمــــــام المحـــــــاكم التأديبيــــــة، رســــــالة دكتـــــــوراه،  -
 لا2008جامعة القاهرة، عام 

د بركــــــات: الســــــلطة التأديبيــــــة، رســــــالة دكتــــــوراه، جامعــــــة عــــــين شــــــمس، كليــــــة دلا عمــــــرو فــــــؤا -
 لا1979الحقوق، عام 

ـــــــوراه، جامعـــــــة عـــــــين  - ـــــــين الإدارة والقضـــــــاء، رســـــــالة دكت ـــــــب ب دلا فهمـــــــي عـــــــزّت: ســـــــلطة التأدي
 لا1980كلية الحقوق،  –شمس 

اه، دلا محســــــن عبــــــد الزليــــــل: الوقــــــف الاحتيــــــاطي للعــــــاملين المــــــدنيين بالدولــــــة، رســــــالة دكتــــــور  -
 لا2000جامعة عين شمس، عام 

دلا محمــــــد أحمــــــد مصـــــــطفى عبــــــد الـــــــرحمن: الإجــــــراءات الاحتياطيــــــة للتأديـــــــب فــــــي الوظيفـــــــة  -
 العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، بدون تاريخلا

عـــــة دلا محمــــد أحمــــد هيكـــــل: الســــلطة الرئاســـــية بــــين الفاعليـــــة والضــــمان، رســـــالة دكتــــوراه، جام -
 لا1984عين شمس، كلية الحقوق، 

دلا محمـــــد أنــــــس جعفـــــر: نظــــــم الترقيـــــة وفاعليتهــــــا فــــــي الوظيفـــــة العامــــــة، وأثرهـــــا فــــــي فاعليــــــة  -
 لا1974الإدارة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 

دلا محمــــــد أنـــــــس قاســــــم جعفـــــــر: نظــــــم الترقيـــــــة وفاعليتهــــــا فـــــــي الوظيفــــــة العامـــــــة وأثرهــــــا فـــــــي  -
 لا1974، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، عام فاعلية الإدارة

دلا محمـــــــــد جـــــــــودت الملـــــــــط: المســـــــــؤولية التأديبيـــــــــة للموظـــــــــف العـــــــــام، رســـــــــالة دكتـــــــــوراه، دار  -
 لا1967النهضة العربية، 
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دلا محمــــــد عبــــــد  نصّــــــار: تــــــدابير الإدارة الداخليــــــة، رســــــالة دكتــــــوراه، جامعــــــة عــــــين شــــــمس،  -
 لا1978عام 

القـــــانوني للمرافـــــق العامـــــة فـــــي قطـــــاع ةـــــزة، رســـــالة دكتـــــوراه،  دلا محمـــــد علـــــي عمـــــارة: النظـــــام -
 لا1991القاهرة، جامعة عين شمس، عام 

ـــــــاليمن، رســـــــالة ماجســـــــتير، جامعـــــــة  - ـــــــة الموظـــــــف العـــــــام ب ـــــــد ســـــــليمان: ترقي ـــــــي عي محمـــــــد عل
 لا1994القاهرة، 

محمـــــد عيـــــد ســـــليمان: ترقيـــــة الموظـــــف العـــــام فـــــي الـــــيمن، رســـــالة ماجســـــتير، كليـــــة الحقـــــوق  -
 لا1994القاهرة، عام بزامعة 

دلا محمـــــــد مختـــــــار عثمـــــــان: الزريمـــــــة التأديبيـــــــة بـــــــين القـــــــانون الإداري وعلـــــــم الإدارة العامـــــــة،  -
 لا1973كلية الحقوق، عام  –جامعة القاهرة 

محمــــــد مرعــــــي حســــــن: كــــــف اليــــــد فــــــي نطــــــاق الوظيفــــــة العامــــــة، رســــــالة ماجســــــتير، جامعــــــة  -
 لا2013دمشق، كلية الحقوق، 

فة العقوبــــــة التأديبيــــــة وأهــــــدافها، دراســــــة مقارنــــــة، رســــــالة دكتــــــوراه، دلا مصــــــطفى عبيفــــــي: فلســــــ -
 لا1976جامعة عين شمس، مطابع الهي،ة المصرية العامة للكتاب، طبعة عام 

دلا مليكـــــــة الصـــــــروت: ســـــــلطة التأديـــــــب فـــــــي الوظيفـــــــة العامـــــــة بـــــــين الإدارة والقضـــــــاء، دراســـــــة  -
 لا1984مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

دلا منصــــــور ابــــــراهيم العتــــــوم: المســــــؤولية التأديبيــــــة للموظــــــف العــــــام، دراســــــة مقارنــــــة لأنظمــــــة  -
 لا1984التأديب في الأردن وسورية ومصر وفرنسا، الطبعة الأولى، عام 

دلا نصــــــر الــــــدين مصــــــبا  القاضــــــي: النظريــــــة العامــــــة للتأديــــــب فــــــي القــــــانون الليبــــــي، دراســــــة  -
 لا1997ن شمس، عام مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عي

ـــــة العطيفـــــي: ضـــــمانات وحقـــــوق المحـــــامين أعضـــــاء الإدارات القانونيـــــة، فـــــي ظـــــل أحكـــــام  - و ي
 لا1993، رسالة ماجستير، القاهرة، عام 1973  لعام 47القانون المصري رقم  
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ــــــة  - ــــــاهرة، كلي ــــــوراه، جامعــــــة الق ــــــة الخطــــــأ التــــــأديبي، رســــــالة دكت ــــــب: نظري ــــــب حبي دلا يســــــري لبي
 لا1990الحقوق، عام 

 الأبحاث والمقالات:

دلا أحمـــــد حـــــافل نزـــــم: الســـــلطة التقديريـــــة لـــــلإدارة ودعـــــاوى الانحـــــراف بالســـــلطة فـــــي الأحكـــــام  -
ــــــة لمزلــــــس الدولــــــة، مزلــــــة العلــــــوم الإداريــــــة المصــــــرية، س  ، ع 1983، عــــــام 2ع  25الحديث

 لا24

ـــــــي نظـــــــام العـــــــاملين المـــــــدنيين بالدولـــــــة، المر  - كـــــــز المستشـــــــار توفيـــــــق المنـــــــوفي: محاضـــــــرات ف
 القومي للدراسات القضائية، بدون تاريخلا 

دلا حمــــدي أمــــين عبــــد الهــــادي: أســــاليب الترقيــــة والتر يــــع فــــي الــــبلاد العربيــــة، بحــــث منشـــــور  -
 لا1969، ابريل 11س  1بمزلة العلوم الإدارية المصرية، ع 

ـــــة الزامعـــــة  - ـــــة، بحـــــث منشـــــور فـــــي مزل ـــــر الحكـــــم بإل ـــــاء الترقي ـــــزي: أث دلا ســـــعد الشـــــتيوي العن
 لا2009يزية، مملكة البحرين، المزلد الأول، قسم القانون، العدد الثاني، عام الخل

ـــــة العراقـــــي رقـــــم   - ـــــع فـــــي قـــــانون الخدمـــــة المدني   24دلا شـــــاب تومـــــا منصـــــور: التعيـــــين والتر ي
ديســــــــــمبر  3، ع 11، بحــــــــــث منشـــــــــور بمزلــــــــــة العلـــــــــوم الإداريــــــــــة المصـــــــــرية، س 1960لعـــــــــام 
 لا1969

لتأديبيـــــــــة وصـــــــــلتها بالـــــــــدعوى الزنائيـــــــــة، مزلـــــــــة إدارة المستشـــــــــار عـــــــــادل يـــــــــونس: الـــــــــدعوى ا -
 قضايا الحكومة، السنة الأولى، العدد الثالث، جمهورية مصر العربيةلا 

دلا عبــــــد الــــــرحمن علــــــي محمــــــد: التحقيــــــق الإداري وأجراءاتــــــه، بحــــــث منشــــــور بمزلــــــة قضــــــايا  -
 لا1966يونيو،  –( ابريل 2الدولة المصرية، القاهرة، السنة العاشرة، العدد )

ـــــــرار الإداري للانحـــــــراف بســـــــلطة إصـــــــداره،  - ـــــــة: إل ـــــــاء الق ـــــــز عبـــــــد المـــــــنعم خليف دلا عبـــــــد العزي
ــــــة المحــــــامين المصــــــريين، العــــــدد  مقــــــال منشــــــور بمزلــــــة المحامــــــاة المصــــــرية الصــــــادرة عــــــن نقاب

 لا2002الأول سنة 
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دلا عبــــــــد الفتــــــــا  عبــــــــد الحلــــــــيم عبــــــــد البــــــــر: متــــــــى يُعتبــــــــر العامــــــــل مُحــــــــالا  إلــــــــى المحاكمــــــــة  -
ــــــــــــن  التأديبيــــــــــــة، تعليــــــــــــق علــــــــــــى حكــــــــــــم المحكمــــــــــــة الإداريــــــــــــة العليــــــــــــا المصــــــــــــرية بــــــــــــالطعن رق

 لا402، ع 24، س 1ع  1983 5 7 ق، جلسة 28 1039

، 27دلا عمــــــرو فــــــؤاد بركــــــات: الترقيــــــة وأثــــــر إل ائهــــــا، مزلــــــة العلــــــوم الإداريــــــة المصــــــرية، س  -
 لا236، ع 2ع 

ـــــــ - ـــــــة أثنـــــــاء تأدي ـــــــراهيم الرفـــــــاعي: الإجـــــــراءات الاحتياطي ب العـــــــاملين فـــــــي المحـــــــامي محمـــــــد اب
ـــــة المحامـــــاة المصـــــرية، العـــــددان: الخـــــامس والســـــادس، س   55مصـــــرلا بحـــــث منشـــــور فـــــي مزل

 وما بعدهالا  130ع 

دلا محمــــــود وهيــــــب الســــــيد: حظــــــر ترقيــــــة الموظــــــف العــــــام بوصــــــفه أحــــــد الإجــــــراءات لتأديــــــب  -
ــــة مركــــز بحــــوث الشــــرطة فــــي أكاديميــــة  الموظــــف العــــام فــــي التشــــريع المصــــري، بحــــث فــــي مزل

 لا2000المصرية، يوليو، الشرطة 

 لا1965، السنة السابعة 2دلا نييم عطية: الاستقالة، مزلة العلوم الإدارية المصرية، العدد  -

 لا1971، يوليو، 15س  3دلا نييم عطية: موانع الترقية، مزلة قضايا الحكومة المصرية، ع  -

لـوم الإداريـة المصـرية، ع، دلا نييم عطية: نظم الترقية في الزمهورية العربية المتحدة، مزلة الع -
 لا77، ع 11س، 

 القوانيـــــــــــن:

 لا2012دستور الزمهورية العربية السورية الصادر عام  -

ـــــــاريخ 2019  لعـــــــام 32القـــــــانون رقـــــــم   - ـــــــس الدولـــــــة واختصاصـــــــاته ت  المتضـــــــمن تشـــــــكيل مزل
 لا16-12-2019

 لا2004  لعام 50نظام العاملين الأساسي في الدولة السوري رقم   -

 لا1945  لعام 135قانون الموظفين السوري رقم   -
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 لا1990  لعام 7قانون المحاكم المسلكية السوري رقم   -

 لا1981  لعام 24قانون الهي،ة المركزية للرقابة والتفتيو السوري رقم   -

 لا1959  لعام 55قانون مزلس الدولة السوري رقم   -

 لا2003  لعام 64رقم  قانون الزهاح المركزي للرقابة المالية السوري  -

 مزموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا السوريةلا -

 

 لا1971دستور جمهورية مصر العربية لعام  -

 لا1978  لعام 47قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم   -

 لا1978  لعام 48قانون نظام العاملين في القطاع العام المصري رقم   -

 لا1958  لعام 117الإدارية المصري رقم  قانون تنظيم النيابة  -

 لا1972  لعام 47قانون مزلس الدولة المصري رقم   -

 مزموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصريةلا -

 لا1983تموح  13  الصادر في 634قانون الموظفين الفرنسي الزديد رقم   -

 لا1959شباط لعام  4قانون الموظفين الفرنسي الصادر في  -

 جع الأجنبية:المرا

- Alsaidi, Mohamed: Nature de la repression disciplinaire. 

- Andrée De Laubadere: Traite de droit administratife, L. G. D. J, Paris, 9 

e edition, 1983. 

- Auby: Droit dw le function publique, 1963. 

- Bénoit. F. P.: Le droit administratife francais, Dalloz, Paris, 1968, P. 

522. 
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- Braibant, Guy: Droit administratife. Francais, Dalloz, 1988. 

- Catherine (Robert): Le fonctionnaire francais, Paris. 1961. 

- Catherine “Robert”: Le fonctionnaire francais, Paris. 1973. 

- Chapus. R: Droit administrative general, Delta, Paris, 1995, T1. 

- Charles Heller: La suspension dans le droit dela function publique, 

Paris, R. D. P. 1980. 

- Claude A. Coll iard, “Le regime diseiplinaire des fonctionnaires publics 

allmands, Revue du droit public et de la science politique, 1942. 

- David (R): Les agents des personnes publiques et les salaries en droit 

francais, 1966. 

- De Laubadere (Andre): Traite elementaire de droit administratif, Paris, 2 

e édition 1957-1980. édition 1963. 

- Debbasch “Charles” et PINET” MARCEL Grands Textes 

Administratifs. Paris. 1970. 

- Deleperee E.: La responsabilité des fanctionnaires, dans, les. Etats 

d’Europe occidentale, 1973. 

- Di Malta: Essai sur le pouvoir hiérarchique. Paris. 1961. 

- Didier Jean-Pierre: La déontologie de l’administration, Universitaires 

De France, Paris, 1999. 

- Drouille (J.): Le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires publics, 

these Toulouse, 1900. 

- Duez (Paul) Et Debeyre (Guy): Traite de droit administratif. Paris, 1952. 

- Duguit (Leon): Traite de droit constitutionnel. Paris. 3 e édition, 1930. 

- Emmanuel Aubin: Droit de la function publique. Gualino éditeur. 2001. 

- Forge. J. M. Droit administratife, P.U.F. Paris, 2002. P 23. 

- Fougere “Louis” La function publique “Etude et choix de textes 

commentés” Bruxelles. 1966. 

- Francis Delpere: La definition de la repression disciplinaire. Paris. 1969. 



  290 الصفحة

 

290 

 

- Gazier “Francois”: La function publique dan le monde – Paris. 1972. 

- Gibert (Max): La discipline des fonctions publiques, these, Paris, 1912. 

- Houriou “M”: Les principes de droit public-Paris. 1926. 

                       : La théorie de l’institution et de la function “essai la 

vitalisme social’. 

- JEan – Michel De Forges” Droit de la function publique, Paris. 

- La tournerier. R. Classification des diverses situations juridiques R. D. 

P. 1933, P. 37. et.s. 

- Leonarde Whiet: Introduction to the study of public administration, 4
th

 

edition.  

- M. M. LEGAL “Alfred” et Brethe Dela Gressaye: Le pouvoir 

disciplinaire dans les institutions privés. 1930. 

- Missum Shi: Fonctionnaire publique. 

- Nezard “H”: Les principes généraux du droit disciplinaire, these, Paris. 

1903. 

- Olivier Gohin: Institutions administratives. 4 e edition. L. G. D. J. 2002. 

- Piquemal “M”: Le fonctionnaire droit et guaranties, 1973. 

- Planty “Alain”: - Trait pratique de la function publique. Tome 1 Paris. 

1963.   

                           - Trait pratique de la function Tome II. Paris. 1971. 

- Rene Chapus: Droit administratife general. Tom 2. 14 e edition, 

Montchrestien, 2000. 

- Rivero: Les mesures d’ordre intérieur administrative. Paris. 1934. 

- Salon “S”: Délinquance et repression dans la function publique-Paris. 

1969. 

- Senegas (Charles): Les droit et les obligations – fonctionnaires, Paris, 

1955. 

- Walline “Marcel”: Droit administrative, 7
th

 edition-Paris . 1967. 



  291 الصفحة

 

291 

 

-Waline (M): Droit administratif, Paris, 8 e édition, 1959. 

 


